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الطية ا لأزلة لكاي مانا الأرية 


جَيرُوت - له نان. 


| بسم الله الرحمن الرحيم 
إياك نعبد وإياك نستعين يا مالك يوم الدين 


٠‏ كتاب البيع 


شروطه 27 إيجاب مكلّن أو مُمَيْر "© مختار مُطلق لتُصرّف مالك » كي 
بلفظ تَمْلِيك 29 حسب العراف وقبول غَيْره مثله متطابقين مضَافين إلى نفس أو ما .في 
حكمهما » غير مُوْقَت ولا مستقبل أيّهما*» ولا مقيّد بما يفْسيدهما ؛ ولا تَخَلَّلَهما في 
المجلس ضراب أو رجوع في مالَيْن 27 مَعْلومِين يَصِحّ تملّكهما في الحال. وبيع أحدهما 
بالآخر والمبيع جود في الك جائز ابيع » ويكنِي في الشُكر ما عات اناس . 


قوله و فصل : شروطه إيجاب مكلف أو مميز» . ٌ 


)١( .‏ شروط البيع': على ثلالة أضرب : ضرب يرجع إلى العاقد » وضرب برججع إلى العقد وضرب يرجع إلى المال الذي يتناوله 
لد . أما الذي برجع إلى العاقد فهي الشروط الأربعة الأول التي ذكرها صاحب الأزهار . مختصر شرح الأزهار 19/8 
0 يرز من لصي والمجنون والسكران الذي لا جيز ‏ أما المراهق الذي له تبر فإنه كالالغ في صححة بيعه وشراله عن الزيليا ٠‏ 
المصدر السابق , | . : 
(م) المتولي كالوصي والولي والوكيل والحاكم . المصدن السابق . لس 
(4) هذه وها بعدها هي الشروط المتعلقة بالعقد وهي سبعة : أولها أن يكون البيع بلفظ تمليك:. المصدر المابق . 
ر) ضربوا ذلك مثا بأن يقول : بعت منك هذا شيراً أو سنة وقال الثاني : إشتريت لم يصح وكذلك لو كان أده مستفها 
نحو نيع مني هذا بكذا فقال نعم ومن المبتقيل الأمر عندهم . المصدر السابق 3/4 . ١‏ 
(ه) هذه وما بعدها الشروط المتعلقة بالمال وهي نخمسة » أوخا أن يكون البيع والشر اء في مالين معلومين. المصدر السابق ٠/9‏ 


ك4 
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أقول : أعلم أن ابيع الذي أحله له سبحانه » وجعاه مضا انتقال الأملاك من مالك 
إلى مالك لا يُعتبر فيه إلا مجرد الثٌراضي » وَطِيبَة"" النفس بأي لفظ وقع » وعلى أي صفة 
كان » ولو بمجرد إشارة أو كتابة » فإذا حصل هذا المناط » وتفرق البائع والمشتري: من 
المجلس راضِسَيْن بالبيع طيبة به نفساهما9) » فقد انتقل ذلك المبيع من ملك البائع إلى ملك 
المشتري إذا كان المبيع مما أُحَلَّ الشّرع ببعه » وجوّز التعامل فيه . 

وأما اعتبار كون لمالك مكل 9) فأمر لا بد منه لأن نفوذ التصرفات موقوف على 
بلوغ لمتصرّف إلى سن التكليف ء وهي أول مظنات الرشد » وأما من :دون التكليف فقد 
عرفت أن الله سبحانه أمر الولي بن يمل (4) عنه وجعل تصرفاته إليه » وإذا أَذْنَ له بالتصركف 
ال ا 0 


.وأما اشتراط أن يكون مختاراً او م ا 
كما سلف » والمكره لارضا منه ولا طيبة نفس » وأما اشتراط .كون البائع مُطلق التصرف : 
فلأن الحجور مخبوس عن التصرف » فهو كالمحكوم عليه بعدم التصرف في امال الذي 
تتاؤله الحَجْر إذا وقع من متأهل للحكم » وصادف سيياً يقتضي الحجر » وسبأتي الكلام 


إن شاء الله على الحجر' ؛ وأما كونه مالكاً أو متولياً عن غيره بولابة شرعية : فاه ل ب بيئة 


ال 


الباطل وقد قال سبحانه * و نوا كك بتكم مطل ... 


'. وأما كونه بلفظ تمليك إلخ. قل :تقال أذ لون هو الاراضى بوط #الفشرن 
فا أشعر بهماة ودل عليهما فهو البيع الشرعي » وهكذا 'القول المعتبر فيه ذلك فقط » فا 
)١(‏ يشير المصنف إلى الحديث الوارد و لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيبة من نفسه.؛ ص "” , 


(0) في الأصل المخطوط : « طيبة به أنفاسبما » . 
() في الأصل المخطوط : « مكلف :. 


(4) يرجع إلى الآية'الكريمة 1817 من سورة البقرة , 


(6) جزء من الآبة الكرعة 1848 من سورة البقرة .. ' ١‏ 


أشعر به فهو الشراء الشرعي * فلو قال البائع : بعت هذا منك بكذا ء فأخذه المشئري 
ول يتكلم » ولا أشار » وتفرقا من المجلسن كان ذلك ببعاً شرعياً موجباً لانتقال المبيع 
من_ملك البائع إلي ملك المشتزي » وهكذا لو قال المشتري : اشتريت منك هذا بكذا فسلمه 
البائع إليه ولم يصدر منه لفظ ولا إشارة » وتفرقا. من المجلس كان ذلك كافياً 29 فيما 
ذكره من التطابق وما بعده » إنما هو مراعاة لجانب الألفاظ ولا اعتبار لذلك . 


وأما قوله غير مؤقت فصحبح لأن اللفظ الدال على التوقييت قد أشعر بخلاف موجب 
لبيع وهو مصير البيع إلى ملك المشتري من غير تقبيد ». وأما قوله ولا مُستقبل أيهما : 
فيقال إذا أشعر لفظ الاستقبال بالرضا وطِببّة النفس بانتقال الملك في الحال فلا يضر كونه 
مستقبلاً » ولا يقدح في الصحة بل لا مانع شرعا ولا عقلا بأن يكون مرادهما ما دل عليه 
لفظ الاستقبال » فيكون البيع ناجزاً ثبئاً عند حصول أول وسو من أوقات المستقيل +: 
وهو اللحظة المتعقبة لما تكلما به فيكون.بيعاً صحيحاً وتجارة عن. تراض * وأي مانع من 
هذا » بل لو قال. بعت منك هذا بعد سنة. كان بيع شرعياً إذا حصل التراضي وطبيية 
النفس » وبخرج من ملك البائع إلى ملك المشتري بعد مضي السئة ». وأما قوله غير مقيد با 
يفسدهما : وإن كان ذلك المفسد هو مدلول اللفظ مع تحقق تحقق الرضى: وطيبة النفس فلا حكم 
له وإن كان باعتبار شرط من الشروط فسيأقي الكلام عليه في باب الشروط القارنة للعقد . 


قوله و ولا تخللهما في المجلس إضراب.ولا رجوع » . 


أقول : وجهه أن الإضراب قد دل على عدم الرضى وطيب النفس » وكذلك الرجوع ؛ 
واعتبار المجلس قد ورد به الشرع كما سبأني في الحديث لدي 1 الببْعَاَ بالخِيّار 
ما لَم يَعََرَا » وأما اعتبار أن يكون في مالين معلومين فغير مُسَلّمِ » فإنه إذا حصل الرضى 
و النفس .بيع المجهول تفصيلا العاوم م ا ل 


(1) في الأصل المخطوط 1 : 
(؟) الحديث له طرق : أحدها عن حكيم بن حزام أن الني يه قال : « البيعان بالخبار ما لم يفترما » أو قال : حتى يفترقا . 
فإن صدقا وبيئا بورك لما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما : متفق عليه ؛ . لمنتقى بشرح نيل الأوطار ١8‏ م 


37 


من أنواع الغرر التي ورد.النهي عن الببع مع وجودها كما سبأتي » وأما اعتبار كونهما 
ما يصح تملكه في الحال فظاهر لأن الشيء الذي لا يثبت عليه الملك لا يصح: بيعه إذ 7") 
المانع الشرعي من تملكه مانع من ببعه لأن البيع مترتب على ثبوت الملك وأثر من آثازه » 
ا ل ل 0ت 
كل ذي نفع حلال جائر . ءْ : 


وأما قوله وبيع أخدهما بالآخر فوجهه إخراج بيع ان 
الكلام عليه في :بابة وأما قوله « والمبيع موجود في الملك » فوجهه ما سبأتي من النهي عن أن 
بيع البائع ما ليس عنده ء وأما قوله جائر البيع فصحيح لأن ما لا يجوز بيعه يَمْنع الشرع عنه . 
لا يجوز الدخول فيه » وليس هذا تكريراً للا سبق من :قوله « يصح تملكهما » فقد يرد 
النهي عن بيع شيء مع الإذن بتملكه في بيع: الربا » فإن كل واحد من ابيع والثمن يجوز . 
لكل واحد من, البائع والمشتري تملكه فع ورود النهي عن بيع أحدهما بالآخر » وهكذا 
بيع الرطب بالتمر » وأمثال ذلك كثير »- وليس فيه أيضاً تكرير' لقوله: وبع أحدهنا 
بالآخر » فإن التفريق بين ذوي الأزحام المحازم بالبيع غيرٍ جائز مع كونه يصح ببعهم من 
و رن ابن ناي علي من أ ١‏ غ51 مرااي لالستر رمن لزان 
اماع امع يرع عام اجااتل لا ش 


قوله « ويكفي في المكر :ما اغتاده الناس » . 


أقول :. المناط ما قدمنا لك لزانت وطلية الّفس في -الحقير والكثير ٠»‏ فإذا 
حصل ذلك صح به كل بيع وإن لم يوجد ذلك فلا » وقد قدمنا لك أن تلك الشروط التي 
ذكرها المصنف.لا دليل على غالبها» ولكنه لما جعلها شروطاً ووجد الناس في. المحقزات 
بكتفون بمجرد التراضي وإن لم تخصل تلك الشروط جعل:هذه العادة مخصّصة ما زعم. 
ال ل و السرم يه 


ردق كانت في المخطوطة : وإذا» فعدلت. بما يناسب السياق . . 
() بر اشوكائي بقوله ٠‏ لذن يتكلمون في افد إلى الاين تعرضوا لفتضنين في هذا للم من خير المختبدين من فيسو بفقهاء د" - 
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الناس أ: نهم لا يعقدون عليه لحقارته ل اهل فيه » فخصصوا العادة ببعض ما يقع من 
أهلها فكان ذلك ظلمات بعضها فوق بعض . 


27 كن من الأغعى ومن المصْمت (1) والأحرمن بالإشّارة »© وكل عد إلا الأربعة9) 


ومن مُضنْطر ولو غبن فاحشاً الا لِلْجرع 9 » ومن المصّادَر ” “) ولو بتافِهِ » ومن غير 
فون كيل ولايد عله »وبالكتابة ولا بتو لعن وا أؤى كد . 


فصل 
' "(ويضحان من الأعمى ) أقول : الأصل صِمّة تصرف كل مكلف عاقل ؛ والأعمى 
0 والأخرس من جملهم . والإشعار بالرضى وطِيبة النفس اللذين هما المناط 
لضخة البيع » وسائر التصرفات الشرعية مكن منهم » أما الأعمى فظاهر » وأما المصلمت 
والأخرس فبالإشارة التي يصمح بها مراده ؛ ومن أُدُعِى أن َم مائعاً في أحدهم فعليه يبان 


ذلك الانع » واعبار اللفظ عند معيريه مخصوص بمن بمكنه النطق فيصح منهم كل عقد ؛ 
كاه كائناً ما كان . 


لأن الفقيه إذا أطلق ني الاصعطلاح انضرف إلى المجتهد ».ولما كان كلام زلا ارين ل يغ درجة الاعتماد عقب الشوكاني على 
ذلك بقوله , و فكان ذلك ظلماث بعضبافوق بعض ١‏ . 
٠‏ (1) للصمت هو الذي اغتقل لسانه عن الكلام:ارض أو غيره بعدد أن كان يتكلم . محتصر شرح الأزهار 1/4 . 
(7) المراد بالأربعة : : الشبادة » والإقرار بائزنا والقذف » والإيلاء ؛ واللعان » فإن هذه الأربعة لاتصح ! إلا من متكلم . 
المصدر السابق 3/1١‏ . 
)١‏ يح ف شان افر ولخ نا أ بكر لازا الو أ عش بيث بش الاك 
المصدر السابق . 
(4) يصح البيع والشراء من المضادر ولو باع يشيء بافه . والمصادر هو من أكره على تسليم مال ظلماً:. المصدر السابق . 
١‏ ه) مثلوا للواحد الذي يتولى طرني العقد بالأب يشتري مال ابنه من نفسه لنفسه » والذي في.حكم الواحد ان يؤكل الأب من 
يبيع منه مال ابنه . المصدر السابق 3/11" . 


وأما استثناء الأربعة التي أشار إليها المصنف وهي الشبادة والإقرار بالزنا والقذف ويمين 
الابلاء واللعان فهو عائد إلى المُصْمّت والأخرس » وهذا أعاد لفظ « من » لأن' الشبادة 
من الأعمى صحيحة إلا فيما لا تتم الشهادة فيه إلا بالرؤية كما سيأتي للمصنفءفإن شهادته 
على ما لا يفتقر إلى الرؤية صحيحة مقبولة » وكذلك سائر الاربعة تصح منهم الشبادة .. 
وأما المصمت والأخرس فلا تصح منهما الشهادة إلا إذا كانت الإشارة تقوم مقام النطق 
لوضوحها » وأما الإقرار بالزنا وإنشاء القذف فهما وإن كان المراد منهما يفهنم بالإشارة 
لكن ل. كان الحَدٌ يسقط بالشببة كان عدم قدرته على النطق الصريح شببة له لا سسيما قُ 
الإقرار بالزنا عند من يشترط أن يكوت الإقرار أربع. مرات » ولا تضح مهما اليمين لأنها 

لا تكون إلا باللفظ » ولا وجه لتخصيص اللعان والإيلاء بل جميع الإيمان كذلك . 


قوله «ومن مضطر إلخ ) 


أقول : ارا اال بي عرى لقا جروا رقي او اهار 
بل كل مضطر لا يحل لمسلم أن يخ يغتئم اضطراره إلى الببع. فيشتريه منه بدون قيمته » بل. 
هو بالخبار إما أوفاه قيمته المتعارفة زماناً ومكاناً » أو. ترك شراءة ؛ ومن كان مضطراً لسد 


قت أ يمشاه من نزول الضرر:به من الصباور له فهو مفصطر مشمول بالنهي . 
"لراك ليضف ين ع امأفون وعلد ولانمهدةاغلبناء: 


أقول : لا وجه خلم الصحة ولا يقرتب جلها أثر من آثار الي بل الاعتبار نحصو 
الرضى من امالك » فإن رضي بالبيع كان مجرد هذا الرضى هو البيع الذي أحلة الله سبحانه 
بفوله '" يجار عن راض ؛ وإن لم يقع الرضى فلا حكم ابيع الفضولي » وإن كان 
فيه مصلحة للبائع » وأما إذا كان وكيلاً فبيع الوكيل صحيح إذا باع ا يَرضى به البائع 
لأن وقوع قا تلاو د 'الشرعي ع الطقة كماسان قي لمي إن 


| : , المقضود' : مصادم‎ )١( 


(؟) الآية م ا نال نكا راك بك ب إل كرد ةع راض مم لاض سك إن الله 
كان بكم رحيماً . اا 4) سن نبور الساء , 


شاء الله .. وأما ما ذكره من صحة البيع بالكتابة فصحبح لأنها من جملة المشعرات بالرضى » 
وطيب النفس كما قدمنا 6 وهكذا الإشارة من القادر على النطق . 


وأما قوله دولا يتولى الطرفين واحد أوني حكمه ؛ فمبنى على ما قدمه من اشتر اط 
الايحاب والقبؤل وقد عرفناك أن المناط هو الرضى ٠‏ فيصح أن يتولى ذلك واحد وقد 
0 نت (1) عنه َيه أنه تولى عقد التكاح للزوجين كما قدمنا تحقيقه ا يقبته والتقاضل أن الأضل 
عدم المانع فن إدعى وجوده فعليه البيان 0 ش 


فصل 


00 بالعقّد الزيادة والنَقْصّ اومان" في المبيع » والئمن » والخبار » والأجَل 
مطلقاً "' » لا الزيادة في حقى الشفيع 7" ؛ وأول مطلق الأجل وقت القبض . 


قوله ٠‏ فصل ويلحق بالعقد الزيادةٌ والنقص الخ ) 


أقول : هذا صحبح إذا حصل في هذه الزيادة والنقص امناط المعتبر وهو الرضى » 
ولا وجه لذكر هذا فإن الزيادة للاحقة هي تجارة عن تراض ؛ ولكنهم 00 
اعتبار الألفاظ المقيدة بتلك القيود » وجعلوها عقوداً احتاجوا إلى ذكر مثل هذا مع 
مثل هذا ينض عليهم بتلك الشروط والإعتبازات لأنه يقال لهم : 0 
مالا فلا بد فيها مما اشتر طتموه ني الزيد » لأن كل واحد منهما يصدق عليه اسم الال ؛ 
ل لك من وقع.له » وإن لم يكن مالاً 


0 رع في ذلك إلى حديث عق بن عادر عند أي دا وله : و أن النبي مله قال لرجل : أترضى أن أزوجك فلانة ؟ 
قال : نعم . وقال للمرأة : : أترضين أن أزوجك فلانا ؟ قالت نعم : فزوج أحدهما صاحبه » . إلى آخر الحديث » ؤقد مر ذكره 
في الجزء الثاني ص 777 .0 المنتقى بشرح نيل الأوطار 7/168 . 

[ف4 قوله : مطلقاً .. أي سزاء حصلت الزيادة قبل قبضه المبيع أم بعده ولا تفتقر الزيادة إلى قبول » بل يكفي ني قبوها عدم الرد ‏ 
وإلالم تكن لاحقة بالعقد الأول وافتقرت إلى عقد جديد . مختصر شرح الأزهار 37/1١7‏ . 

(م) لا تلحق الزيادة في الشمن في حق الشفيع أما قيادة في ابيع فنا تح في حق الشفع فيأخط ليع مع زياد . المصدر السابق . 


1١1 


عندكم بأن يكون مما لا قيمة له فهو خلاف ما تقو تقولونه » فإنكم لا تقيدون ذلك با لا قيمة 
له » وإن كانت هذه الزيادة من المحقررات عندكم فلا بد فيها من مثل ما ذ كرتم في المحقرات . ش 


وأما قوله « والزيادة في اللخيان والأجل » فصحبح لأن مرجع ذلك التراضي » ولا حَجْر 
على بائع أو مشتر أن يزيد في الخيار والأجل » كما أنه لا حَجْر عليه في إبطالفما وليس | 
للتنضيص على مُثل هذه الأمور كثير فائدة لأنها معلومة » وأما قوله ولا للزيادة في حق . 
الشفيع ؛ فوجهه أنها تستلزم لحوق غرم على الشفيع » فإذا قال المشتري للبائع قد زدتك ‏ 
ني من امبيع كذا صح ذلك وملكه البائع » ولا يلزم الشفيع من ذلك شيء» وأما قوله 
« وأول مطلق الأجل وقت القبض » اللميع فلا وجه له بل الاعتبار بالعقد الذي هو التراضي » 
وإن تأخر القبض والتأجيل وقع عنده فالاعتبار بوقته لا بوقت القبض » وأما رينت 
من مال البائع قبل الفبض فبحث آخر سيقي الكلام عليه .. 


00 


اك تا سي قر بال رشي رانك سرب '" » ولا يتصرف 
كل اقيض + وبطل القع بافه قات" ويفُسخ معيبه”" » ولا يبدل » والشمن ‏ 
عكسه .في ,ذلك غالبا 9) والقيمي والمسلم فيه مبيع منيع أبداً » وكذلك الى غير التقددين إل إن 
عن أو ُويل باد وإلا فين أبدً كالقدين . . ش ْ 


:قوله. .فصل والمبيع يتميّن فلا يصح معدوماً ) .. 


.١‏ 0 هنا لنصل مع ليان » أحكام ابيع ومن وافق ينها امم له اذا وال بيده يدف ادكره 
ممدوداً إلا ني التي السلم ٠‏ أو أن يكون البيع لازماً في ذمة مشتريه . المصدر السابق 7/18 . 
0 ؟) ابحكم الثاني أنه لا يتصرف فيه ببيع أو هبة أو إجارة قبل بل القبض . والحكم اثالث أنه ب يطل اليع بتلفه والرايع أنه يلل 
البيع باستحقاقه . المصدرٌ السابق 5/14 . 000 ١‏ 
ات الحكم الخافس أله تنخ إذا اتكشف أن فيه عيا : امعد ا 

5( احترز بقوله « غالبا » من عي قرت ران يتم لإذلاي اام لبي أنه لا يور اتصرف فيه قل فيه .. 


0 


. أقول : هذا وإن كان تكريراً لقوله « والمبيع موجود في الملك : ولكنه أراد هنا أن 
يتوصل بذكره إلى ذكر ما لا يشترط فيه الوجود » وأعلم أن الشارع قد نمى عن بع 
لممدوم على العموم » فقال9 لحَكيم بن حزام ما قال ل با سول لله بيني لجل 
يسأيِي عن ايع لَيْسَ عِنْدِي [ما] أببعه منه ثم أبّاعه ين السوق ؟ فقال له عله : 
١لا‏ تبع ما لَيْسّ عِنْدك » أخرجه أحمد وأهل السنن » وقال الترمذي : حسن صحيح » 
وأخرجه ابن حبّان في صحيحه . قال الترمذي : وقد روي من غير وَجْه عن حَكِيم ) 
وقد وق كه كه النهي عن صُور بن ضور 1 [ البيع ] والعلة فيها كونه معدوماً » وسيأي 
بيان كل منها في موضعه اللائق به؛وَأما قوله إلا السلم » فسبأتي دليله الخاص به وهو وإن 
كان نوعاً من أنواع البيع فإن ما وزد في صحته على الصفة المذكورة فيما سيألي يكون 
مخصصاً لعموم النهي عن بيع ما ليس بموجود . 

قوله أو في ذمة مشتريه .٠0‏ 
أقول-: :هذا الذي في ذمة المشتري هو غير موجود عند البائع فهو داخل تحت النهي 
عن بيع المعذوم فإن كان إخراجه.من عموم الدليل بدليل فا هو » فإنه لا دليل ها هنا من 


كتاب ولا سئة ولا قياس وهذا على تقدير حضور الثمن » أما إذا كان غير حاضر فهو مندرج 
أيضًاً تحت نهي آخر وهو ما أخرجه” الدارقطني والحاكم وصححه على شرط مسلم 


. 8/1178 المنتقى بشرح نيل الأوطار‎ )١( 
. 9/194 ددج إلى أحاديث الباب في المنتقى‎ ١ زيادة لإيضاح العبارة‎ )7( 
راضة اجاء في نيل الأوطار نقلاً عن أحمد- قوله أي موسى أبن عبيدة : لا تحل الرواية عنه عندي ولا أعرف هذا الحديث من‎ 
كما نقل قول الشافعي ؛‎ ٠ ليس في هذا أيضاً حديث يصح ولكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين‎ ٠ : وقوله أيضا,‎ .. 
. ٠ الحديث يُرَهِنُونَ هذا الحديث‎ 54 
الكاليء : مهموزاً‎ : ٠ أما حديث رافع بن نخدي نقد ذكر أن في إسناده موسى الذكور ؛ فلا يصلح شاهداًئم استكمل شرح لفظة‎ 
فقال : إن بيع النسيثة بالنميثة تقلا عن الحاكم عن أبي الوليد حسان » وعن أبي عبيد في الغريب والدار قتي من من أهل اللغة أو هو بيع‎ 
. الدين بالدين كما رواه البيهقي عن نافع‎ 
وجاء “في القاموس - الكالي* والكلأة بالضم _النسيئة والعربون  وي المصباح : كلأ الدين يكلا مهموز بفتحتين كلوءاً تأخر‎ 
فهو كاليء بالهمزة ويجوز تخفيفه فيصير مثل القاضي . ... وقال الأصمعي : هو مثل القاضي ولا يجوز همزه ... وقد أورد صاحب‎ 
المصباح منه الحديث « ونبئ عن بيع الكاليء ء بالكاليء ؛ وفسره بقوله : أن النسيثة بالسيئة - قال أبو عبيد صورته أن يسلم الرجل‎ 
- الدراهم في ظعام إلى أجل فإذا حل الأجل يقول الذي عليه الطعام : ليس عندي طعام » ولكن بعني إياه إلى أجل » فهذه نسيئة انقلبت‎ 


مرا 


فن حديتث اق عم أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الْكَاِلِيء بالكاليء ) وهو 
وإن كان في إسناده موسى بن عبيدة الرّبَذِي فقد شد من كين 
جواز بيع الكاليء بالكاليء وقد أحرجه أبضاً الطيراني من حديث راقع بن مخ 


عرو صر لا 


0 لحديث جاير عند مسلم 90 وغيره قال ون ان سل اشرعية وسلع «إذًا 


نت طعاما قلا َه حتى تَسْبَوْفِبه» وأخرج مسلم ”" نحوه أيضاً من حاديث أبي هريرة 
وورد هي على العموم من [ غير ]50 اقتصار على. الطعام فأخرج أحمد9) عن حَكيم 

ابن حِرَام قال « قلْت يا رسول الله « إني أ شتري بِيُوعاً قَمَا يَحِلَّ لي مِنْها وما يحرم عَلَي ؟ 
قال : إذا اشتر بت شَيًا قلا تبعْهُ حَتّى تَفِْضَّهُ وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير وني إسناده 
العلاء بن خالد الواسطي وقد وثقه ابن حِبّان ‏ وأخرج أو داوةد0) والدارقطني 
والحاكم وابن جبّان وصححاه من حديث زيد بن ابت أذ البي صل الله عليه وسلم 
«انهى أن تباج لمكم حَيْث بتاع حَلى يوا م إكَ رِحلهم ' وفي الصحيحين”" 
وغيرهما من حديث ابن عمر قال « كَانُوا يبتاعون العام جرف أَعْلَى الدرق قامم 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [ أن يوه ] حََى يقلو ' وي الصحيحين (*) اش 


5 لل جع بد طق بعت لامع ون مان : امتقى بشرح نيل الأوطار +90/ه , 
ظ ظ القاموس المحيط - المصباح اليو . 
(1) الحديث رواه أحمد أيضاً . ٠‏ وبرجع إليه في : المنتقى 078١/ه‏ ش 
(1) حديث ألي هريرة رواه أجمد أيضاً ولفظه كما في المنتقى : ٠ن‏ رسول الله صل الله عليه وآله أن يشتري الطعام ثم يباع 
حتى يستوفى .٠‏ المنتقى 5/178 . . 
(”*) زيادة استلزمها المعنى ولعلها سقطت سهواً من الناسخ . 
(4) المنتقى. بشرح نيل الأوطار 5/1098 . 1 1 
(8) العلاء بن خخالد الواسطي مول فرش أقواة ان سان . وكذبه التبوذكي الميزان 7/44 . 
(ن) المنتقى بشرح نيل الأوطار 0/108 . 
(/) الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي وإبن ماجه . وني لفظ في الصحيحين ل يور وللجماعة إلا الثرمني ٠ ٠,‏ من 
بتاع طعااً فلا ببعه حتى يقبضه » ولأحخمد : من اشترى طعاماً بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه » . : .. ولأني داود والنسائي : 
نبى أن يبيع أحد طعاماً اشتراه بكيل جتى يستوفيه . . .. والزيادة الي بين قوسين بعد الرجوع إلى لفظ الحديث في : المنتقى 108 
(8) الحديث رواه الجماعة إلا الترمني وني لفظ في الصحيحين : ».من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله ٠‏ ... المنتقى 8/174 . 
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من" حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن ابْنَاعَ طَعاماً فلاييعْه حَبَى 
ويه قال ابن عباس : ولا أَحْميب كل شي إلا مثله » وهذا الحسبان من ابن عباس 
قد دل عليه حديث حكيم بن حزام وزّيْد بن ثابت الذي ذكرناه . 
| فالحاصل أن بيع الشيء قبل قبضه منهى عنه وليس في الأحاديث إلا النهي عن البيع 
فلا يلحق به سائر التصرفات » فلا وجه.لقول المصنف « ولا يتصرف فيه قبل قبضه » 
فإن قيل إنها مقاسة عليه فهو قياس مردود بوجود الفارق . وأما قوله « ويبطل ابيع بتلفه » 
نظاهر لأنه إذا تلف لم ببق ما هو متعلق به وشرط له أو ركن » وهكذا استحقاقه لانه 
الكشف أنه ملك لغير بائعه فلا نفوذ لا وقع منه » وأما كونه فسخ بالعيب فلما سياني 
في العيوب » وأما كونه لا يبدل فلأن التراضي وقع عليه لا على غيره وذلك بيع آخر » 
وإنا ذكر. هذه الأمور ليبين أن الثمن لا يكون كذلك فالفصل معقود فرق بين الشمن 


والمبيع .. 
0 اقوله « والشمن عكسه في ذلك ). 

أقول وجهه أنهم برد فيه ما ورد .من الأدلة ني البيع من ابي عن أن يكون معدوماً 
وان يباع قبل قبضه » وإذا بطل الثمن فالبيع باق » وهو الذي اعتبروا فيه ما اعتبروا 
وقِيّم (|التقود متساوية فإذا عُدم شيء منبا فثله موجود بخلاف المبيع فان الغرض يتعلق 
ْ ا وقع الاي عليه » وليست الأعبان التفقة في الس والنوع متساوية كتساوي اللقود » 
بل مختلفة غاية التخالف » والأعراض مختلفة فقد يكون قيمة هذه العين مثل عشْر قيمة 
غير ها مع كون الجنس واحداً والنوع واحداً » ثم إن التراضي حال البيع على تمن هو كذا 
من الدراهم أو الدنانير » وليس المقصود للبائع إلا دفع ذلك العدد من-ذلك النقد المتعامل 
به في البلد » ولا يتعلق له عرض بغيره » ولا بهذا منه دون هذا مع الاتحاد وعدم التفاوت 
يويد هذا ما أخخريفه لحن :7 وأهل السئن وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي 
| (1)- كانت في الأصل وأقدام . 1 

(؟) في لفظ لبعض أهل السنة » أبيع بالدثائير وآخذ مكانما الورق ؛ ٠‏ وأبيع بالورق وآخد مكاما الدنائير ٠‏ ... وعقب على 


ذلك صاحب المنئقى بقوله : وفيه يل حل راز تسرف في فتن ل ته وإن كا في دق انز عل أن عبد الشرط لا 
يدخل الصرف . » المنتفى بشرح نيل الأوطار كاله . 


160 


من حديث ابن عمر قال « أي الي صلى الله عليه وسلم فقلت : إني أبيع الإبل بالبقيع 
5 2 ه مع مم 
فأبيع بالدتائير وآخذ الدّرّاهم وأبيع بالدّراهم وآخخذٌ الدّنائير ؟ فقال : لا َس أن تأخل 


سغرٍ يؤمها ما لم تَدْيرهَا وَينَكُما قي » وهو صربح في جوز البيع بأحد النقدين وأخذ 
الآخر عوضاً عنه و. خراز العرف لمن المسى قبل قبضه . 

قوله : « والقيمي والمسلم فيه مبيع. أبداً ) . 

مول : اعلم أنه لا مستئد لهذا إلا جرد الرأي الرأجع إلى اضطلاح حادث » وعادات 
جارية والشرع أوسع من هذا + وهكذا لغة العرب فإذا قال أحد البايعين للآخر : : بع مي 
هذه العين ببذه العين » فباعها وتراضيا على ذلك كان هذا ببعاً شرعياً ولغوباً » سواء 
كانا قيميين في اصطلاح أمْل الفروع » أو مليين أو أحدهما قيمياً والآخر ميا إذا لم يكونا 
مما يحرم بيغ أحدهما بالآخر مطلقاً أو مشروطاً بالتساوي والمقايضة > وقد رتبوا على هذا 
الاصطلاح أن امثلي لا يُضمن إلا بمثله » والقيمي لا يضمن إلا بقيمته ». وهو رأي بحت 
م يقم به دليل ومنقوض أيضاً بما نبت في حديث 7" المُصّرة المتّحبح المنفق عليه من قوله 
صل الله عليه وسلم 9 رُدََاوَضّاعا من بر «فها هنا قد ضمن الوذلي وهو اللبن بغير مثله » 
ومنقوض أيضاً ما ثبت 7" « أن بعض أزواج ابي صلى الله عليه وسلم أَهْدَت' له وهو عند 
ا ل ات 
عائشة » فها هنا قد ضمن القيمي بمثله لا بقيمته .. 


ررم ديك اسار هذ عرق ابه ضيه لعن على 524+ فى مل لذ عاك وارلا ٠لا‏ تصروا 
“الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك بخير النظرين بعد أن يحلبها . إن رضيها أمتكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر ٠»‏ . 
ح وقد نقل المصئف في نيل الأوطار ل ا 
فيكثر فيظن المشتري أن ذلك عادتبا ٠‏ فيزيد فيتمنها لا يرئ من كثرة لبنها 
. كمأ استوفى المادة اللغوبة في ذلك . وأنها أخوذة من صريت اللن في الضرع إذا جمعته أو هي من صررت في قول . وللباحت 
أن يستقصي ما نقله في ذلك هنالك . المنتقى 8/541 . 
(؟) يرجع إلى الحديك وطرقه: وألفاظه في :* المنتقى "رةه , 
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ويجحوزٌ معائلةُ الظّالم ببعاً وشِراة في ما لم بن تَخْريمه 90 » والعبدُ أو المميز فيما لم 
بن حَجْرهما » وهو بالخََّر " » وول مال الصّر إن فعلّ مصلحة!" » وهو أبوه ؛ 
وطدوا منمه ال الإناو العا + رسعو رارك ل نعلت ارا 
سس ا القّسَّاد والمتْقُول » وف الانفاق والتَسليم 9) لا الشراء من وارث مستغرق 
باع لا لْقَضَاء » وينفذ بالإيفاء أو”* الإبراء » وبيعٌ كل ذِي نَقْ حلال جائر ولو إلى 
مي في نص اب" » أو واجب كالصحف » وين في ليولا يكرن تنا إل 
في الفضمون غالبا © » ومؤجر ولا تنفسخ إلا أن بياع لعذرء أو من المستأجر أو بإجازته 
والأ جرة للمشتري ين الْمَقْد ‏ ومجهول العين مُخَبّراً فيه مدة معلومة ") :4 مير انث 
لم جْساً ونصياً ٠‏ ونصيب من زرع قد استخصيد وإلا فن فن الشَّرِيك فقط » قيل وكَايِن 
يدل فرعه عليه (") ومُلصق كالقصٌ ونحوه وإن تضرّر غاباً » ويخيران قبل الفل » 


ىام ٠‏ م 
صُبْرةٌ هن مقدّر كَبْلا أو وَرُناً أو عدداً أو ذَرْعاً مُسَْو أو مُخْتلف جزافاً غير مُستكدن 


/ 


. 5/1١ مالم يظن تحريمه من مغصوب أو غيره . أما فيما علم أو ظن تحريمه فلا يجوز المعاملة فيه . مختصر شرح الأزهار‎ )١( 
ف المقصود من قوله ه وهو بالخطر : أنه إذا عامل العبد والمميز من دون معرفة الآذن لحما صح . فإذا انكشف حجرهما فسدت‎ 
ش‎ ٠ ."/1١5 تلك المعاملة وانتقضت. المصدر السابق‎ 
, وز معاملة ولي الصغير بيعاً وشراء إن فعل ذلك لمصلحة الصغير . المصدر السابق‎ 
(؛) القول قول الولي في أن مصلحة الصبي في في الشراء وفي بيع ما هو سريع الفساد وني بيع المنقول كالثياب . وكذلك القول له‎ 
. 1 . 7/18 فيما أنفقه على الصبي وني أنه قد وقع تسليم المال إليه بعد بلوغه . المصدر الشابق‎ 
وينفذ بالإيفاء‎ ٠ (ه) لا يجوز الشراء من الو ا 0 فإذا وقع الشراء صار موقوق‎ 
. أو الابراء . المصدر السابق‎ 
ات قا »غاب من يع السلا والكرا نهل يوز يه إل من يه ف حرب السلين إل أذ يمه أل مت‎ 5) 
. 7/2١ المصدر السابق‎ 
إفة 5 وول انبا ع لقن والنا لح رازن (شارات . ولا تكون اليد قبضاً بل لا بد من تجديد‎ 
لقبض الآ في ي الشيء » المضمون كالعارية المضمونة . فإن ثبوت اليد عليها كاف في صحة القبض غالباً وهو احتراز من المغصرب والمسزوق‎ 
. 3/1١ ا والسارق ... فإنه يحتاج إلى نجديد القيض. المصدر السابق‎ 
.. صورة ة هذه المسألة أن يقول اشتريت مني شاة من غنمي هذه على أن لك أن تختار يبا شعت ثلالة أيام فإن الب يصاع‎ )8( 
. 9/9« أما إذا لم يشترط الخيار فسد البيع بإجماع أثمة المذهب . المصدر السابق‎ 
. 7/14 بصح بيع كل شيء كامن يدل فرعه عليه كالثوم والبقل والبصل في منابتها . المصدر السابق‎ )( 
'السيل الجرار ج' م - ؟‎ 
1١و7/‎ 


ءءى 


لا مشاعاً أو مُختاراً أو كر" كذا بكذا يخي لمعرفة قر النمن 0 أو على أنه مائة بكذا 

ئة : كل كذا بكذاء فإن نَقّص أو زاد في الآخرتين قَسََ في المختليف مُطلقاً وني 
ريخو ف الس ين اطخ لأس بالخصة إل رع ف الل 0 فبالكل إن شاء وفي 
الزيادة رَدّها إلا المذروع فيأخذها بلا شيء في الأولى وبحصتها في الثانية . أو يفسخ ) 
وبعض صُبرَة مُشاعَاً أو مدا مُيّرَ في المختلت قبل البيع وغْيّنت جهته في مختلف المذروع » 
وكذا إن شرط الخبار مدةٌ معلومة لا مها كذا بكذا إن نَقّصتْ ‏ أو كل كذا بكذا مظلقا 


! 
أو اما 


فتفسد وُعين الأرض با بميزها ين إشارة أو حَدَ أو لقب . 
قوله : :فصل عرو سايلة قاذ وما رح م قدا لطن يعرعه و 


أقوله : قد ثبنت وقوع المعاملة منه صل الله عليه وسلم لمن يفد إلى المديئة من الأعراب 
الباقين على الشرك إذ ذاك + وهكذا معاملة أصحابه رضي الله عنهم لهم بمرأى منه صلى. الله 
ع راو ؛ وهم في حال جاهايتهم مرنطمون "* في المحز ماث مر تكبون 
للظلع'. وغالب ما في أيديم بم بأخذونه قهراً وقسراً وغضباً من أموال بعضهم بعضاً » 
مع كونهم مستمرين على ربا الجاهلية الذي هو الربا المحرم بلا خلاف » وهكذا كان صلى 


ش 7 مع امبرة إذا كانت من مار كأ وز أ دا رذع وار بالصيرة الج . 
ولبيع الصبرة صور أرع ذكرها صاحب الأزهار : ْ 1 
الأول : أن ببيعها جزافاً غير مستثن لشيء ٠‏ فيها . فإن استنى فسد البيع. إلا إذا كان الجزء ال تع ا د ريد 1 
بحن نيا سلما عق أن بكرن تيار نيك اقفر بن يلك الصيرة ل بل علوم +. 
: الثانية :.أن يقول بعبت منك كل- كذا .بكذا ... فبخير المشتري معرقة قدر اللمن . 
الثالئة :21 كزك رمك ملف هذا التدار ضل أندامانة رط جنا كن : 
الرابعة : أن يقول' بعت منك هله الصنبرة على أنها مائة رطل كل رطل منها بكذا فإن البيع يصح .... وللمشتري خيار :الرؤية . 
: 1 المصدر السابق 5/137 ٠‏ 
.....(5) في الصورتين الثالثة الرابعة ... إن زاد المبيع. يع: أو نقص .فسد البيع في المختلف ممللقا .. سواء “كان معدوداً أو موزوناً 
ونحوهما ... أما إذا زا أ تقض في غير الخطف الي هو مستوى الحال ليث في التقض ين الفسخ والأخذ لاقص ببجعته من 
0 00 فإن شاء أخف المبيع يع كله بكل الثمن ا 
: 1 ا 
3 مون ل اتويات :راود فا ولاديون» 0" 2 : 
(5) كانت في المخطوطة ٠ف‏ الظلم ؛ فعدلت با يناسب إلمنياق . . * 


١ 1 


الله عليه وآله وسلم وأصحابه يعاملون النبود. من أهل المدينة وثمن حوفا وهم مستحلون 
لكثير ما حرمه شرعنا » وهكذا كان صل الله عليه وآله وسلم يعامل هو وأصحابه أهل 
مكة قبل الهجرة ومن برد إليها من طوائف الكفار » ولم يسمع على كثرة هذه المعاملة 
: وتطاول مدتها أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : هذا كافر لا تحل معاملته » ولا قال 
أحد من الصحابة كذلك » وإذا كان هذا ني معاملة الكفار الذين هذا حالهم وملكهم » 
.فكيف لا تجوز معاملة من هو من المسلمين مع تلبسه بشيء من الظلم » فإن جرد كونه مسلماً 
َرْدَعْه عن بعض ما حرّمه الله عليه وإن وقع في بعض المحرمات تنزه عن بعضها » فغاية 
الأمر ما ِي يده قد يكون ما هو حرام ؛ وقد يكون بما هو حلال ؛ ولا يحرم على الإإنمان 


إلا ما هو نفس الحرام وعينه . 


وأما طريقة الوَرّع فلا شك أن الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما 
صح عنه7) الكو ين والقاء كن تنهنا مُشْتبهَات ؛ والمؤمنون وقافون عند 
الشببات » ولكنه قال : لو كان هذا أعني معاملة الظالم من هذا القبيل لما فعله رسول 
الله صلى الله“ عليه وآله ؤسلم وفعله أصحابه مع علمه لذلك وتقريره له » وإذا كان هذا 
ني امعاملة بالبيع والشراء ونحوهما كان في قبول عطائهم وهباتهم كذلك » فقد كان 
الصحابة بعد انقراض خلافة الخلفاء الراشدين يقبضون العطاء والجوائز والهبات يمن بعدهم 
نع تلنسهم9؟ ابشيء ما لا ييحه الشرع وعدم توقفهم على ما بسوغه الحق » وهذا يقول 
صل لله عليه وسلم  ١‏ الخِاة يدي لاون عَام م ثم تَكُون ملكأ َصوضاً ؛ . 


وأما قو ١‏ والغبد والمميز ) يما لم ين حجرهما ؛ فوجهه أن الأصل فيما م 7 


0 واه ل لا ا د . ولففظه كما في النتقي لاني عر او : قل الحلا ين والحرام ين . 
وبينهما أمزر مشتبهة فم ترك ما يشتبه عليه من الإئم كان لا استبان أترك . .. ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع 
ما استبان , .. والمعاصي حمى الله.من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه . 5 لنتقى بشرح نيل الأوطار رمه , ٠‏ 

زفة كانت في المخطوطة « شيء » وزيدت الباء مراعاة للسياق . 

(م) الجامع الصغير بشرح فيض القدير دول" ش : كد 

(5) يريد الصبي المميز . وهو تعبير فقهي متداول لا سيما في باب الحجر ... وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأصل في العبد. أنه 


محجور من التصرف . 


15 


أيديهما وقوع الإذن لهما بالتصرف فيه عملاً باليد الثابتة عليه ومع ظن الحجر لما ينتفي 
ذلك الأصل وإذا الكش أنهما غير مأذونين كان الضمان متعلقاً برقبة العبد ومال الصبي » 
لأنه جناية منبما وهي مضمونة عليهما » ولهذا قال «وهو بالخطر » فإنه تحذير للمعامل 
لما لأنه قد لا يكون للصي المميز مال وقد تكون رقبة العبد قاصرة عن الوفاء يجنايته ؤقد. 
تقع أمثال هذه الناية والجميع متعلق برقبته فلا بحصل للفرد من العاملين له إلا التزر 

قوله : ووولي مال الصغير إن فعل لمصلحة 6 

أقول : وجهه أن الحاجة لمثل الصغير والمجنون قد تدعو إلى بيع شيء من ماله أو شراء 
شيء له لحاجة لا عذر عنها' وهو صغير لا يصلح لذلك لعدم بلوغه سن الرشد » 
والمجنون لا يدرك شيئاً ولا بفرق بين المصلحة والمفسدة » فلا بد من أن يتولى التصرّف 
عنبها غيرهما » ولكن إن فعل ذلك لمصلحة وإلا كان تصرفه رداً عليه والمصلحة هي على. 
الحد الذي .ذكره الله سبحانه. في أموال اليتامي » وأما قوله وهو أبوه ) 7 أن الله 
سبحانه قد ذكر الولي في كتابه العزيز فقال9» ( قَإِنْ كَانَ ١‏ لي عَلَيِْ الح سنِيهاً أو 
ضَفا ألا ينيع بل مْرَ مالعل ) فجعل الأمر في هذا الذي لا يستطيع ' 
أن بمل إلى وليّه واكتفى باملاله عنه ؛ فكان هذا دليلاً من الكتاب العزيز: على أن الولي 
نوب عمن لا بطع أن يفعل كما يفعله غيره في التصرفات والإقرارات والإنشاءات . 
إلحاقاً لغير هذا الفرد. المنصوص عليه به لعدم الفارق وتقيبد ما في الآية بقوله ( بالعدل ) 
مرشدٌ إلى ما تقدم قول المصنف ١‏ إن فعل الصلحة » فإن إيقاع الأمر على وجه العدل 
هو المصلحة الي ليس وراءها مصلحة » وكما ثبت في الكتاب العزيز ذكر الولي الذي 
عد نك فا بح ارووامع ايوكاس اعبار 

0 


له الخير عبذا اللفظ” عن أحيديثا عائشة عند أبي داود الطبالمي وقد يقي 5 أكتات 5 باللدرء ء الثاني اط 5" متراجخ المنتقى 
بشرح نبل الأوطار 1*4 


وسلم من قوله17) «أيّما امرأة نكَحَت بغي إذْن ليها فِكَاحُها بَاطِل بَاطِل بَاطِل » فإن هذا 
ولي جعل إليه البي صلل الله عليه وآله وسلم عقد التكاح للمرأة وقد كان يعقد تكاح 
النساء في زمن النبوءة ا وكان يقدم الأقرب فالأقزب » فإذا كان الأب موود 
كان ذلك إليه كما كان من أبي بكر وعمر في تزويجهما عائشة وحفصة من رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم » وكما كان منه صل الله عليه وآله وسلم من تزويج بناته ؛ وهكذا 
كان عمل سائر الصحابة ثم إذا عدم الأب. تولى ذلك الأقرب إلى المرأة » فعرف ببذا 
أن الولي في النكاح هم القرابة مغ تقديم الأقرب فالأقرب » فكان ذلك كالتفسير للولي 
الدكور في الآبة فلي أمر الصغير ونحوه أبوه » فإن عدم الأب فالأقرب فالأقرب ممن. له 
عليه مزيد حو ورَأفة » فإن ذلك أقرب إلى رعاية مصلحته وعلى كل حال فعليه أن يتحرئى 
العدل كما ذكره الله سبحانه في تلك الآبة هذا إذا أردنا معرفة الولي شرعاً » فإن ما ذكر ناه 
يدل عليه » ومعلوم أن الأب هو الأقرب والأكثر حنواً ورأفة ويليه الجد فإنه كالاب 
في مزيد حنوه ورأفته على ابن ابنه » وقد يزيد على الأب في ذلك » ثم الإخوة والأعمام 
لم الأقرب فالأقرب » فهما وجدت القرابة كانت صالحة لجعلها مناطاً لثبوت كون 
صاحيها وار مع عدم وجود من هو أقرب منه » وما يقوي ما ذكرناه قول لله عز وجل" 
(وَأُولُوا الأرْحَام بعضهم أُوْلى يعض ) فهذه الآية أثبتت بعمومها الأولوية بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب » ولو رجنا إلى الغة لدلت على ما ذكرناه » فإ لوبي القريب » 
والولي القَراب التو وقد ذكر أهل اللغة لِلُوَبي غير" .هذا المعنى ولكنه لا يناسب 
المقام » وإذا تقرر لك هذا فأعلم أنه لا وجه لإثبات الولاية لوصي الأب ووصي الحد 
أصلاً لأن المُوصِي إليهما قد انقطعت ولايته بموته مع كون الجنو والرأفة اللذين هما سبب 
جعل الولي وليّا معدومين فيهما ء وأما الإمام والحاكم فلهما ولاية عامة تشمل هذه الولاية 
فن هذه الجهة العامة لهما ولاية » وأما مع وجود الولي الخاص فهو أقدم منبما» وهذا 
يقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي قذمناه في النكاح إن اشتَجَرَ الأولياه 


. جزء ء من الآية الأميرعن موزة الأنفال‎ )١( 
: زفة كذا في "القاموس . .. وقد أورد في المادة عدداً من المحاني التي أشاز إلا المصنف هنا‎ 
... (*؟) جزء ء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنبا عند أحمد والترمذي وأبي داود وإبن ماجة وقد سر ذكره في كتاب التكاح‎ 


"١ 


فالسلطانُ وَلِيّ مَنْ لا وَلِي له ؛.فجعل ثبوت ولايته ني النكاح مشروطة بأشتجار الأولياء 
فأفاد ذلك أنه لا ولاية للإمام والحاكم مع وجود الأولياء إذا لم يشتجروا . 


قوله : « والقول له في مصلحة الشّراء بيع سريع الفساد والمنقول» . 


أقول : قد قررنا أن لمن كان ولياً على الصفة التي حررناها ولابة شرعية » وموجب 
هذه الولاية أن يكون القول قوله في ذلك لأنه متضرف بأمر الشرع ومأمور بالعدل » 
فلو عاد خصماً مخاصماً وكلف البينة على تصرفاته لكان ذلك مخالفاً للولاية الشرعية » 
وأما ما فيل 9 من أن الأصل ني الأولياء عدم الصلاح فجرد رأى بحت بل الأصل فيهم 
الصلاح » وي تصرفانهم الصحة ومن ادعى غير ذلك فهو مدع لخلاف الظاهر فإن جاء 
يبزهان يقتضي صحة دعواه فذاك وإلا فلا قبول لمجرذ دَغُواه .. 


وأما قوله 7 دوي لإنفاق » فكذلك أيضاً لأن الله سبحانه قد جعل الأمر ني أموال ظ 
اليتامى مْنَاطاً .بالأولياء ؛ فلا وجه العدم قبول قولهم فيما أنفقوه عليهم ؛ لأنهم باشروا ‏ 
ما باشروه منها أمر الله عز وجل » والمفروض أنهم من أهل الأماثة ومن المتصرفين بالعدل » 
أما إذا تقرر: ام لو ن المتصر فين الجر فهم لم يتوقفوا على ما أمرهم الله 
به فيضمنون ما تصرفوا فب بغير ما أمر الله به . 


وأ قو ف اللي لابه من يد ذلك بين 


الأول أن يكون اتيم ونحوه حال التزاع اق قد بلغ سن رفك القوله عز وجل 99 


جح © ,صصص ١‏ 


ما انتم ينهم عدا توا لوم رُم ؛ فلو لم يكن ة قد بلغ تلك السن كان الولي. 
تعدبا تسليم الال إليه ونع ةقانا انار اذ به 0 بكر اقزل أولد ا 


- ويراجع 3 المنتنقى بشرح نيل الأوطار . : : 
)١‏ هو رأي الهابي كما جاء ني شرح الأزهار . عار : فظاهر قن الاق أن الظاهر عع تصن في جب الأو لياء 
فيكون القول قول الصبي بعد بلوغه . مختصر إبن مفتاح 7/18 , 0 
1 في الأصل المخطوط : ٠‏ تصرفوا به» وكان ا 
5 جرء من الآية الكريمة. 5 من سورة النساء . 


يفا 


الشرعية (1) 0 أن لا يدفع إليه ماله إلا مع. إيناس الرشد » فدعواه أنه دفعه إليه 
الأمر الثاني أن يشهد على تسليم ماله اليه كنا أخرء هتيحان بقوله 9 « فَإِدًا كك 


ِلَْوم أمْوَاهُم فووا ليم » فإذالم ود فقد أخل بواجب عليه فعليه أن يأني بها يصدق 
قوله أو د 


وأما قوله ٠":‏ ؤلا 50 مستغرزاق فى باع لا للقضاء؛ 500 عمداً 
بعد عمله باستغر اق التركة بالدين وأن البائع. باع لها للقضاء ء فهذه خيانة منه فلا ينفذ. تصر فه » 
وإن فعل ذلك جاهلا فولايته باقية.وعليه الاستدراك بحسب الإمكان » فإن تعذر ذلك 
فلا ضمان عليه لأنه قد فعل ما بظله صلاحاً وهو أمين وم يحسن ولا فرط 7 وسواء وق 
الإيفاء أو الوبر أو م يقع واحداً منهما . 


اقولة : الع كل ذي تقع حلال جائر) : 


أقول ان الس 4 لقا لعا دياق بيع وإلى ما لا يجوز ببعه + 
فكل ما كان يتعلق به منفعة يحلها الشرع فيعه جائز.وكل ما كان لا منفعة له أصلاً» 
وكانت تلك المنفعة غير جائزة فبيعه غير جاتر لأن الوسيلة إلى الحرام حرام » ولكن لا بد 
أن يكون النفع في ذلك الشبيء ء لا يكون في حرام على كل خال» أما لو كان مما يمكن ان ا 
يكون نفعه حلالاً في حالة وحراما في حالة » أو ئما يستعمله هذا في حرام وهذا في حلال 
35 
في حلال حل بيعه وإن بقي الأمر ملتبساً مع إمكان استعماله في الحلال والحرام م جاز يبعه 
أنه يوجد لاع بن ايع وده الرددع علة رع اتاد 4 . 


. زيادة. يستلز مها السياق‎ )1١( 

(9) جزء من الآية الكريمة الايقة .“من سوزرة التساء ‏ 

فد لو إستبدل به العبارة بمثل ( ولم يخسن كما أنه لم يفرط ) لكان أقرب إلى الوضوخ . 
(؛) ني الأصمل الترجح فعدلت بما يناسب السياق . . 0 


إرضا 


فإن قلت وما الدليل الذي دل على المنع ما نفعه حرم ؟ قلت : ما ثبت عنه صلى الله عليه 
وسلم في الضحيحين وغيرهما من حديث جابر ''! قال « إنه سمع البي صلى الله عليه وسامٍ 
يقول : إن اشم ع لمر وَالمَيْتَةٍ والجنزير الأضْنَام فقيل يا رسول الله أَرأيت 
شُحُوم البق فإ ُطْلَى بها السفن وَيدمَن بها الُنُودويَسَضْبِح بها اناس ؟ فقال لا ُوحَرامٌ ) 
فصرح صل الله عليه وسلم بأن بيع ذلك حرام مع ل ا ا 
. ذلك ١‏ قَائل الله اليهود إن الله لما حََم عَلَيْهِم شحُومَهَا جَمَلُوه ثم بَاغوه وأكَلُوا من 
وأخرج أحمد وأبو داود بإسناد رجاله ثقات من حديث ابن عاتن أن اليا غيل اق 


عليه وآله وسلم قال «لَمَنَ اله بود حرمت عَليِهم الشّحومٌ قَباعُوهَا وَاكَلوا المانيةوان 


٠ > >‏ يي صر ع 6 ليم 


الله إِذّا حرم على قَوْم. أكْل َيه حرم عَلَيْهِم نمه 4 فصرح صل الله عليه وآله وسلم بأن 
الحرمة مانعة من البيع والتحريم كما يكون في أعيان الأشياء يكون أيضاً في منافعها , 
وهذا قال رسول الله صلى لق عليه وآله وسلم 9" و لا يمو بات ميات وكا ترون 


ام “نير ورت 


َا تلو وا حَيْر في يَجَارةِ فون وَتمهنَ حرام » فجعل صل الله عليه وآله وسلم 
تمنهن حر اماً لأن الغالب أنين لا يبعن إلا للغِنّاء مع كون الانتفاع عبن في غيره مكنا كالوطىء 
والخدمة أخرجه الأرمذي من خديث أبي أمامة وقال : غريب التهى ولكن له شواهد 
تقويه: 00 ا ظ ا 

فالحاصل أنه إذا كان الغالب في الانتفاع بالمبيع هو امنفعة المحرمة فلا يحوز بيعه ». 
وكانت :هذه الغلبة توجب حصول الظن للبائع. بأن المشتري ما أراد بشرائه لتلك العين إلا 
تخ اقب للج تراه اذا لكودم د ومن هذا بيع العنب 


(1) الحديث رواه الجماعة :.. ويرجع إليه في المنتفي كله ٠‏ 

(1)جمل الشحم ... أذابه واستخرج مه والجميل ... الشحم المذاب ٠ ٠.‏ . ا 

() قال صاحب لتقي نعقيا على الحديث : ٠‏ وهو حجة في تحريم بيع الدهن النجس » ... ويرجع إلى الحديث في النتقي لله 

(4) الخير بر أخرج لبقي بسنده عن عيدأقه بن زحرعن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة عن رصول له 

صل الله عليه وآله وسلم . 1 ا 

وبمعناه رواه جماعة عن عبيدالله بن زحر . ومعناه رواه الفرج: بن فضالة. عن علي بن يزيد . .قال أبو عيسى ٠‏ : سألت البخاري 
عن إسناد هذا الحديث ؟ .... فقال على بن.يزيد : ذاهب الحديث . .. وولقه عببدالله بن زجر والقاسم ابن عبد الررحمن .. 

وللحذيث طرق أخرى لو تلو من مقال. الس الكبرى للبيهقي 8/14 . . .مجمع الزوائد 4/41 . 


والثّمر إلى من يغلب على الظن أنه يتخذه خمراً » وبيع آلات الملاهي إلى من يلهو بها ؛ 
فإن ذلك غير جائز لأن تلك المنفعة حرام وكل حرام بحرم بيعه والمتفعة هي المقصودة 
ا لا مجرد العين من غير نظر إلى وجه من وجوه الانتفاع باء فا كان للمصنف أن يقول 
«وولو إلى مستعمله » فإن البيع إليه مع العلم والظن بأنه يستعمله في معصية لا يجوز ل تقدم 
بحرم ثلا يع الحمار اأهل إذ علم لاع أو ظن أن التري ترا يأك لأن هنا 
البيع وسيلة إلى الحرام » وذريعة إلى ما لا بحل ووسائل'"" 0 
الطبر اني والييهقي من طريق محمد بن أحمد بن أي خيئمة عن بريدة” ') مرفوعاً : 

ََ اق 7 وطن يد مدو ام اي وبل يه عر هد 


َم لا على صر زاد ايهف أو يم أنه ذه خثرأ» وحمنه ابن حجر 

في بلوغ المرام . ا 

قوله : وأو واجب كالمصحف»). 

أقول : :لصحن هو كد لاوة القركنا» وأما تلم م يجب على الإنان تعلمه فل 
دخل للمصحف في ذلك لأنه .يتعلمه. من المعلم كالفاتئحة وسورة » فإن العامي لو أخد 
الصحف وأراذ أن بتعلم ذلك لم يدر ما يقول » حتى يتعلم ذلك مشافهة » وأما ما روي 
روجا د و اممف ا 0 
ال ب+ لكا » واه به في ميل ال » ولو أ الجيادأمظم راض الإسل فى 
كان ببع الشيء ء الذي يستعمله مد مشتريه في واجب غير جائز كما قال ذلك البعض ”" [ لحرم ] 
بيع ما بحتاجه المجاهد للجهاد وما يتجهّز به للحج وما يلبسه للصلاة وما يتسحر به للضيام 
وما ينفقه على من يجب عليه انفاقه . ' 
لس سم 

(1) في المخظوطة : و وسائر الحرام» فعدلت با يناسب السياق . 
ْ (1) أورد الحديث ابن حجر بدوث لفظ ٠‏ من بودي أو نصراني» وهلء الزيادة ‏ أخرجها ابيهقي' في شعب الإيكان من بحديث 
بزيدة : ومن بودي أو نصراني أو ممن يعلم .. ... إلخ . واقنحم عقبة أو وهدة رمي بنفسه فيها وكأله مأخوذ من اتشحم الفرس البر 


إذا دخل فيه ونقحم مثله . يراجم نيل الأوطار على المنتقي 4/اا/ه. بلوغ المرام بشرح سيل فنا 4" . المصباح الملين . 
(©) كانت في الأصل ه للتحريم ؛ فعدلت با يناسب السياق . 


زعكرا 


قوله : « ومن ذي اليد الخ ؛ . 

أقول : إذا قد حصل مناط البيع وهو التراضي المذكور في الكتاب العزيز صار ذلك 
مببع ملكا للمشتري » وليس هذا من بيع البائع لما ليس عنده حنى يدخل في النهي المتقلدم 
قرياً » بل يد الأمبن يد من أثتمنه » ويكفي المشتري ما وقع من التراضي فإنه قد سلطه 
بذلك على قبض العين الني لديه وأما إذا كانت العين في يد غاصب لا ممتنع من ردها فقد 
يتدرج ذلك تحت بيع ابائع لما ليس عنده » فال عا ار توي وال 
ينه ونه باستيلائه عليها عدواناً » فلا بد من قبضها منه ثم ييعه إليه. 


50 والحاصل أن إيجاب تحديد القبض والفرق بين المضمون وغير‎ ٠ 
الرأي » وعجائب الاجتباد » وليس ذلك يمستدكر من الجامدين على ما وجدوه في كتب‎ 
. الفروع‎ 

قوله : « ومؤجر ولا تنفسخ إلا أن يباع لعذر الخ ».. 

أقول : إذا أخرج "امالك تلك العين-من ملكه فقد بطل ما طحم تامو ا أن 
إجارته نما تصح ما ذام مالكاً للعين. وبعد خروجها عن ملكه قد صارت ملكاً للمشتري » 
وهو بالخبار إما رضي بتأجيرها من ذلك المستأجر أو نزعها من يده » فكونه لا ينفذ له 
تصرف بالبيع في ملكه "امع تأجير منافغها لا يصلح مائعاً ». لأن تسليط المستأجر على 
الانتفاع بالعين نهو إلى مقابل أجرة وقد اختار امالك :أن مخرجها عن ملكه وهو مج 
في ملكه » ولم يزة ما يدل على أن هذا التأجير من موانع الببع حتى يقال اقتضى ذلك الدليل ؛ 
وعلن فض ورود ما يدل على لزؤم الاستمرار على ما اقتضاه عقّد: الإجارة .فهو مقيد 
ببقاء الملك ولم يبق هاهنا » فالظاهر جواز بيع العين المؤجرة سواء كان ذلك لعذر أو لغير 
عذر » وسواء كان من. المستأجر أو غيره » .وسواء رضي المستأجر أم لى 57 ؛ ومع 
ا ل 0 الاستمر از على التأجير » 


)0( لك 


1 


وهذا عذر » وأيضاً هو بالبيع قد زال الغرض الذي كان له في عقد الإجارة » وسيأئ 
أن من أسباب انفساخ الإجارة الصحيحة العذر الزائل معه الغرض بعقدها وهذا قد زال 


غرضه من الإجارة يترجيح جانب البيع . 
قوله : ل لي 


32 وخه الصحة أن الخار فى الاختيار رافع للجهالة باعتبار الانتباء وإن كان 
مجهولاً ني الابتداء » فلا غرر حينئذ عند انجاز البيع وهو وقت الاختيار » ومن منع من 
ذلك نظر إلى أنه وقع البيع لشيء مجهول. » وإرتفاع الجهالة. من .بعد لا يقتضي الصحة والقول 
بالصحة أرجح لأن المانع منها مع التخبير لا بصلح للمانعية » وقد ثبت في الصحيحين”"' 
وغير هما من حديث ابن عمر أن البي صل الله عليه وسلم قال ايعان بالخيار ما لم 


اباس ئّ 


يتفر 1 أَحَدَهُمَا لصَّاحبِه احمَر ووزبما قال “أن بكرن 7 يع الْخيّار ؛ وفي لَفْظلهما 


روسك 


ار بكر احَدهَا الآخر فإن خير أحدهما الآخر 0 


لفظ هما أبضاً « حل بين لا يم يهم حلَى بطر لايم الخيار ٠‏ ولا يخفاك أن بيع 
جهول المبن مغ الدخير ند أخاديث . 


قوله : ووميراث علم جتسا وصيا . 


. أقول :لا شك ولا ريب أن قول القائل مثلاً :' بعت منك نصبي هما وزثته من فلان 
وهو النلث أو الربع أو نحوهما من الأراز ضي أو الدور أو البقر أوالم ومسي 
لكمية والكفية » وما كان كذلك فهر مجهول الكنه. 


ومن جملة ما يصدق عليه بيع الغرر الذي ورد المي عنه في الأحاديث الصحيحة”") 
يع المجهول ل 6 أقوال أئمة اللغة » فالعلم بالجنس 


(1) يرجع إلى الحديث ١‏ وبقية ألفاظه . وطرقه في 0 
(6) مبتدأ مؤخر ... خبرة المقدم قوله ٠.:‏ ومن جملة ما يصدق عليه  .٠‏ 


يفن 


والحاصل أن أدلة ابي عن بيع الغرر قد تناولت هذا وما فوقه في الجهالة وما هو دونه 
فلا يخرج عن ذلك إلا ما خصصه الدليل من هذا العمؤم » كبيع الغائب وبيع الجزّاف 
كما سيأ ولا وجه لقول اللصنف ٠‏ وميراث » بل كل شييء معلوم الجنس والنصيب 
الكلام فيه كالكلام ني الميراث العاوم جنساً ونصياً .. 


قوله : ؛ ولصيب من زرع قد استحصد ؛ . 


ول وجهه ما يت في صحيح مسلم ”! وغبره من حديث ابن عمر أن لبي صمل 
اله عليه وآله وسلم نَهّى عن يبع الستبل حتى ينض ويام العامة ؛ وما أخرجه أحمد ”' 
وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن لا رتك سمي سه نتن لل 
نَى رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم عن بَيْع انب حتى يود وعن بيع الحّب حتى يَشتد ؛ 
ولكن هذين الحديثين إنما. يدلان على البي من الببع إذا كان الزرع قد سَنْبل حتى يبيض. 
وإذا كان الزرع قد صاز حبًا حتى يشتد ». وأما بيعه قبل أن يسنبل ويظهر فيه الحب وهو 
| الذي يقال له بيع الصبل7© فقال ابن رسلان في شرح سنن أبي داود. : « واتفق العلماء 
المشبورون على جواز بيع القصيل بشرط القطم وخالف سفيان الثوري وابن 00 
فقالا) [لا] بصح ببعه بشرط القطع قال : وقد اتفق الكل على أنه لا يصح بيع القصيل 
من غير شرط القطع » وخالف ابن حزم الظاهري”* فأجاز بيعه منغير شرط القطع » 
ال 7 


)0( اعت رود ام اك وات . وأوله» نبى عن بيع النخل حتى تزهر وعوسم الل + ل 
وثي لفظ رواه ا 0 أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبى عن ببع الثمار حتى يبدو مبللاحهبا: . نبى البائع 
والمبتاع ٠ ٠‏ المثتقي 1848/ه- مختصر السان 0/41 . 5 

(9) قال الترمذي: حمن غيب لاثرف مرفوعا إلاحديث حماد . ل ا مختصر وتهذيب 
السئن 9/5 ,. . 0 : 

3 القصيل . .اما اقتصل من الزرع أخضر . . كما في القاموس وف الصباح أصله فصان باب رب .. ٠.‏ قطعته ... فهو 
. قصيل ومقصول . ومنه القصل . وهو الشعير يجز أخضر لعلف الدواب . 5 

(4) الزيادة .بعد الرجوع إلى نص العبارة في نيل الأوطار 0/191 , 1 3 

)0( تمسك ابن حزم بأن النبي إنما ورد عن السنبل .*. . وقال أت في مع بيع زوع م يبت إل أن يسبل نص أصلا . 

ويرجع إلى عبارة إين,رسلان بتمامها . في نيل الأوطار 0/141.. كما يرجع إلى رأي إين حزم . , في المحلي 4 8/40 . 


14 


اللغة ('2 ما يدل على أن بيع المخاضرة بيع الثمار قبل بدو صلاحها . والثمار هي خمل 
الشجر فلا نتناول. الزرع كما في كتب اللغة أيضاً . وقد فسر بعض أهل العلم المحاقلة 
ببيع الزرع قبل أن يغلظ سوقه » فأن صح ذلك كان دليلاً على المنع » وإلا كان الظاهر 
ما قاله ابن حزم من جواز بيع القَصِيل مطلقاً » ولا وجه لقول المصئف ١‏ وإلا فن الشريك 
فقط » لأنه تخصيص للحديثين المذكورين بغير مخصص ء وأما توهم أن الشربكين 
ا اد ون ا ا ايض 
. ذلك » على أن مثل هذا لو ضح لم يصح مخصصاً لمواز تلف الررع قبل بلوغ وقت الحصاد : 
وذلك هو العلة في النبي عن البيع .. 
له : « قيل وكَامِن بدل قَررْعه عليه » . 

أقول : إن كانت هذه الدلالة بحيث تنميز عند البائع والمشتري » ويعرفان كيفيته 
.وكميته كان ذلك خارجاً عن بيع الغرر المبى عنه » وإن كانت هذه الدلالة قاصرة عن 
ذلك:فلا يحل بيعه حتى: يمخرج ذلك الكامن من الأرض ؛ ويحصل الإطلاع عليه ومعر فته 
بالكنة » ومن جوز :ذلك مستدلاً: بما جرت عليه عادة الناس فلم يصب 2 فإن مثل ذلك , 
لا بصلح لتخصيص الأدلة وأما قوله ٠‏ وملصق كالقَصٌ ونحوه » فإن كان يجرد الإلصاق 
لا يؤجب الجهالة: فالبيع صحيح وإلا فلا لأنه من بيع الغرر » وأما الفصل للفص فرجعه 
تراضيهما فإن تراضيا على ذلك صح سواء حصل التضخرر أم لم يحصل ؛ وأما خميرهما قبل 
الفصل فوجهه أنه إذا كان في الفصل مَضرّة على الملصق أو المُلصّق به ولم بحصل التراضي عليه 
كان ذلك في حكم تعذر : تسليم المبيع » وسيأني أنه من المخيارات المذكورة ني باب الخيارات . 


تزله ووسر 3 إل تزل هرانا فز 


أقول : جاز بيع الجراف بالدليل الذي خصصه من أحاديث النبي عن بِيْع الغرر 


)ع يراجع المصباح المجير . 
آفة العيرة بالقك: . ما جمع مع من الطعام بلا كيل ووزث كما في اقاموس . وإصطلح عليا أصحاب الللعب أن اج 


من كل مقدار يكال أو يوزن أو يعد أو يزرع . 


3 


وهو ما ثبت في الصحيحين 7 وغيرهما من حديث ابن عمر قال « كَانُوا يَنَاعُون الطَّعامَ 
جُرافاً على السّوق قُتهَاهِم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يَبيعُوه حثى يلوه ؛ 
قال ابن قدامة : يجوز بيع الصَبّرة جز افاً لا تمْم فيه خلافاً إذا جَهل البائع والمشتري قدرها 
اثبى . ش 

وإنها قلنا إن الدليل الوارد يجواز. بيع الجزاف مخصص لأحاديث لبي عن بيع الغرر 
لأن ني بيع الجزاف غرراً ني الجملة إذ الجّراف هو ما لم يعلم قدره على التفصيل ٠‏ وأما 
قوله «غير. ميدن إلا مشاعاً فوجهه أن الاستثناء يزيد في الجهالة الكائئة نة في الصّبرة زيادة 
على الجهالة التي خصصها الدليل فلا يدخل بعد هذه الجهالة في التخضيص » وأما إذا كان 
المسَشتّى جزعاً مشاعاً فلا بأس به فإنه لا يوجب مزيد جهالة وهكذا مع: الاختيار لما قدمنا 
قريبا . ش 
ظ وأناما ذكره من قول ‏ أو كل كذا بكذا» أو ما بعده من الصور فإن كان وقوع 
ذلك يرفع من مطلق الجهالة شيئاً فهو وإن كان بيع جزاف لكنه قد توصل إل تفصيله 
من وجه والتخيير لمعرفة مقدار الشمن صحيح » لأنه عند هذا التفصيل جهل المشتري ما يلزمه 
من الثمن » وأما الصورة الثانية. والثالثة .فالأولي عدم الحكم بالفساد مع الزيادة والنتقص 
بل مجرد إثبات الخيار يكفي كالصورة الأولى » وببذا تعرف عدم الحاجة إلى الكلام على 
بقية ما في هذا الفصل فإن ما ذكرناه يبصرك بما ينبغي أن يقال في _كل ذلك 


1 لفظ المنتقي جزافا بأعلى السوق ... وقد مر الحديث من قبل ص ه من هذا الجزء ... 


3 7 . 


ه 1 
سر قر قراس 


لابجو ساب ؤب لال رب للا فدي "م لفن ند 


متقطعة منْقَطِعَةٌ فالمُدلْس 9" ويرجع وإلا فلا : لا م 
مكة وما لا تقع فيه مطلقاً . 


قوله : ٠‏ فصل ولا يجوز مطلقاً بيع الخر» . 


أقول 1 من قطميّات الشريعة وإجماع أهل الإسلام على التخريم معلوم » 
ولا بحتاج إلى الاستدلال على مثله : ؛ والتعرض با يستحقه الفاعل لهذا الحرام 50 
للمقام » ؛ بل الذي يستحقه من العقوبة هو سخط الله عليه ؛ ٠‏ وغضبه وأليم عقابه » ولم يرد 
على ذلك في الشريعة عقوبة معينة في الدنيا » ولا هو من الأمور ر الثي يحب الحد على فاعلها ؛ 
فقول 'المصنف ١‏ فيؤدب العالم » كلام في غير .موضعه ؛ وعلى غير قانون. الشرع ٠‏ وأما 
كزنه يرد البائمٌ ما فبضه من قيمة الحر فواضح لا يحناج إلى ذكره » وقوله »!3 الصبي 
ما أتلف » فلا يمخفى أن ذلك جنابة منه على المشتري ؛ ٠.والصبي‏ يضمن ما جناه لأن ذلك 
من أحكام الوضع لا من أحكام التكليف ؛ : فلا وجه لإسقاط الضمان عنه سواء باع نفسه 
أو غيره » وأما قله وفإن خاب منقطعة فالس » فكان الأول أن يفول فإن م كن 
الرجوع عليه فعلى المدلس ؛ ولا وجه للتنصيص على مجرد الغربة الموصوعة بالإنقطاع ؛ 
فإن افتقاره وموته ولا مال له كذلك ء ووجه تضمين المدلس أنه امشارلك بتدليسه في 
الجناية الواقعة من البائع . 


قوله : فرلا اء الرلدن 


)١‏ يؤدب البائع أو لمشتري أو هما معا إذا علما أن ابيع حر ٠‏ ولع باعل وأو جهلة . ٠‏ شرح الأزهار م 
(5) برد القابضض للثمن ما قبضه من ثمن الحر إلى المشتري إن كان الثم, ن باقياً بعينه . .. كيرا كان القابض أم صغيرا 
الصبي إذا باع نفسه أو باع حرا غيره ثم قب اللمن 0000 .. فإن كان الشمن بائناً أذ منه . ٠‏ المصدر السابق . 
[فة إن غاب البائع غيبة منقطعة بعد قبض الثمن امالس يقدم للمشتري ما شنح ديرج اكلى القاام الثم ن. على القابض 
متى ظفر به . المصدر السابق ”/81١‏ . 


أقول : استدل المانعون بحديث ابن عباس 7( عند ابن ماجه والدارقطني والبيبقي 
قال « ذُكِرنت أم إنراهيم عِنْدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أَعَْقَهَا وَلَدْها, 
3 إسناده حُسين بن عبدالله الهاشمي” '» وهو ضعيف قال البيبيقي وروى عن ابن عباس 
من قوله ورواه البيبقي من حديث ابن لهيعة عن عبيدلله بن ألي جعفر”". : أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال لأم إبراهيم َعْبقّك وَلَدْكُ »وهو معضل ورواه ابن حزم!ة) 
من طريق قاسم بن أصبغ عن محمد بن مصعب عن عَبيدالله بن عمرو عن عبد الكريم 
لجَرّري عن عِكْرمة عن ابن عباس فذكره وقال صح هذا بسند رُوَانَهِ ثقات يعني هذا 
لسند الذي ذكره » وتعقبه ابن القطان بأن قوله عن محمد بن مصعب خطأ وإنما هو عن 


محمد وهو ابن وضاح: عن مصعب وهو ابن سعيد المصيصي وفيه ضعف . 


وأخرج أحمد" وا بن ماجة والحاءكم والبييقي عن حديث ابن 50007 
ب ام رار لاوح ورا ول 0 
جوع ا لاي اس ا و ا 


:لمم ير 


أمهات الأولاد 3 20 ولا , يورثن يستميّع 2 سد ها دام يا وإذا 
مات نبي «قال البيبقي وعبد الحق : والصحيح وقفه على عمر وقد رواه مالك 


ا بشرح نيل الأوطار ١4‏ 05 : 

(؟) ألحسين بن عبدالله بن عباس الماشمي عن ربيعة عباد وكريب وعكرمة وعنه إين جريج وإبن ن المبارك . 

قال إبن معين : ضعيف ... وقال مرة : ليس به بأس يكتب حديثه . وقال أحمد : له أشياء منكرة ... وقال البخاري : قال علي : 
تركت حديثه . وأقوال الأئمة فيه على هذا النحو  .‏ الميزان 7/981 . : 

(5) نيل الأوطار على المنتقي 7/1١9‏ ., 

(؛) لفظ الحديث كما ني المحلي عن إبن عباس قال : » لما ولدت مارية إبراهيم قال رسول ١‏ , صلى الله عليه وسلم : ٠‏ أعتقها 
ولدها » . وعلق عليه بقوله هذا خبر جيد السند كل روانه ثقة. المحلى لابن حزم 5/119 . 

(5) الحديث له طرق . :. وفي لفظ عد أحمد : , أيما إمرأة ولدت من سيدها:فهي معتقة عن دبر منه » . أو قال : . من بعدة 0. 

المنتقي بشرح نيل الأوطار ١8‏ 1 

. (١).رجحوا‏ وقفة على عمر. المنتفي بشرح نيل الأوطار 5/1١9‏ . 
(0) المنتقي بشرح نيل الأوطار 7/1١8‏ . 


رذن 


في الموطأ والدازقطني من طريق أخرى عن ابن عمر عن عمر ورواه أحمد”' في مسنده 
عن الخطاب. بن صالح عن أمه قالت : « حدثتي سَلامّة بنت مُعْقل قالت كنت للحباب 
ابن عَمْرو وَلِي منه غعُلام فقالت لي امرأته الآن تُبَاعِنَ في دب فأنييت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال لعي ال ماسرو ارا 
أخوه أبو اليَسّر كعب:بن.عمرو » قَدَعَاه فقال : لا تببعوها وأَعْيْقُوها » فإذا سمعتم بركيق 
جني كَأُونِي أعرّضكم ففعلوا » واختلفوا فبما يهم بعد وفاة رسول الله صلى اله 
عليه وآله وسلم فقال قوم : أمّ الولد سملوكة للا ذلك لم يُموْضكم رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وقال قوم : هي خُرّة قد أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم » قَيِي كان 
الاخيلاف » وفك اخرنجه ِ" داود بإسناد صالح وذكر البيبقي أنه أحسن شيء في هذه 
لباب عن الني صلى الله عليه وآله وسلم » فهذا جملة ما استدل به المانعون من البيع ولا 
اختمال في حديث سّلَامّة بنت مَمْقل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمرهم بإعتاقها 
ونباهم عن ببعها » وذلك هو محل الاستدلال » وأما ما وعدهم.به من الهرض فذللك 
من حُسن أخلاقه الشريفة ومن كزمة الفيّاض + وجمله ما ذكرناه من الأحاديث بقوي 
بعضها عضا » ويشهد بعضما لبعض » فيتبض للاستالال به على عدم جوان يع أمهات 
الأولاد » ويؤيد ذلك مائبت في صحيح البخاري” © وغيره عن أبي سعيد قال «جاء 
رجل من الأنصار فقال : يا رسول الله إنا نُصِيبْ سبياً حب الأُمان فَيف تَرى في 
عرزل ؟ فقال البي صلى الله عليه وسلم. : وإلكم لتو ذلك لا بكم أن لا توا 
الحديث » فإن قل السائل و ونحب الأثمان» فيه إشارة إلى أنين إذا ون لم جز مهن » 
وأما ما أخرجه أحمد”"ا بوابن ماجة والشافعي والببيقي عن جابر انول كذاني أثيات 


ا الب ل ااه شي امن كا وفيه مقال . وقد جاء قول الببقتي الذي نقله المصنض'هنا وني نيل الأوطار 
ينك أن دغر أعاديت ل أسافيدها مقال + ايند وي ع8 التفي . بشرح نيل الأوطار 5/11١١‏ . السئن الكبرى 
للبيهقي ٠١/5140‏ . ' 1 
() الحديث رواه أحمد أيضا وتمامه : ٠‏ فإلها ليست نسمة ة كتب الله عز وجل أن تخرج إلا وهي خارجة .٠‏ المنثقي بشرح 
نيل الأوطار ١9‏ . : 
(م لفظ المنتقي ا ا 5< 5 ٠‏ وقد تع الشركاني أقوال الأة في هذه السألة . .. فليرجع إليه 
من شاء نيل.الأوطار على المنتقي 5/1١١‏ كما يمكن الرجوع إلى إبن القيم الجوزية في تهذيب معالم السئن 8/14٠‏ . 1 
٠‏ السيل الجرار ج' م - ؟ 
ازذنا 


ايا والبي صل الله عليه وسلم حَتَى لا ترَى بذلك بأسأ» وما أخرجه أبو داوه”' 

وابن حبان والحاكم عن جابر أيضاً قال « بعْنا أمّهات الأولاد على عهد رسول الله صلى 
عليه وسلم وأ بكر ما كان عمر تا تيا ليس في حدبك هذا مرو من 
الطريقين عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أَطّلع على ذلك © وقد حكى ابن قدامة'" 
إجماع الصحابة على على المنع » وقد حك القول بالجواز عن على وابن عباس وابن ن لزيد ء 
وروى علبم الرجوع ؛ كما حكى ابن رسلان في شرح ح السنن » وأخرج عبد الرزاق”" 
عن على بإسناد صحيح أنه رجع عن الجواز إلى المنع وإلى المنع. ذهب .الجمهور. من أهل 
م وقد قبل أ إجاع ور ف لم . 

وله «والنجس » . 


أقول اشيم اماع مسي نا مق الناق» امشكل ا 
الكلت والختزير والخمر والنجاسة العينية كالعذرة وماله حكمها » وقد جاءت. الأدلة 
الصحيحة في تحريم بيع أمور أما؛ لكونه نجساً في نفسه » أو لكونه يحرم الانتفاع به » 
ف ذلك ما في الصحيحين””) وغيرهما من حديث جابر أنه سم رسول الله صلى الله عليه 
لال يقول « إن يه وَالميْعَةٍ والجترير والأصتامة وفي الصحيحين”") 


1 ١ ١ . 1 المنتقي بكرن بل الارماز‎ )١( 
كان‎ ٠ 1 ل إن قا ذلك عن الشريت أي جر كما قل عه إسلا عل هذا الإجما يقول على كرع اق وجهسة‎ 0 
. رأني ورأي عمر أن لا تباع أمهات الأولاد . .. وقوله فقضى به عمر حياته . وعثمان حياتة‎ 

وقول عبيدة الاي ذكره :"” رأى علي في الجماعة أحب إلينا من رأيه وحدبه : . المغني لابن قذامة 4/999 , 

(6) أخرج عبد الرزاق أيضاً عن عبيدة السلماني قال : » سمعت علا يقول : : ٠‏ اجتمع رأبي ورأي عمر في أمهاث الأولاد ألا 
يبعن . ٠‏ ثم رأيت بعد أن يبعن .. .. قال - عبيدة قلت :فرأيك ورأي عمر ني الجماعة أحب إل من رأيك. وحدك في الفرقة ٠‏ . نيل 
الأوطار .5/1!١‏ هديب معالم السنن لابن القيم !5/41 . 

(4) ني المخطوطة هكونه » فزيدت اللام على مقتضى المقابلة مع قوله ٠‏ وإما لكونه: وحق وضوح العبارة أن يقال : إما لكون 
المبيع نمسا .... إلخ . ولكنا لم نغير إلا في دائرة التصحيح . : 

(ه) مر الحديث بتمامه من قبل ص ٠١‏ ويرجح إليه ف المنتفي تكلة. صحيح مسلم بشرح النووي 7/101 . 

(0) هام الحديث.: ٠‏ ولعن الواشمة والمستوشمة : وآكل الربا وموكله ولعن. المصورين » حديث متفق عليه ٠‏ المثتقي بشرح 
نيل الأوطار 8/151 . : : 1 5 1 00 


كل © 


وغير هما من حديث أبي جحيفة « أنه اشئر ى حَجَاماً فأمرَ فكسرت مُحَاجِمَهُ وقال : 
إن رسول الله صل الله عليه وسلم حَرّم َمَنَ الدم وثمن الكَلْبٍ وكسب الْبَني » وني 
الصحيحين 7 وغير هما أيضاًمن حديث أبيمسعود البدري عقبة بن عمر وقال ه له رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لمن الكلب ومهر , الْبَني' وحُلوَان الكَاهِن » وأخرج أحمد 
وأبو داود "" بإسناد رجاله ثقات عن ابن عباس قال نَى الي صلى الله عليه وسلم عن 
من الكَنْب وقال : إن جا يَطْنْب' تمن الكَلْب فاه كه ثراباً» وفي صحبح مسلم '" 
ماحم التو وله رار ا 0 
لجاع عل تحريم يع الجر » وذهب الهو إل تحريع بع ود 
وأما استثناء كلب الصيد فقد اسْتّدِلَ له بما أخخر جه النسائي © من حديث جابر قال ١‏ نَهى 
رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب إِلّا كَلْب صَيّْد » قال في الفتح ورجال 
إسنادة ثقات إلا أنه طمن في صحته انتبى » وفي إسناده الحسن بن أبي جعفر "؟ قال 


)١( .‏ مهر البغي : المراد ما تأخحذه الزائية على الرنا ... والبغي بفتح الباء وكسر الغين وتشديد الياء .. . أصله من البغي ... وهو الطلب ٠‏ 
غير انه أكثر نا يستعمل في الفساد , .. وجاء في المصباح : بغت المرأة ‏ تبغي بغاء بالكسر والمد . فجرت فهي بغي والجمع بغايا . 
وهو وصف مختص بالمرأة . .. ولا يقال للرجل بغي . قاله الأزذهري . والبغي القيئة ‏ وإن كانت عفيفة للبوت الفيجور راها ني الأصل . 

“حلوان الكاهن : الحلوان بضم الحاء وتسكين اللام ٠ ٠‏ مصدر حلوته إذا أعطيته نقل الشوكاني .عن الفتخ : أن أصله من الحلاوة 
شبه بالشيء الحلو حيْث أنه يؤخذ سهلاً بلا كلفة ولا مشقة . والحلوان أيضاً الرشوة . وما يأخذه الرجل لنفسه من مهر ابتكه. 
والكاهن هو الذي بدعي مطالعة علم الغيب ٠‏ ويخبر الناس عن الكوائن .. وف معناه التنجيم . والضرب بالحصى ... وغير ذلك - 
ما يتقاضاه العرافون من إستطلاع الغيب . صحيح مسلم 25/1148 المنتقي بشرح نيل الأوطار 0/111 . المصباح امثير . 

. (؟) انحديث سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص . ورجاله ثقات لأن أبا داود رواه من طريق عبيدالله بن 
عمرو الرقي عن عبد الكريم بن مالك الجزري.. وهما من رجال الجماعة عن قيس بن حبتر وهو.من ثقات_التابعين كما قال 
إبن حبان: الممنتقي بشرح نيل الأوطار 8/151. : : 

() لفظ حديث جابر في مسلم : شالك جار عن كلت والستون فال ١‏ نوكن عن لفطل لاله رسام عتوتالك 
. وقد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وإبن ماجة بلفظ : »أن الني صلى الله عليه وسلم هى عن ثمن الهر » . وقال الترمذي : 
غريب ... وقال النسائي : هذا حديث منكر .. 

. 8/157 وللكلام عن هذا الحديث بقية يجدر بالباحث حث أن يرجع إلا في نل الأرطار على لتقي‎ ٠ 


(؛) فتح الباري على الصحيح 4/18 . صحيح مسلم 1/1144. 
(ه) للمحدثين في هذا الحديث مقال ... وقد عقب عليه النسائي فقال : هذا منكر . مسند النسائي 8/9/9 . نيل الأوطار 
على المنتقي «كلله. : 


وج ألحسن بن ألي جعفر الجفري : بصري معروف ... عن نافع وثابت البتاني . وعنه إبن مهدي وغيره . قال الفلاس : - 
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بحبى بن معين لبس بشيء وضعفه أحمد وقال ابن حبان لا أصل له وأخرج نحوه 
الترمذي 0 من حديث أبي هريرة وني إسناده أبو امهم وهو ضعيف بل متروك فلم 
يصح الاستثناء بدليل نقوم به الحجة » وإذا عرفت هذا قَبيع تلك الأعبان المنصوص عاما 
في الأحاديث حرام باطل » ومن جادل في ذلك وألزم اناك ملعية فهو متضت 
لارد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وما لنا ولكون فلان لم يعمل بكذا أو ترك 
العمل بكذا فلزمه كذا» فإن هذه .المباحثة .بالجهل أشبه منها. بالعلم واستعمال. 0 
لجدية عند الكلام على الأدل الشرعة من اتلاعب الذي لا يرضاه مدين وإذا جاء بر ال ظ 
بظل تبر مَعْقل © ولم به ال 0 الحدلية المذكورة في علم المناظرة 
ا 7 ورياضة أفهامهم » ولا يستجيز مسلم 

ثبت بها أحكام الشرع أو يبطلها ومن زعم خلاف هذا » فن قصوره أَتِي ومن تبط 
د وما ا لاس عليه . 


وان الفحل: ارا 


أقول اسس الكارم” وغيرهامن حديث ابن غم قال تن لني صل 
لله عليه وسلم عن عَسَب الل ولا في مسلم 0 أؤغيره من حديث جابر :أن النني 
صل الله عليه وآله وسلم َهَى عن ليع ضراب لفحل » وني الباب أحاديث » واللبي 
جقيفة في م :وإ 0 ذهب ٠‏ امهو وعو م » وأما ما أخرجه الترمذي () 


مدق نكر العيت . وقال ‏ إبن المديني : صغيف ضعيف . وضعفه أحمد والنسائي . ا :نكر الحديث ٠‏ وقال 
مسلم بن إبرافيم : كان من'خيار الئاس رحمه الله . وقال إبن معين ليس بشيء . الميزان 1/4419:. 
(1) أبو المهزم : يزيد بن سفيان صاحب أبي هريرة ... ضعفوه . عداده. في أغل البصرة . و نه اليك ةن 
تع : .:وقال النسائي : : مترؤلك وبقية الأقؤال. فيه مظلمة .. نيل الأوطار على المنتقي 8/1587 . الميزان 4/475 . 
62 المقضوذ بذلك الفقه النظري الذي يكثر اعتماد أصحابه على الرأي', ' ش 
5 الحديث رواه أيضاً أحمد والنسائي ... وقال الترمذي حسن صحيح .' 0 : : 
ولفظ المنتقني ٠:‏ عن او عب عطي "“الصحيح بشرح الفتح 24/451 المنتقي +6 . مختصر سان أبي داود 
للمنثري “لاه . و ١‏ 4 2 
(؟) المقصود بضراب" الفحل ..: أخزة ضرابه ...... والحديث” رواه النسائي أيضاً المنتقي بشرح نيل الأوطار 9/158 . 
صحيح مسلم 5/1191 . 1 
(0) المنتقي بشرح نيل الأوطار 1 , 


لون 


راس إن 


ل ا رلا من بي لابو سأ اللي صلى الله عليه وسلم عن َب 
الفَحْل قُنهاهٌ فقال : يا رسول الله و إن تق الفَحل نكم ؛ فحص له في الْكرامة » 
ل بويك يق كيت ع لقان ماله ألداضرل لضاعت الفحل أن يقل 
نا اشر الم غير لنتز اط دولا مايعة :فلا بلي أحاديث النبي ».ولا بضرنها عن 


معناها الحقيقي . 


و 


5 5 وأرض مكة». 


نال : أعلم أن الأصل: في كل ثييء أنة يجوز للمالك أن يتصرف فيه ها شاء ٠‏ 
من أنواع انصرفات كما يفيده قوله عز وجل!" ( هو لي لق كم ما ف الْأْض 
جميعاً ) وإذا كانت هذه الأعيان المخلوقة الموجودة أي الأرض لنفع الناس جاز لهم تملكها » 
والتصرف فيا » كيف شاؤا حتى يقوم الدليل الصحيح الناقل عن حكم الأصل فيجب 
لرجوع إليه والعمل به ولم يستدل امانعون من بيع أرض مكة إلا بقوله عز وجل 
(سََاء المتاكف فِنْه وَالَْادٍ) وهذه الآية محتملة لأمرين :. أحدهما ان نأ المسجد فلا 
يكون فيا دليل للمستدل » والأمر الثاني أن يراد ما هو أعم من ذلك والمحمّيل لا يصلح 
الاستدلال به ولا تقوم به الخجة لاسيما مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح "7" 
منفق عليه أن أسامة بن ريد قال لني صلى الله عليه وآله وسلم أبن تك عد يا سول 
الله فقال رع ع وروا اللا اكد لواب 10 


وسلم ف .يلفذه . 


والاصيل ” أن 8 50 كان عليه عمل أمل لجهلية ثم عمل عل أمل الإسلام 


| لق للد شوقن سو افر : الي وار حك 

م الآية الكريمة ... ه:إن الذين كفروا أديرة عور لولشم تار الذي جعلناه للناس سواء اال راد 
فل بيذاي إلجاد بك نلعه من طلات أليمًة : الآية ١8‏ من سورة الحج . 0 3 

هْ والعاكف هو انيم الملازم . .. والبادي أهل: البادية ومن: يقدم على أهل مكة . 8 
(##) الحديث أخرجه البخاري 0 وأبو داود. اد الصعدي عل البنخر الزخار 5/817 . الصحيح بشرح الفتح 
١ 5 000000‏ 4 


ذا 


- 


بعدهم » حتى قيل إن الجواز أمر مجمع عليه بين الصحابة لا يختلفون فيه » فالقائلون. بعدم 
الجواز إن جاؤا بدليل ينتبض للاحتجاج » ويخلص عن شائبة الاحتمال فذاك ». ولكنهم 
لم يأنوا نا ما بروى”) من لَه صل الله عليه وسلم عن بيع رباع مكة وعن إجارتما 
فعلى المستدل به أن يصححه » وإلا كان وجوده كعدمه » ومع ما ذكرلا . مع أن البيع 
كان عليه عمل أهل الجاهلية الذي ثبت عنه صلى الله عليه وآله و 1ن 
إنكاره وعمل الصحابة رضي الله عنهم في عصره صل الله عليه وآله وسلم وبعد عصره 


وعدم 


(1) الحديث رواه الدارقطتي عن عبدالله بن عمرو عن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال : إن الله تعالى حرم مكة ... فحرم بيع 
رباعها . وأكل ثمنها . وقال : من أكل من أجر يبوت مكة شيئاً فإنما بأكل نارا » . 
قال الدارقطني كذا.رواه أبو حثيفة, مر فوعا ارام وروي عار دازو اوري ..:أحذ رجال سئد الحديث ... 
٠‏ وإنما هو ابن أبي زياد القداح . والصحيح أنه موقوف .. ْ 
٠٠‏ وأ فاق أيا عن جد بن عدرل رول اق ل أل عليه وه ولع امك مخ لجع باع 
تؤاجر بيولا , 0 
اع وقد حسم الشوكافي .. . كعادته . .. ال في هله للألة طم يجوز اليع وكا التصرقات المباحة 
رف ارت اناه عله فنا ين لقانم . بتع ذلك من الفصل الذي عقده اله بف شرحه امير لابن هشام عن أحكام 
أرض مكة ٠‏ وما ينبنى على اختلاف العلماء فيما إذا كانت فتحخت عنوة أم صلحاً . وهل أرضها ملك لأهلها أم لا؟ . 
وأشار إلى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأمر بترع أبواب دور مكة إذا قدم الحاج . وأن عمر بن عبد العزيز 
إلى عامله مكة أن ينهي أهلها عن كراء دورها إذا جاء الحاج فإن ذلك لا بحل لهم . 
وأن مالكاً ... رحمه الله ... قال : إن كان الثاس ليضربون فساطيطهم بدور مكة لا ينهاهم أحد . 
كما روى أن دور مكة كانت.تدعى السوائب . ... ثم قال السهيلي : 
وهذا كله منتزع من أَصْلين : أحدهما قوله تبارك وتعالى ٠‏ والمسجد الحرام الذثي جعلناه للناس سواء العاكث فيه والباد » . وقال 
ابن عمر وابن عباس : الحرم "كله مسجد . كن ا -ء 
والأصل الثاني أن الني صل الله عليه وآله وسلم دخخلها عنوة ٠‏ غير أن من عل أهلها بأنفسهم وأمواهم . .. ولا يقاس عليها غيرها 
من البلاد كما ظن بعض الفقهاء ... فإنها مخالفة لغيرها من وجهتين : أحدهما ما خص الله تعالى به نبيه ... فإنه قال : ٠‏ قل الأنفال 
له والرسول » . والثاني ما خص الله تعالى به مكة ... فإنه جاء : لا تحل غنائمها . ولا تلتقط لقطتها ٠‏ وهي حرم الله تعالى وأمله ... 
فكين تكون أرضها أزض خراج ؟ فليس لأحد افتتح بلدا أن يسلك به سبيل مكة ... فأرضها إذاً ودورها لأهلها . ولكن أوجب 
الله عليهم التوسعة على الحجيج إذا قدموها ولا يأخذوا منهم كراء في مساكنها . 
فهذا حكمها ... فلا عليك بعد هذا فتحت عنوة أو صلحاً ... وان كانت ظواهر الحديث ألها فتحت عنوة . ٠‏ 
ولابن عبد البر في ذلك كلام نفيس يجدر بالباحث أن يرجم إليه. الدرر لابن عبد البر .5٠‏ الروض الائف ٠ 4/٠١‏ 
: . وبراججع القرطبي في تفسير الآية , 
(1) نقل ابن حجز عن الدلودي زغيره ا هلا اللوطن قوله : كان من هاجر من المؤمنين 3 إقربيه الكافر دار .... وأمضى 
النبي ضل الله عليه وسلم تصرفات الجاهلية أليفاً لقلوب من أسلم منهم . ْ 
٠ .‏ كما نقل عن الخطابي-قوله : ؛ وعندي أن تلك الدار إن كانت قائمة على ملك عقيل ٠‏ لإا ل يتزها رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم لأنها دور هجروها في الله تعالى فلم يرجعوا فيما تركوه » . فتح الباري على الصحيح 7/48١‏ . 


١ 4 


فهو أيضاً الذي عليه العمل من أهل الإسلام قرناً بعد قرن وعصراً بعد عصر + فكيف يقبل 
في مثل هذا الأمر ما لا تقوم به الحجة » ولا ينض عار ضته ما هو دون ذلك بمسافات . 

قوله : ( وما لا نفع فيه مطلقاً» . 

أقول : هذا قد أغنى عنه ما تقدم من قوله «وبيع كل ذي نفع حلال جائر ؛ ولكنه 
أراد هنا أن يستوني بيان ما لا يجوز ببعه مع أنه أل بأشياء كثيرة وردت بالمنع من بيعها 
الأدلة الصحبحة » ثم وجه عدم جواز بيع مالا نفع فيه مطلقاً هو كونه من أكل أموال 
الناس بالباطل » ومن إضاعة المال » وقد ورد النبي عن الأول في الكتاب العزيز وورد 
ابي عن الثاني في الأحاديث الصحيحة والاعتبار بالغالب فإن كان الغالب من الناس 
لا يتتفع بتلك العين لم يبعها » فإن قلت قد تدعو حاجة البائع إلى البيع وحاجة المشتري 
إلى الشراء في الشيء ء الذي لا نفع فيه عند غالب الناس ؟ قلت : قد صار مبذه الحاجة إلى 
ببعه وشرائه ذا نفع فيجوز ببعه » وليس في هذا من من الدور الذي زعمه الجلال في شرحه 
شيء » لأن جواز البيع ترتب على الحاجة 96ل تتّرتب الحاجة على جواز البيع » وهكذا 
ا 


فصل 


وه وف ل يقاله ازكقل مَأ ملع بيه م شي كالوقن أ حلا 


الم في الحراء ولا في حت أو حَمْلٍ أو لبن لم يتفلا" أو ثمر قبل عه أو بعته قبل 
صَّلَاحِهِ » قيل إلا بشرط القطع ولا بعدهما بشر بشرط" البَقَاء » ولا فيما خرج شيئاً فشيثاً ؛ 


(1) هذا الفصل معقود لا لا بصح بيعه ما بصح تملكه . . لايصح اليع في ملك حقير لا قيمة ل أو كان له قيمة ... ولكن عرض 
له ما ,نع بيعه مستمراً كالوقف شرح الأزهار 4"/" . 1 

() لا يصح البيع في حق من الحقوق كحق الشفعة ٠‏ . وحق مرور الماء كما لا يصح بيع ع لحمل الذي م بتقصل من لان أ 
اللبن الذي لم ينغصل من الضرع . المصدر السابق ه8/" . 

: 05 لا بصح:بيع.الثمر قبل أن يصير إلى حال يتفع * ٠‏ .. أو بعد أن يلغ جنا بتع به فلايصح بيع قبل صلاحه + ٠‏ وصلاحه 
أن يأخيذ التمر في ألوانه . وأن يطيب أكثر العنب. المصدر السابق . 


خا 


3 ى 27 3 5 2 : م ليم‎ 1 ١ 
ويصح استثناء .هذه”". مدة 0 لق رقف تح اللردعل مره ومع‎ 
إتلافه » ولا ضمان إن فعل إلا قي مستثتى القّمْر » ولا في جزء غير مُشاع من خَيّ » ولا في‎ 
مُشترى أو موهوب قبل قَبْضة أو بعده قبل الرؤية في المشترك إلا جميعاً ؛ ومستحق الخمس‎ 
0 اولخ العو ا لبيع غيره فسد إن م يتميز نمنه‎ 


قوله :“دولا يصخ في ذلك لا قيمة له» . ْ ا 
أقول : إن كان مع كونه لا قيمة له لا نفع: فيه فقد دخل فيما. تقدم » وإن كان فيه 
تع افلا بيع قله لااقمة له ه111 كل ذني نفع يتغلو بيه راض رونا تعلق بغر تن . 
فلا بد أله يبذل: صاحت الغْزاة فى لح رماس اللطاما هابلة ويعاريايه ورد كان الت 
يسيراً فليس لذكرمثل هذه الصورة فائدة .. 


عب مل مروام 


-., قوله: : أو عرض م صم ينه مرا الولف‎ ٠ 


انول : إما سمي الوقف وقفاً لكونه يبقى ولا يخرج ء عن الصرت الذي صرت فيه . 
فاهيّة الوقف بذائها ندل على عدم جواز التصرف فيه بيع أو نحوه» ومع هذا فقد ثبت 
عنه صلى الله عليه وآله وسلم ني الصحيحين* وغيرهما « أَنَّ عمر قال له ال 


أصَبْتَ أرْضاً ِحَبِبرَ لم أُصِب مالا قط نفس عِنددي ها » قما تَأمرنِي ؟ قال : إن شِنت 
حبنت أْلها وصقت يها » ومن هذا أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال © ١‏ من بتري 

)١(‏ يصح اسئثناء هله الأشيا التي لا يصح بيعها . .. وهي الحمل واللبن اللذين لم ينفصلا . والثمر سد 
كالياذنجان : مدة معلومة وأما الحق في فيصح استكناؤه مطلقاً . المصدر السابق . 
1 كم .. كالفقير. والإمام , .. ما ل يقبضنا المبيع ولو كان ال ب اية يهنا .. 
إلا. الصدق.فان تخلية الركاة إليه كافية في كمال القبض . .. فيصح مله بيعها. المصدر السابق 9/4٠‏ . : 

() صورة المسألة أن يقول :. اشتريت مني هذين العبدين بكذا . . وأحدهما حر أو مكاتب, فإن البيع يفسد بحيث لم يتميز. نمن 
كل منهما فإن تميز تمن كل وأحد منهما صح البيع في العبد دون الحر , المصدر السابق "/4١‏ , 

(4).الحديث رواه الجماعة عن ابن عمرا . .. وتمامه كما في المنتقي : : » فتصدق بها عمر على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث 
لي الفقراء وذوي القرى والرقاب والضيف وابن السبيل لور يأكل منها بالمعروف . ٠‏ ويطعم غير متمول .١‏ 
المتتقي 114/" . السنن الكبرى للبيهقي 5/199. 

دب مرو عن شا واي :أي صل اله له وآ وم ادي واب ب ما يب فيرب رون 
قال : ... الخديث ... وفي نباية الحديث قول: عثمان” اي ل .. يدلاً. من : «.فاشتراها عشمان وجعلها 


لك المنتقي ا 


من يريا مه َه 2 وم ره 


ْرَ روم فيجمل دَلوَهُ فبها مم ولاه سين يخَبر َهُ نا في الْجَّة ؟ فاشتر اها عتْمَانُ 
وَجَعَلَهَا كذلِك « أخرجه البخاري تعليقاً والنسائي والترمذي: وقال حديث حسن ومن 
ذلك حلديث ”2 أنه صلى الله عليه وسلم قإل ‏ إذًا مات الإنْسَانَ القَطَم عَمَله ِلَّا ين تلا 
شيا :' صد جَارِبة أ علم ينتفع به أو ولَدٍ يَدْعو لَه ؛ أخرجه مسلم وغيره »؛ ووصف 
هذه الصدقة بأنها جارية لا تتقطع بدل على أن الوقف كذلك » ولو جاز بيعه لكان لاف 
موجبه » وقد ثبت في رواية ” للدارقطني مرفوعة في وصف الوقف أنه حيس ما امت 
الممرات :والارض وي رواية للبيهقي مرفوعة ١‏ تَصَدّق بثمرو وحبس أَضْلّه لا يناع 
ولا يورث و ومن: ذلك ما ث. ثبت في الصحنحين (© وغيرهما من قوله صلى الله عليه وسلم 
( آفا نا خالةٌ فقد حبس أذراعه َعم في سيل اوه والأمر في هذا أوضح من أن نطو 
كدرو جرع يه ابوك أرعد حوره عدت و ببا 051 ل 


أقوله: : أو حالاً كالطير في المواء ؛ 


. أقول : قد ثبت بالأحاديث الصحيحة النبي عن بيع القَرّر(؛» وهذا من أعظم أنواعه » 
وذاايت صلل الله عليه وسلم الغرر فيما هو دون هذا تأخرح أحمد من" حدبث ابن 
واس اي لا توا الشتكة لي امم له عرو . 


(1) الحديث" ززواه الجماعة إلا البخاري وان فاجة'. المنتقي 5/94./ 

(5) العبارة التي أوردها عن الدارقطني هي من تمام الحديث السابق لابن عمر في الوقف . .. كما أن العبارة الني أوردها عن 
البيهقي كذلك ... وقد علق الحافظ بن حجر على هذا بقوله وجا الاي بل حراس فخ رارم 

النتقي 4/14 . السنن الكبري للبيهقي 5/15١‏ . 

(0) مر الحديث من قبل ص الاج ؟ . : ْ 

4 من هذه الأحاديث:ما روي عن نان هي : + أن لي صل ل علي ول نبى ع يع الحمة وعن يع انر + ليث 
رواه الجماعة إلا البخاري . المنتقي 5/115 . : ء 

(0) في لتقي ولي الجاع الصغير أن الحديث مرؤي عن ابن مسعود . ...وقد علق الثاوي على الحديث فتقل عن الميئمي أن أحمد 
رواه مرفوعاً وموقوقاً وكذا الطبراني ... كما نقل قول ابن حجر أن. أحمد رواه مرفوعاً وموقوقاً من طريق زيد بن أبي زياد عن 
المسيب بن رافم عن عن ابن مسعود قال البيهقي : فيه إرسال بين المسيب وعبدالله .. والصحيح وقفه , 

.وهناك عدة أحاديث مروية عن ابن عمر في النهي عن بيع الغرر ... يرجع إليها في المنتفي . لتقي بشرح فيل الأرطار 4/155 . 

: 1 : الجامع الصغير بشرح فيض القدير 7/405 . 


ا 


5-2 0 5 : . 0 )0( 
وخر الس ادي بن ماه الوع العرر ته ورد لبي عند في ديت لي فنقيا. عند 


أحمد وا بن ماجه والبزار والدارقطني » وني إسناده مقال '" ». ولكن هو مندرج تحت 
الأحاديث الصحيحة المصرحة بالنبي عن بيع الغَرّر » لأن ما كان يتعذر تسليمه حال البيع 
أو الاطلاع على كنهه فهو غرر كثير » وقد نقل صاحب نهاية المجتهد اتفاق الفقهاء على أن 
ا ل ا 


قوله 5 :دوف خق1. 


أقول : اماع لتعلقة بلأعين لا وجود ها مستقر بل هي معدومة فيع تجرد المفعة 1 

دون ما هي متعلقة به وهو الذي يقال له في عرف الفقهاء الحق ‏ وهو مندرج تحت بيع 
اللعدوم الذي تقدم النبي عنه فلا يصح بيعه إلا بدليل مخصه ». وقد ورد تجويز الإجارة 
وهي في الحقيقة متعلقة بالحق ».ولكن هذا التخصيص للعموم بقصر على محلّه » ويبقى 
النبي عما عداه » كما هو شأن العام والخاص على تقلدير دخول هذا الخاص تحت ابي ظ 
عن نيع المغيوم ». وهو غير عل فإن الإجارة باب. من أدوات المعامللات كالبيع ) 
فالعجب ممن جعل ما ورد في تجويز الإجارة مخصصاً لبيع العدوم ثم أَلْحَقَ بيع سائر 
الحقوق بها » وجعل ذلك أصلاً بقان عليه ». وهذا خبط » وجوابه ما قدمناه » وحاصله 
أنا نمنع دخول الإجارة تحت النهي عن بيع المعثوم حتى يقال أنبا مخصصة بدليلها 
منه » ثم نمنع ثاناً جواز إلحاق بيع الحقوق بهذا الفرد المخصوص ابل ليسم اللخول 
والتخصيص - با وسيم مجر د الخيار المختل . ٌْ 


)١( '‏ لفظ الحديث كما في النتقي : عن شهر بن حوشب عن ألي سعيد قال : » نبى الني صل الله عليه وسشلم عن شراء ما في 
بطون. الأنعام حتى تضع ٠‏ وعن: بيع ما في ضروعها إلا بكيل . ٠‏ وعن شراء العبد وهو ابق ؤعن شزاء ال نا ٠‏ دعن شراء 

الصدقات حتى تقبض . ٠‏ وعن ضربة الغائص » . المنتقي بشرح نيل الأوطار مكللهة. 
(؟) ضعف الحافظ بن حجر إسناده . ٠‏ وشهر بن' حرشب الأشعري , .. رنوى عن أم سلمة وأبي هريرة وجماعة وعنه قتادة . 
وداود بن أبي هند . .١‏ وعبد الحميد بن برام وجماعة ت 1١١‏ ها.. .. قال ابن: معين : ثقة . وقال أبو زرعة : لا بأس 'به .. ٠‏ وقال 
إسحق بن المنذر لوف كي : حسن الحديث ٠‏ ازاك ان سلالة سل لكاي وال ابييل : ليس به بأمن , 
الميزران , 

() كانت في الأصل المخطوط 1 نين لحك ا لان 
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: له .: وأو حَمْل أو لبن لم ينقصلا) . 


| أقول : الع من هذا قد عل تحت أدة نبي عن بيع الغر وهذا من لأنه لا يحاط 
كيدا بل عررجيا به رقدر عه أنضا محري الوم ليها بيتوياك »رقت 
حا ب يح ل الو عر لا 


والفافيت ” ودخلا جميعاً تحت حديث ألِي سعيد7” عند أحمد وابن ماجة والبزار 


والدارقطني قال ١‏ تَهَى الي صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ شراء ما في بون الأنعام حتى 
تيع » و بيع ما في ضرُوعها إلا يكيل » ودخل لين تحت حديث ابن عباس '"؟ عند 
الطبرأني والدارقطني والبيبقي ؛ نَهى رسول الله صلى الله عليه. وسلم أن يناع 000 
طَهرٍ أو لبن في ضرع » ولو لم يرد ني لمنع من بيع هذين وأمثالهما إلا الأحاديث الصحيحة 
ي النبي عن بيع ألفرر » وني النبي عن بيع العدوم لكان في ذلك ما بتي عن غيره ٠‏ 
فليت شعري ما هو الحامل للجلال على التلاعب بالأدلة والتكلف اردها بما هو راب 
بقيعة » وهباء في الحواء » فإن كان ذلك لمحبته للاعتراض على ما قد وقع تدوينه في هذا 
الكتاب » فهذا أمر لا يعجز عنه أحد » ولكن الززية كل الرزية أنه صِدّر نفسه للتكلم 
غلى أدلة الكتاب والسنة المتعلقة ببذه المسائل » لم غمرا عل يدها الهو أوسن من بيت 
العتكبوت » وخبط وخلط وركب الشطط وجاء بأقبح الغلط » فكان ذلك جناية على 


الشرع والشارع اللهم غفراً . 


قوله : و وق رظي اموق اساخعد و 
لللسسسيسس اس © - سمه 


(1) الملاقيح : الأمهات وما في بطونما من الأجئة . .ءاف هر امال افحول دع ماوحةوظا أ يقد ال الأول .. 
يراجع القاموس . 0 

0 المضامين : : جمع مضمونة . .. وأصل المادة من ضمنت الشيء كذا . د نان يه و اواك 
واحتوى وحقه ضمن الله أصلاب الفحول النسل فتضمتته . .. أي ضمنته وحوته ... وهذا قيل المولود الذي يولد مضمون ... لأنه 
من الثلاثي . وجاز أن يقال مضمولة لأنه بمعنى نسمة كما قيل ملقوحة والجمع مضامين . يراجع المصباح . 

ش :(0) مر الحديث قريباً في ص 47 , 

. (4) مام الحديث : «أو سمن في لبن» . لتقي بشرح تبل الأوطار 8/154 . 1 

(ه) السراب : ما برى نصف النهار في اشتداد الحر كالماء في المفاوز يلتصق بالأرض والقيعة جمع القاع . .. مثل جيرة وجار .. 
وقال أبو عبيدة قيعة وقاع واحد , .. والقاع ما انبسط من الأرض واتسع ولم يكن فيه نبت ... وفيه بكرن السراب , والتعيير مستمد 

من الآية الكريمة ه ( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا») . الآبة 7 من سورة النور . 
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أقول : الأدلة المصرحة بالنبي عن بيع . الثمار قبل صلاحها: ثابتة في الصحيحين 
وغيرهما ع أوضح من شمس النبار : حتى وقع اتأكيد لهذا اللبي. بزيادة لفظ () 

نهى البائع وامبتاع » ثم ورد بيان الصلاح عن الشارع في حديث أنس 7 في الصحيحين 
أي سل ال يه وله وم عزبع ات حل تت قو : وما تَرْمَى ؟ 
قال : 7 مر » ثم أكد ما ورد من النبي بها وقع في حديث أنس هذا في الصحيحين من 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم «إذا. نم الله الدّمرة كَبمتَسْتَحِلَ مَل أخيك ٠‏ فجاء سبذا 
الاستفهام المتضمن للتقريع والتوبيخ لب » وأنه يمحل مال أعي إذا با قبل الصلاج + 
ومع الله الشمرة بغير.ما يحل به » :وما قاله الدارقطي'" من من أن هذه الزيادة مدرجة من 
قول أنس بردود بأنه قد ثبت من حديث 9). جابر عن مسلم إن يت من أخيلك كر 
سه جَاِحه ذلا بحل لك أنا نخد من شيئا م تخد مال أخيك يعر حَقَ » وقد أوضجت 
هذا في الشرح المنتقى » وكل هذا ظاهر في أن النيي للتحريم » وأما مشروعية وضع 
الجوائح ") ا ل 


من تحريم المبايعة » وتحريم الدخول فيها قبل الصلاح . 


0 وأما قوله” أ إل بشرط اطع لاوج له لأ ل ذا ابرع اتحري 


13 اتيك الو عليه ردي عن أبن عمز ولفظه سكما في بلوغ المرام : ٠‏ نمبى رسول الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمار 
حتى يبدو صلاحها ...... الخ .٠‏ بلوغ المرام بشرح سبل السلام 5/44 . 'المنتفي بشرح نيل الأوطار 6/198 . 
في دواة اساي | بخل يا رسرك لقا كلاد إد فس برقي بلوغ المرام بشرح سبل السلام 5/46 المنتقي بشرح 
نيل الأوطار وؤلله . 
(6) نقل افق :هذا اقول عن الدارتقي في تيل الأوطار كما تقل عن أي : أن:رفعه خطأ , نيل الأوطاز على المنتقي 9/185 . 
(4) لفظ مسلم : » لو؛ بدل » إن » والجائحة تمع على جوائح ... وهي الآمم الي نهلك الثمار والأموال وتستأصلها ... وكل 
اي رفي معدي ابرع بالابضاتة يح سلم ف يل الأوطار على المنتفي كؤقالة, 
' .سيل السلام 9/45 . 
(0) التعيير ها مع بف يثارو عجار ند أحذ اشن وأ داو :أن ني ا لل مي وآ ومع ضع 
الجوائح وفي لفظ لمسلم : »أمر بوضع الجوائح » . والوضع الإسقاط . .. تقول : وضعت عله ديئه إذا أسقطته . : 
وقد اختلف العلماء ابر واو رك رو را لدي قري ااا ل ال 
.أوان الجذادٌ . 
ولباحث أن برج إل هه الآراء في فل الأدطا عل لعي + له ويل الم :16 . . وتنيب بن لقي على معام اسن 
: 7 ا للخطابي 8/44. 


ءء 


الثابت بالأدلة » وأما قوله دولا بعدهما بشرط البقاء؛ فلم يرد ما يدل على أن هذا الشرط 
مانع من" : البيع. . الذي أذِنْ فيه الشارع وجعله غاية لبي » ومجرد الشرط لا يوجب ذلك 
را لا را ثبت ف الصحيحين 2 وغير هما عنه. صلى الله عليه وآله وسلم «من | 


باع خلا قبل أن يور تمتها لذي بَاعَهَا إِلّا أن يَشَْرط المُبْناع ».فإذا كان هذا الشرط 
غير مؤثّر في بيع النخل فكذا في بيع الثمر . 


قوله : اؤلا فيما يخرج شيئا فشيثً».. 


اقول لوطلاو انم ين راج كشرع لاز يلد لد إلا أنه بار 
ذلك يؤجه من الوجوه أو 'يتداخل الخاصل بحيث لا بتميز ما قد صلح منه مما لم يصلح ؛ 
فإن بيع ذلك لا يصح لوجهين الأول : أنه من بيع الغزر المنبى عنه كما قدمنا ء واثاني 
أنه م يحصل شرط صحة بيع الثمار وهو الصلاح لعدم ميز الصالح. . وأما قوله «ويصح 
استثناء هذه » يعني ما تقدم من قوله «وفي حن » إلى هنا ووجه ذلك أن الاسناء هو تبقها. 
في ملك بائعها » وذلك يصح لعدم ورود ما يدل على منعه لأنها كانت للبائع قبل بيع 
ال ع ل 1 
دخلت تبعاً.للبيع » وما يدل على صحة الاستثناء في الجملة ما في الصحيحين "" وغير 

بن حديث ابن حمر أن لني مل اله عليه وم قال من لجع تحلا يق أن ور تعره 
للبايع إلا أنْ يشت المبتاع ومن بتاع عبد مله ّي بَاعَه إلا أن يَشترِط المبتاع » 
وأخرج نحوه ابن ماجة وعبدالل بن أحمد في زوائد المند 9" من حاديث عبادة و الصابدةه 
وي اتاد افطع" 


)١(‏ الحديث متفق عليه . وال ال ور ارا سين صحيح مسلم : ٠‏ بعد أن يؤبر ٠‏ بدلا من قل أن يزير ه ... وتمام 
الحديث قد أورده المصنف بعد قليل . .. والتأيير .. التشقيق والتلقيح . .. وهو شق طلع الدخلة الأنتى ليزي فيا ثنيء » من طلع النخلة 
. الذكر ... يقال أبرت النخل آبرة أبرً بالعخفيف من باب ضرب وقتل وأبرته بالتشديد أؤبره تيو . نلا 
بلوغ المرام بشرح سبل السلام 7/47 . أصحيح مسلم 7/1118. ش 

() هو الحديث السابق . 

وس المنتقي بشرح نيل الأوطار 9/144 . 
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وأما قوله : « مدة معلومة والحق مطلقاً » فوجه التقيبد بكون المدة معلومة في غير الحق 
تتسبب عنبها. الخصومة والاختلاف » وأما جواز الاستثناء في الحق مطلقاً: فلكون استثنائه 
لا يؤدي إلى ذلك بل يصير للبائع مطلقاً » وهذا الفرق بين الحق وغيره معقول » ولكن 
ذا في كرناما بوذي إن الخصرنة بكرن ييا وأا خرد القرط عبان ل الروم 
المقارنة ما يصح منها وما لا يصح . 


وأا قوله : ١‏ ونفقة مستثنى اللبن على مشتر يه ) فظاهر لأنه المالك. لعن وهد , 
١‏ ومنع اتلافه » لأنه سيتلف بإتلاف ما هو له شيئاً مستحقاً لغيره . 


وأما قوله” :يؤل سان إن قل لوي ل إل همي اعلا نحا تقداره إلى وت 
انقضاء المدة المعلومة كما في مستثنى الثمر » وما أدّعوه من الفرق بين الأعيان والمنافع 
فهو مجرد رأي ليس عليه دليل » فالذي أتلف الدابة الثي لبنها مستحق لغيره إلى مدة معلومة 
قد جنى جناية توجب الضمان » كما لو أتلف الثمر المستثنى إلى مدة معلومة.وأما قوله : 
«ولا في جزء غير مشاع من حي » فوجهه أنه لا يوقف على مقداره فيكون ذلك من بيع 
الغرر المبى عنه كما تقدم . 


قوله : دولا في مشترى أو موهوب قبل قبفهه » . 


أقول : أنا في الطعام فالأحاديث في ذلك كثيرة في السكسون روطا رهما وقد 
قدنا بعضاً من ذلك » وأما في غيره فأخرج أحمد والطيراني 0" في الكير عن حَكيم 
ابن جام قال ٠‏ قلت يا رسول الله إني أشتري يبوعاً فا يحل [ لي] منها وما يحرم على » 
قال : إذا اشتريت شيئاً فلا يَبمْهِ حَتّى تَفبِضَه » وفي إسناده العلاء. بن خالد الواسطي ) 
ل 
حديث زيد بن ثابت ١‏ أن-النبي صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى أنْ تبَاع الت سين 

(1) الزيادة بعد الرجوع إلى لفظ لتقي . . برج ل الحفيث فوع قل الأوطار 6000 .ا 


0 2 ا 


ا 


سَّ يَحَوَرهًا لجار إلى رحالهم » فهذان الحديثان يكفيان في التعميم على أن قياس سائر 
المبيعات على الطعام يكقي لعدم الفارق » وأما ذكر المصنف للموهوب مع المشتري فلعله 
بخصصه بما إذا كانت الهبة بمعنى البيع كما سبأني في الحمبات وإلا لزمة إلحاق مثل التمليك 
والنذر والصدقة . 


قوله : « أو بعده قبل الرؤية في المشترك إلا جميعاً . 


أقؤل : عللوا ذلك بتفريق الصفقة بالبيع على من يريد الفسخ بخيار الرؤية » وليس 
هذا مائعاً شرعياً » ولا ورد ما يدل على منع أحد الشركاء من الببع في مثل هذه الصور . 
فللمالك أن يتصرف لكه كيف شاء » ولغيره من الشركاء أن يرد نصيبه مخياز الرؤية ٠»‏ ' 
ااي ا كلام في الاختلاف بين المشتركين ني الشرك إذا رده يخبار 
الرؤية بعضهم دون بعض » والكل مبني على تجرد الرأي وليس عليه أثارة من علم .. 

قوله : ووسفطق الخمس والركاة الخ ه: 

أقول: هذا لو اد ذكر المشتزي والموهوب 
م فيده بذلك القيد الذي لا دليل عليه » ثم خصص هاهنا مستحق مستحق اللخمس والزكاة ؛ 
ولا وجه لهذا التخصيص إلآ مجحرد الاعتماد على الرأي-البخت الذي لا تأثير له » والذي 
يحسن من مثله أن'يقف على ما يقتضيه الدليل من تخصيص ذلك بالمبيع. قبل قبضه ؛ أو يعتمد 
على القياس لسائر أسباب الملك بالبيع » فيشترط القبض: في جميعها » وإن كان هذا القياس 
غير معمول به هاهنا. ولكنه صار يعتمد على ما هو دون هذا ء ثم نخصيص المصدق 
أن التخلية إليه تكفي هو من ذلك الرأي الذي ذكرنا لك » وقد عر فناك غير مرة أن 
المصنف رحمة الله في هذا الكتاب مقصوده جمع ما دونه المذاكرون من المسائل الفقهية 
عل أي صفة كان ذلك » والعجب من مثل الجلال في شرحههذا الكتاب » فإنه إذا رأى 
المصنف قد دل على كلامه الدليل زحلفة ''' بالرأي وإن رآه قد جاء بكلام لا دليل عليه 


)1( ضرب ... بالتضعيف ... الشيء بالشيء ٠‏ خلطه + . 
ف زحلفه : دحرجة ومالى به , 


/اع. 


ل .هو جرد رأي بحت مشى في الغالب معه وقد يعارضه برأي مثل ذلك الرأي » وتأمل 
هذه لمسائل في هذا الفصل فقط حتى يتضح لك ما ذكرناه وغالب عمله في شرح ها 
اكاوع كا 


قوله وو انضم إل جار ليع الغ 

أقول : لا وجه لهذا الفساد إلا جرد الرجوع إلى رأي قائل » نكاد م طرق 
الحق مائل والحق أنه يصح بيع ما ما يصح ببعه لأنه تجارة عن تراض.» فقد وجد: المصحح 
وهو التراضي ولم يرجد مانع شرعي » ووجود المانع. في أحد العينين لا يستلزم وجوده 
في الأخرى » والتعليل باستازام الصحة فيما يصح والبطلان.فيما يبطل لتفريق الصفقة 
تعليل عليل مبني على رأي كليل . ! 


وعَقَدٌ غير ذي الولاية”" ينما وَشِرَا ايزقوف تقد فيل ول فاسدا ار قد اناه 
عن نَفْسِه مع بقاء المتعاقدين د.والعقّد *'' بإجازة مَنْ هي له حال العقّد غالب أو إجازتما 
بافظ أو فِمْل يُفيد التقرير 'وإن جهل حكمه لا : تقدم العقد9". ويخبّر لِغبّن فاحش جهله 
قبلها '٠‏ قبل ولا تمل القَايد ولو مُنصلة ولا بتعلق سحن بفضولي ( خاليً) وتلحق آخر . 
ادر بن ؟ وبتفذ في نصيب العاقد شريكاً (غالباً) ٠‏ . 


| '' (1) غير لذي الولاية : هو من لبس اك اديع ٠‏ ولا وكيل للعالك ولاو له وكذا المشتري لغيرة من غير ولاية , شرع 
الأزهار 11 1 

0 شروط نفاذ المقد مم الإجازة أن تقع الإجاذة مع بقاء : التعاقدينوبقاء اد فلو مات أحد دين عل اعد .. 

وكذلك لو بطل العقد قبل -الإجازة. المصدر السابق. 0 : : 0 
فيه إذا فعل .فعلاً يفيد التقدير بعد العقد المبرم من غير .ذي الولاية . .. وهو جاهل لكونه إجازة :.. فإنه يكرن إجازة وإن خهل 

حكمه ... إذ لا يتأثر للجهل .9 المضدر السابق . ش ا 
ف الو باع الفضولي من واحد ثم من آخر فأجاز المالك . .وجب أن تلح الإجازة آخر العقدين لأن العقد الأرل قد بعل بلاني 

وصح الثاني بإجازة المالك ٠.‏ المصدر السابق . ْ 


م4 


قوله : « فصل وعقد غير ؤي الولاية الخ ؛ . 

أقول : البائع مال غيره بغير إذنه لا يُسمى يبعه شرعياً » ولا هو الببع الذي أن 
له به بقوله " و يَجَارَة عن تَراض » ١‏ بل هو واقع على صورة تدحل تحت قوله سبحانه "ا 
لاا كرا انر َم يَْكُمْ بالباطل » فإذا وقعت الإجازة له كانت هي على ما قد 
عر فناك أنه التَراضي » وطِيبة النّفس وأنه لا يعتبر غير ذلك ؛ وأما الاستدلال بِشِراء 
عُروة الْبَارِقِي 'فن وضع الدليل في غير موضعه » فإنه مأذون بالشراء » لاقل زراد 
خيراً » وأما ما نحن بصدده فلا إذن [ فيه ] من المالك أصلاً » وغاية ما يدل عليه حديث 
عروة أنه يحوز للوكيل الأذون أن يطلب ما فيه مصلحة إذا كان يعرف أن المالك يرضى 
بذلك » ومعلو م أن كل عاقل يرضى مثل هذا العمل الواقع من عروة ويطلبه إن أمكن » 
لأنه أرجع الثمن وجاءه بللطلوب مع كونه مأذونا له في الجملة » ويبذا تعرف أن عقد 
الفضولي لا يصح من أصله لأن رضاه ليس هو الرضا المعتبر في قوله ‏ يْجَارَةَ عن تَراضٍ » 
نكن قله كالعدم 6 ووتوع اليه عند يرل الرزضا من الإلك الول عليه بالرجارة© 
وقد قدمنا لك أنه لا يعر شيء من تلك الألفاظ التي جعلوها شروطاً للبيع . 


وأنها قولة :ولو فاسداً أو قصد البائع عن نفسه » فن التصلب في التفريع على ما هو 
باطل من أصله ومردود من أوله » وأما قوله : مع بقاء المتعاقدين والعقد» فلا يخحفاك 
أنه لا عقد ولا متعاقدين بل البيع لم يحصل بشيء مما وقع بغير إذن المالك لعدم وجود الرضا 
لمعتبر في تلك الحالة وعند وجوده بالإجازة هو البيع الشرعي . 


وأما قوله : : يإجازة من هي له حال العقد » فقد عرفناك أن هذه الإجازة هي هى العقد 
احري لجان برام باتك لير ء ما تقد حا كر تمعن خبرها اسار السرم 


(1) مر ذكر الآية الكرعة ص ٠١‏ . 

(5) مر ذكر الآبة ص 5 . 

(م) شراء عروة بن ألي الجعد البارقي ... جاء في الحديث المروي عله : ٠‏ أن الني صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه ديناراً ليشتري 
به له شاة فاشترى له به شاتيين ... فباع إحداهما بدينار وجاء بديئار وشاة ... فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح 
فيه » ... وواه أحمد والبخاري وأبو داود . وأخرجه الترمذي وابن ماجه والدارقطي , المنتقي بشرح نيل الأوطار 8/7504 . 

السيل الجرار ج' م - 4 
لح 


وهذا الكلام الذي قررناه وإن كانت أذهان المقلدين تَنْبو عنه فهو الحق الذي لا شك 
فيه ولاشبهة » فإذا وقع من البائع لفظ أو فعل يشعر بالرضا فقد وقع منه البيع الشرعي ؛ 
فإن وقع الرضا بذلك من المشتري فقد وقع منه الشراء الشرعي » وأما قوله «وإن جهل 
حكمه ‏ فلا وجه له بل لا بد أن بعلم أن قوله هذا وفعله هو الذي يخرج ج له المبيع عن ملكه | 
بذلك الثمن الذي وقع التراضي عليه » وإلا كان من أكل أموال الناس بالباطل وهكذا .. 


. قوله : ١‏ لا تقدّم العقد» لا وجه له بل مجرد وقوع المشعر بالرضنا. منه هو البيع الشرعي 
والعقد المتقدم وجوده كعدمه سواء علمة أو جهله » وأما قوله : « ويخير لِعْبْن فاخش جهله 
بلها » فقد عرفناك أن البيع الشرعي .هو الإجازة فلا بد أن بعلم بمقدار الثمن .عندها حتى 
تكون.نجارة عن تراض » وأما ما ذكرة من عدم دخول الفوائد للمالك ولم يقع منه البيع 
ولا حكم لعقد الفضولي » ولا يؤثر في خروج الفوائد ولا في دخوها ‏ وقد حكم الني 
من ايان لذ وام كال المشكد ٠‏ وغبرهما من حديث ابن عمر « أن من 


ال 5 إلا أن يشار مل لمتلع ون عاج عدا فاله للذي 


وأما قوله ول بطق حن ضول؛ تسح أنه ل حكم نا و نفل يق 
لابرد رح عر اول لزعل دا للز رفير ' 

وأما قوله: : «وتلحق آعر المقدين » فهي كما عرفاك [وع عرفت لا تلحق أونا 
ولا آخرها . 

وأما قوله : «وبنفذ في نصيب العاقدشريكاً » ,فصحيح لأنه قد حصل منه المناط 
الشرعي ا ا ا 


. 18 مر الحديث من قبل ص‎ )١( 


فصل 


700 0 سان 1 ا 72 ب محال 0006 ً 
والتخلية للتسليم قنض '' في عمد صَحِيح غير موقوف » ومبيع غير معيب ولا ناقص 
مائة١‏ ل ليت ا ا 


9 ا ا" 
إلى مضع العقد ( خالا ) ”" أو مَترل الشتري إلا كرف » ولا بسلّم الشريك إلا بحضور 
شريكه أو إذنه أو و الحاكم وإلا ضمن إن أَذْنّ ؛والقرار على الآخر اج أ عَم “ولا 
في ابيع قبل القبض إلا الوقف ولتق" ولو يمال ٠‏ ثم إن تعذّر الدمن فلبائع فسخ 
ما م ينف واسْسَْاؤه في الافذ بالأقل من القيمة أو الكمن بجع على اميق » ومن أعتق 
ما اشتراه من مُشتر وم يَفبض صَح إن أعتقه بعد القبض بأذن الأولين” : أو الثاني موفراً 
للثمن » وإلا فلاء وما اشترى بتقدير وقع قَبْل لظ أعِيد لبيعه حتما”" إلا المذروع 
ويُستحق القبض بإذن البائع مطلقاً » أو توفير الثمن في الصحيح ؛ فلا بمنع منه إلا ذو جق 
كالمستأجر لا الغاضب والسارق 


قوله : « والتخلية للتسليم الخ) . 


أقول : هذه التّخلية بين المشتري وبين ما باعه البائع منه هي غاية ما يحب على البائع لعدم 


٠ الفصل ل معقود لتفصيل قبض البيع وما يصح قبضه بالتخيلة . .. وأول: هذه الأحكام أن التخلية للتسليم تعتبر قبضاً في المتقول‎ )١( 
وغير المنقول . وذلك بالشروط التي فصلها بعد ذلك . شرح الأزهار 5/44 . ش‎ 
من شرط صحة القبض بالتخلية ألا يكون المبيع أمانة في يد المشتري إذ لا بد حينئدذ من تجديد القبض بعد العقد . المصدر‎ 9 
. , 3/48  قباسلا‎ 
. 5/58٠ (م) إذا كان البائع هو الوكيل بالقبض فإنه لا يصح أن يقبض بالتخلية لأنه أمين . المصدر السابق‎ 
. 5/81 احتراز من أن يجهل الشتري موضع ابيع عند العقد فإنه يجب عل البائع تسليمه إلى موضع العقد . المصدر السابق‎ )4 
. (ه) لا ينفذ في المبيع قبل القبضى شيء من من التصرفات , .. كالإجازة أو البيع أو المبة إلا ما كان إستهلاكاً مثل الوقف والعتق‎ 
. "/87 المصدر السابق‎ 
. 7/84 الأولان ؛ هما البائع الأول والمشتري الذي باع قبل القبض. المصدر السابق‎ )3( 
أعيد كيله أو‎ ٠ ما اشترى بتقدير أي يكبل أو وزن أو عد ركان الكبل أو الوزن أو المدد وقع قبل اعفد وأراد أن بيعه‎ 0 
. "/88 وزله أو عده حثماً . المصدر السايق‎ 


0١ 


ورود دليل يدل على أنه يحب عليه زيادة على ذلك ٠‏ فإذا أتلف المبيع بعد ذلك تلف من مال 
المشتري لأن البائع قد أخرجه عن ملكه» وفعل ما يحب عليه من تَخْليته للمشتري .وعلى 
المشتري إذا أراد أن يبيعه أن ينقله ». للأدلة الي ذكر ناها عند قوله : « ولا يتصرف فيه قبل 
قبضه » فالحاصل أن التخلية قبض باعتبار سقوط الضمان على البائع'» ولا يكون قبضاً 
. يجوز للمشتري التصرف في المبيع بعدها إلا مع النقل » وأما اشتراط أن يكون العقد صحيحاً 
فكلام لا يترتب عليه فائدة عند من لم يعتبر ما يعتبرونه من الألفاظ ونحوها ء لأن المراد 
التراضي المدلول عليه بأي دلالة » فإذا قد حصل كان البيع صحيحاً وترتب عليه أحكامه ؛ 
وإن لم يحصل فلا بيع » وما ذكره من أشتراط أن يكون غير موقوف لا وجة له لأن 
اللجازة تياك بن بالج توي البو لا اندم ار بعال الا يع بولا بكم 
للتخلية أصلاً ولا يترتب عليها حكم قط » وأما قوله : ( في مبيع غير معيب ولا ناقص »0 
إن ل يعلم بذلك المشتري فهر من بيع الغرر وهو باطل ؛ والرضما امتقدم لا حكم له لأنه 
رضي با لم يعلم عيب ولا تقْصه » فلم يصح البيع من الأصل فضلاً عن أن تصح التخلية ؛ 
وأما قوله : :ولا أمانة» فلا وجه له لأن البائع إذا باع من المشتري عيئاً هي أمانة عند 
المشتري انتقلت بالبيع إلى ملك المشتري » وكونها في يده يغني عن المقابضة » ولكن هذه 
من المصنف وأمثاله دَنْدنة27 حول قواعد فرعية هي على شفا جرف هار لم ترتبط بدليل 
شرعي ولا عقلي » وهكذا قوله : « مقبوض الثمن أو في حكمه » فإنه لا وجه له لأن مجرد 
التراضي على المعاوضة هو المصحح الشرعي»فإذا قد وقع بريء البائع من مّهدة الضمان 
بالتخلية بين المشتري وبين العين » وإن أمهله بالشمن زماناً طويلاً » وأما قوله : « بلا مانع 
من أخذه في الحال ؛ فصحيح ؛ لأن وجود المانع من القبض يقتضي عدم ثبوت حكمه : 
فلا يتبرأ البائع من عهدة الضمان بذلك . 


قوله : ( ويقدم تسليم الثمن إن حضر ابيع » . 
أقول اي ل د رامد لوعي ياي 


. الدندئة : صوت الذياب والزنائير‎ )١( 


ردك 


إلا بعد قبض عوضه وهو الثمن » والمشتري مالك الثمن فلا يجب عليه تسليمه إلا بتسليم 
اليوض وهو المبيع » وليس أحدهما بأولى من الآخر في تقديم تسليم ما يملكه قبل أن يسلم 
الآخر ما بملكه » فلم يبق وجه للترجبح وحيئذ ينبغي أن يكون الحكم بينبما بأن يكون 
التسليم من كل واحد منبما عند التسليم من الآخر وتكون المقابضة يدا د في لمنقولات ""' 
[ وتكون في غيرها] بأن يقر البائم عند الشهود أن تلك الأرض أو الدور قد باعها من 
المشتري بالثمن المقبوض عند ذلك الإقرار » وأما قوله : «ويصح التوكيل بالقبض » 
فصحيح لأنه لم بمنع من ذلك مانع شرعي ولا عقلي » فهذه الصورة مندرجة تحت أدلة 
الوكالة » وكذلك قوله : « ولو للبائع » ويكون التغاير باعتبار جهي البيع والشراء اعتبارياً 
وقد تقدم ما شبد هذا من توليه صل الله عليه وآله وسلم لِطَركَيْ عَفْد النكاح ”وقد قدمنا 
هناك أيضاً عند قوله : « ولا يتولى الطرفين واحد ؛ ما يقوي هذا وأما قوله : «ولا يقبض 
بالتخلية ؛ فتخصيص بغير مخصص منقول ولا معقول . 

وأما قوله : « والمؤن قبل القبض عليه » فلا وجه له لأنه إذا قد حصل المناط في البيع 
وهو التراضي فقد صار البيع ملكاً للمشتري » ولكن البائع لا يخرج عن عهدة الضمان 
إلا بالتسليم إلى المشتري أو التخلية الصحيحة .. وأما أنه يلزمه أن ينفق عليه أو يقوم بسائر 
مؤّنه فلا إلا أن يكون التراخي في التسليم من جهته مع طلب المشتري لذلك » فإنه كالجاني 
على نفسه بذلك » وأما ذكره من مؤئة الفصل والكيل والفرق بينبما وبين القطف والصّب ”2 
فهذا شيء لم ين على شرع بل على عرف فقط والأعراف مختلفة فيتبع في كل جهة عرفها 
في هذا وأمثاله » لأن العرف الجاري المستمر الذي بعلم به البائع والمشتري هو في حكم 
لتراضي عليه . وإن لم ينطقا به ولا ذكراه» وهذا قال دولا يجب التسليم إلى موضع 
الفقد اانه ل المقتدئ الا لعرف» 

وأما قوله : «ولا بسلم الشريك إلا بأذن شريكه ؛ الخ فصحيح إذا كان لا يمكنه مبيز 


)0غ( زيادة اقتضاها المقام لعدم إحكام الربط بدونها 3 
() برجع إلى -حديث عقبة بن عامر ... وقد مر من قبل ص "7 التعليقات . 
(م) الصب : البذر في لغة أهل اليمن . 


وفك 


| 


نصيبه عن نصيب الشريك » فإنه حيتذ يصير بالتسليم لنصيبه مسلماً لنصيب شريكه » 
وذلك جناية على الشريك » فلا بد من حضوره أو إذنه أو إذن الحاكم » وإلا ضمن 
نصيب الشريك إذا أتلف بهذا التسليم لأن ذلك منه جناية على مال الشريك ولا يكون ذلك 
إلامع العلم بأن في ذلك البيع نصيياً لغيره لآ إذا كان نجاهلاً لذلك فإنه لا يكون بالتمليم 
جانيا » وأما لو جهل ثبوت الضمان عليه بالتسليم مع علمه بان فيه نصيبا للغير فلا تاثير 
لهذا الجهل في سقوط الضمان . 0 ش 

قوله : « ولا ينفذ في المبيع قبل القبض إلا الوقف والعتق ؛ 

أقول ':. الأدلة التي ذكرناها عند قوله ولا يتصرف فيه قبل قبضه ليس فيها إلا المنع 
من البيع وليس في شيء منها المنع من غيره من سائر التصرفات » فالوقف.والعتق وغثراهما 
.باقيان على أصل الإباحة وإلحاقهما بالقياس. على البيع قياس مع الفارق ما في البيوعات للأشياء 
الربوية من فظنة الربا » وهذا كان أكثر النصوص الدالة على المنع من البيع قبل القبض 
واردة في الطعام كما تقدم . 

وأما قوله : «فإن تعذر الثمن فلبائع : فسخ ما لم ينفذ » فلا وجه له لأن البائع أحق 
بمبيعه إذا أفلس المشتري عن الثمن » ولو كان نفذ قبضه.المشتري » فكيف لا يكون أحق 
به وهو باق لديه لم يقبضه المشتري وقد-دلت السئة الصحيحة”" بأن من وجد سلعته عند 
مُفلس فو أحق بها » ولا حكم للهتق والوقف الواقعين من المشتري لأنه لم يتم له الملك » 
ولا فرق يون انالا وما يقد ولا جني عل العند شي لهو باق فيزملك: بائعه وكل هلم 
التغاريع وما بعدها منبارة م ترتبط بدليل عقل ولا نقل”. ب 


قوله : ووما اشترى بتقدير وقع قبل اللفظ أعيد لبيعه حتماً ».. 


: روي في هذا عدة أحاديث أحدها الحديث الذي .رواه الجماعة عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال‎ )١( 
. المتقي بشرح نيل الأوطار *80/ه‎ .٠ من أدرك ماله بعيئه عند رجل أفلس  أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره‎ ٠ 


أقول : وجه هذا ما أخرجه ابن ماجة والدارقطي واليبقي (أ) .عن جاب قال ٠‏ نهئن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بَيْع الطّامِ حتى يجري فيه الصّاعان ضَاعٌ البائيع 
وصَّاعٌ المشتري » وأعل هذا الحديث بأن في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل 
انفقيه أحد الأعلام؛ وهو ضعبف الحفظ ولكنه قد روي من طريق غير هذه منها عند التزار 
عن ألي هريرة بإسناد حسن وعن أنس وابن ن عباس عند ابن عدي بإسنادين ضعيفين 
جداً كما قال ابن حجر ( " » ومعنى الحديث أن من أراد بيع الطعام الذي يملكه فلا بد أن 
يكبله عند البيع وبكيله المشتري عند الشراء » وأخرج أحمد وعبد الرزاق والشافمي ابن بن أبي 
| شبية واليبقي”" عن عثمان قال ٠‏ كنت أبْناٌ لبن بن من ايهو يقل هم و يقح 
أيه برح قبل ذلك الني' صلى الله عليه وآله وسلم فقال : : يا عثمان إِذَا ابتَعْتَ فاكتل 
وإذَا بِعْتَ فكل » قال في مجمع الزوايد : إسناده حسن . انتهى . وقد أخرج البخاري 97 
منه كلام النبي صلى الله عليه وسلم بغير إسناد » ومعنى الحديث هذا من اشترى طعاما 
بكبل ثم أراد أن يببعه فلا يكفيه الكيل الواقع عن شرائه بل لا بد أن يكيله عند ببعه منه 
إلى مشتر يشتريه منه » وسبب هذا الأمر منه صلى اله عليه وآله وسلم المخافة من الوقوع 
في مظه الربا إذا وقع البيع بعد البيع وكان مثلاً من بيع الطعام بالطعام لتجويز النقص بأي 
سبب ء وأيضاً مجرد تجوبز التقص من غير نظر إلى مظلة الربا يكفي لأنه يصير جزءا 
بيع الغرر » ولهذا وجب على نفس ا تبايعين أن يكيله كل واحد منهما » وإن لم يبعه 
إل آخر كما في الحديث الأول » وقد ذهب الجمهور إلى أن من اعثرى شيا مكاة 
وقبضه ثم باعه إلى غيره لم يجز تسليمه بالكبل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانا . 


وأما قوله : « إلا الذرع » فإن كانت العلة هي تجويز النقص فذلك كائن في المذروع 


يرجع إلى حديث جابر ا المنتقي بشرح نيل الأوطار 5/18١‏ . 
(0) فتح الباري على الصحيح 4/51١‏ . 
وف خرج الشوكاني حديث 595 عثل هذا التخريج أي نيل الأء وطار غير أنه أشار هناك إلى أن رواية الشافعي وابن بي شيية 
والبيهقي عن الني صلى الله عليه وآله وسلم مرسله . .. ثم نقل قول البيهقي : : .روي موصولاً من أوجه إذا ضم بعضها | بعض 
قوي . لمتتقي بشرح نيل الأوطار 5/181 . جمع الزوائد 4/8 . 
(4) المنتقي بشرح نيل الأوطار 8/141 . 
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كما هو كائن في المكيل » وإن كان التجويز ني المكيل أكثر » وإن كانت العلة مظنة 
الربا فلا وجود لها في المذروع والقياس الوقوف على محل النص وهو المكيل لعدم وجود 
ما بقتضى الالحاق بالقياس إلحاقاً صحيحا . 


قوله : « ويستحق القبض بإذن البائع إلخ ) . 


أقول : يستحق القبض بوقوع المناط الشرعي وهو التراضي » لأنه بذلك قد خحرج 
ل لا 


وقول وولا بمنع منه إلا ذو حق » فقد عر فناك فيما تقدم أن الإجارة تبطل بالبيع . 


وآفا قوله : الا الغاصب والسارق » فَيَدُهُما يَدُ عدُوَان وعليهما رده إلى يد من قد : 
استقر الملك له . 
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باب الشروط المقارنة للعقد 
فصل 


يُفسده صربحها لا الحَالِيَ”" وين عَفْدها ما أقتضى جهالة في ابيع كخيار مجهول 
الذة او عناعيي9) أو ني ابيع كمي إرجاحه أو كون البقرة ليا نأ ونحوه » أو في اللمن 
على" إرجاحه ومنه” على حَط قيمة كذا من الصبرة لا كذا من الثمن 9 وعلى أن ما عليك 
من خراج الأرض كذا شرطا لا صفة فخالس أومنه شرطر الإنفاق من الغلةولو لمعلومين؛ 
ل 
المبيعة في قرارها مدتها » وعلى أن ؛ سخ إن َف أ َل بمستقبل كملي أذا ميل أ تحب 
عا ع 31 اق ليه نك رز بلس الاق له قوط ار يع لا يع 
ونحوهما مما نْهِيّ عنه (غالباً) . 


قوله : « باب الشروط المقارنة للعقد . فصل : يفسده صريحها لا الحالي ؛ . 


(1) الصريح ما يكون بأي أداة من أدوات الشرط إلا إذا كان للحال فإنه بصح . ومثلوا له بأن يقول بعت منك هذا إن كان 
في ملكي . وإن كنت إبن فلانة . .. فإن إلكشف حصول ذلك الشرط ثبت البيع ٠‏ شرح الأزهار /1ه/5 . 

(؟) يفسد عقد البيع ما اقتضى جهالة كخيار مجهولة المدة ... أو صاحبه مجهول كأن يشرط الخيار لشخص مجهول أو يشرط 
شرطاً يقتضي جهالة في المبيع ٠‏ المصدر السابق 9/08 . 

(") منه : أي من اللجهالة . 

در عر لسري جنا لط كرما راد ل و .. فإن هذا يقتضي الجهالة ... أما إذا شرط أن 
يحط كذا من الدن فإن العقد. يضح المصدر السابق . 

(0) صورة المسألة أن يقول بعت منك هذه الأرض على أن الذي عليك منخراجها عشرة دراهم مثلاً وقصده دفعه يكون عشرة 
سواء كان المضروب أقل أو أكثر فإن انكشف أن على الأرض أكثر من عشرة أو أقل فسد العقد . المصدر السابق 8/1١‏ . 
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أقول : كون الشرط مفسداً للبيع للواقع عن تراض لا بد فبه من دليل يدل عليه 
ول يثبت ني ذلك إلا حديث عبدالله ”2 بن عَمرو عند أحمد وأبي داود والنسائي والترمذي 
أن البي صلى الله عليه وآله وسلم قال ١لا‏ بَحِلَ سَلّفْ ويِيْع وَلَا شَرْطان في بَيْعْ » الحديث 
قال الترمذي : حسن صحيح » وصححه ابن خزَبمة والحاكم ومعنى هذا الحديث هو أن 
يقول البائع بعت منك هذا بكذا إن كان نقداً وبكذا إن كان نسيئة ووجه كون هذا الشرط 
لا بحل ما يستلزمه من عدم استقرار البيع والتزدد بين الطرفين . 


ون هذا القيل محديك البي عن اليا "© إلا أن تعلم أخرجه النسائي والترمذي 
وامحف راملة اق صطع من القت اتوي عن الأب وهاه أن يقول زعت متك تخد 
واستئنى: بعضه فإن كان ذلك البعض معلوماً كان البيع. صحيحاً وإن لم يكن معلوماً لم يصح 
انم التي عنه»وهذا وإن لم يكن بلفظ الشرط فوقوع اليا التي لم تعلم تفيد عدم الاستقرار 
للبيع . والتردد فيما هو داخل في المبيع وخارج عنه » وذلك نوع من أنواع الغرز المبي 
غنه » ومما يستلزم الجهالة » وإذا عرفت أنه لم يرو إلا هذان الحديثان فينبغي الحكم لما دل 
عليه بعدم الصّحة » ويلحق ببما ما له تأثير و في الغرور والجهالة » وما عدا هذا فلا تأثير 
له هذا على فرض أنه لم يرد في الشروط الخارجة عما ذكرناه دليل » ٠‏ فكيف وقد ثبت 
في الصحيحين7) وغيرهما من حديث جابر ١‏ أنه كان يَسِير عَلَى جَمّلٍ قد قد أَعيًا 1 
أن يُسبّه . قال اللو ير 0 


4 مام الحديث كما في امنتقي : : ٠‏ ولا ربح مالم يضمن ولايع ليس عندك :- وأخوج الحذيث أيضاً بن حبان والحاكم 
بلفظ يحل سلف ويع ولا شرطان فيا بيع و« وهواعد خولاء ء الراوين له من حديث عمو بن شعيت عن أبيه عن جده ٠‏ وي 
أصول المنتقي أن الحديث عن: عبد الله بن عمر بن الخطاب , .. ؤلكن أورد الشوكاني في نيل الأوطار تحقيقاً يفيد أن الصواب عبد الله 
بن عمرو . وقد الترم بهذا ني السيل كما ترى .. المنتقني بشرح نيل الأوطار 8/١17‏ .: ْ 

(0) الثيئا بزئة ‏ ثريا : الاستثناء ... وقد ورد النهي عن الثينا في حديث جابر بن عبدالله : ؛ أن النني صلى الله عليه وسلم ثلهى 
عن المحاقلة .. و المزايئة والمخابرة وعن الثينا إلا أن تعلم »... رواه الخمسة إلا إبن ماجه . وصححه الترمذي . بلوع المرام بشرح 
سبل السلام 7/14. المنتقي بشرح- نيل الأوطار 8/191 . 0 ش 00 ْ 

(”) الحديث متفق عليه وتمامه في الصحيحين : ٠‏ فلما بلغت أتيته بالجمل فتقدئي ثمنه ثم رجعت ٠‏ فأرسل في أثري فقال : أتزاني 
مااكستك لأخذ جملك ؟.خل جملك ٠‏ ودراهمك فهو لك ؛ . نت ا المنتقي بشرح 
نيل الأوطار ١ . ه١ ١١‏ 
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مثْله . فقال : يعديو فقلت : لا ثم قال : ييه فبعته واستثنيت يديت حُمْلَانَه إلى أَهْلِي » وني 
لفظ لأحمد والبخاري « وسَّرطت ظهْرَه إلى المَديئّة ؛ تون جلك كل عل أذ الور 
الواقعة من جهة البائع صحيحة إذا ل تستلزم الغرر والجهالة » ومن ذلك حديث بريرة 
المشهور كما ف السعيون الا بوكيرهنا من ردنك عائقة و الها إراذت آنا شري 
بررة لِلْعِتَق قاه شتا ا ٠‏ فذسكر عائشةً ذلك لرسول الله صلل الله عليه وآ 
وسلم فقال : اشتريبا وأَغتقيها نما اولان لِمَن أَْتَقَ وإن اشترطُوا ماله شَرْطر» وفي 
صحيح مسلم”" من حديث ابن عمر وأَبي هريرة نحو حديث عائشة » ففي هذا الحديث 
دليل على عدم تأثير الشروط المخالفة لم بُوجهه العقد ويقتضيه؛ وأنها باطلة في أنفسها لا تصح 
بوجه» وما ورد في الشروط الجائزة حديث أبن عمر في الصحيحين 20 وغير هما قال ذَكِرَ 
جل لرشول اشاضل الله عليه وآله وسلم أنه يُخْدع في البيوع فقال : من بايعت ت قل لا 
خلابة ) فإن هذا وإن لم يكن بلفظ الشرط ففيه معنى الشرط * فيصح هذا الشرط » 
ولا يبطل به البيع » فعرفت بمجموع ما ذكرناه أن الشروط الواقعة في العقد لا تقتضي 
الفساد بل هي إما باطلة في نفسها لكون ذكرها كعدمها أو صحيحة معمول بها هي والعقد 
إلا ما كان منها مقتضياً للوقوع في الغرر الذي يحصل عنده التردد وعدم العلم بالحقيقة 
فإن ذلك لا يتحقق معه التراضي الذي هو المناط في المعاملات الشرعية » وليس عدم الصحة 
لمجرد الشرط بل لاقتضائه الوقوع ني بيع الغرر الممبي عنه حسبما قدمنا . 


وببذا تعرف أن لا فرق في الشروط بين .صريحها ومستقبلها وحاليها وعقدها » فإن 
كل ما سلم منبا من الجهالة الموقعة في بيع الغرر فهو غير مؤثر ني المناط الذي هو التراضي » 
ولا منع ب الح اراي ول ار ملك البائع. إلى ملك المشتري بعد 


)١(‏ حديث متفق عليه ... ولم يذكر.البخاري لفظة ٠ ٠»‏ أعتقيها » كما أن العبارة الأخيرة التي أوردها المصئف هنا ' ٠‏ وإن اشترطوا 

نالة شرط ء لم يوردها المنتقي في هذا الحديث . وإنما أوردها في حديث آخر لعائشة . .. رواه البخاري . ويرجع إلى الحديثين في 

تفي بشوح بل الأوطار ؟ شوك" 

(0) أورد د لاخر ٠.‏ غير أنه علق على حديث ابن عمر بقوله : م رواه البخاري والنسائي وأبو داود . وكذلك 
مسلم . .. لكن قال فيه عن عائشة جعله من مسندها ,. المنتقي بشرح نيل الأوطار ‏ م 

ف حديث متفق عليه ... ولا خلابة ... بكسر الخاء وشخفيف اللام . .. أي لا خديعة ٠‏ المنتقي بشرح نيل الأوطار 8/7١5‏ . 
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شبر أو سنة أو أكثر إذا كان مما لا يجوز فيه المصير إلى صفة غير الصفة التي كان عليها 
ل ال 70( تتخير بحضي مدة من الزمان عليها ؛ 
فإن هذا تجارة عن تراض أباحها الشرع »ولم يرد ما يدل على المنع منها لا من شرع ولا عقل » 
وهذا التحقيق يبصرك في جمع ما ذكره المصنف رحمه الله من الصور والأمثلة » فا كان 
منها مستازماً للجهالة في المبيع الموجبة لبيع الغرر فهو ممنوع » وما لم يكن كذلك فلا اعتبار 
به » بل هو إما باطل في نفسه غير مؤثر في الببع غ كالشروط المستلزمة لرفع موجب العقد 
المخالفة لما يقتضيه » كما يفيد ذلك حديث بريرة » أو هو صحيح في نفسه مع صحة العقد ؛ 
وهو ما برجع إليه منها إلى حديث جابر وحديث ابن عمر في شرط عدم الخداع » فلا نطول 
الكلام على هذه الصورة اثي ذكرها المصنف فإن في هذا البحث ما يغني عن ذلك . 


قوله : « كشرطين في بيع أو بيعتين في بيع » . 


أقول : أما الشرطان في بع فقد قدمنا ما ورد في لنبي عن ء وأا ابيعنان في بيع 
فلحاءيث أبي هريرة عند أحمد وألي داود بلسي" وصححه قال « قال رسول الله 
ولالس 


صل الل عليه وآله وسلم ‏ من بع يي في مُأ مهما أو الربا » وي لفظ لفظ 99 : 
« مهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن يبعتين في بَبعةٍ » 


قال «تَهَى الي صل الله عليه وآله وسلم عن صَفْقَمَيْن ني صَفْقَةٍ » قال سمّاك الراوي 


(1) قصر صاحب المنتقي هذا الحديث على أبي داود ... ولم يشر إلى رواية أحمد له ولا إلى النسائي ذلك مع تصحيحه له . 
وقد علق عليه المنذري في مختصر سان.أبي داود بقوله : ف إسثاده جمد بن عمرو بن علقمة ... وقد تكلم فيه غير واحد . والمشهور 
عن محمد بن عمرو من رواية الدراوردي . ومحسد بن عبدالله الأنصاري : , أنه صل الله عليه وآله وسلم نبى عن بيعتين في بيعة » 
وقد بسط الخطابي في معالم الستن الكلام عن هذا الحديث ... فليرجع إليه من شاء . المنتقي بشرح نيل الأوطار .8/11١‏ مختصر 

السئن للمنذئري 81/ه . 
(؟) لفظ الحديث هنا هو الذي علق عليه صاحب المنتقي بقوله : رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وأضاف الشوكاني 
إلى ذلك ... أن الشافعي أخرجه كما أخرجه مالك ني بلاغاته . المنتقي بشرح نيل الأوطار 8/11 . 

(م) الحديث أخرجه البزار والطبراني ني الكبير والأوسط ... وتفسير الشافعي الموافق لتفسير سماك مثل أن يقول : بعتلك بألف 
نقدأ . وألفين إلى سنة ... فخذ أيهما شكت أنت وشئت أنا , ش ْ 

والنسا والنساء عكس النقد ... كما هو ظاهر من التفسيرين . المنتقي بشرح نيل الأوطار 5/191 . 


5 


للحديث : وهو الرجل يسيع البيْمَ فيقول : تويك يكذ أذ مويك و1 ولد راق 
سماك على هذا التفسير أحمد والشافعي » فيكون معنى الببعتين في ببعة والصفقتين في صفقة 
هو معنى الشرطين في بيع كما قدمنا » وقد روي عن الشافعي تفسير آخر فقال : :هو أَنْ 
تقول بتك ذا العبد بألف على أَنّْ تبيعني دارك بكذا ؛ ووجه الفساد هو ما قدمنا في شرطين 
في بيع من استلزام ذلك للجهالة الموجبة للغرر . 


فصل 


يح ما م ل يي الال ين" وَصنن لبيع كخار مثلم أا ليع على أن 
لبُون أو تَغِلّ كذا صِفَّة في الماضي ‏ > ريعرف اول لتقل بم افا الشار وضيول 
ما تحتاج ين أو للشمن كتأجيله أو يصح أفراده العقذ. كايضال ارا ومنه بقاء 
الشجرة دوم مملوية وعا دوق ذلك فَلغُو » وندب الوفاء ؛ ويرجعم بها حط لأجله من ل 
يوف له به . 


قوله : « ويصح منبا ما لم يقتضي الجهالة ؛ . 

أقول : هذا صحيح لا قدمنا وما ذكره من الأمثلة صحيح أيضاً » وكذلك قوله 
وما سوى ذلك فلغو ووجه كونه لغوا هو ما قدمناه في أول الباب . هذا وأما قوله «وندب 
الوفاء » فالظاهر من دليل مطلق الشروط حيث قال صل الله عليه وآله وسلم”" « المؤمنون 


... الفصل معقود لبيان الشروط الصحيحة المصاحبة للعقد ... ويصح منها نوعان : ما لم يقبض للحهالة من وصف للمبيع‎ )1١( 
. 'خخيار معلوم ... أو وصن للمبيع لا يقتضي الجهالة . ومثال ذلك ... أن يشترط أنها لبون فيما مضى .أو أن الأرض تغل كذا‎ 
. 7/58 وأراد بذلك كونه صفة ثابتة في الزمن الماضي . شرح الأزهار‎ 

(؟) يعرف حصول الوصف بأن تغل مثل ذلك في أول المرة المستقبلة مع سلامة حالما وانتفاء الضار في تلك المدة . وحصول ما 
تحتاج إليه مما تعتاده . المصدر السابق . : 

(م) الحديث مروى عن عمرو بن عوف ... ولفظه كما في المتتقي : + الصلح جائز بين المسلمين . إلا صلحاً حرم حلالا أو أحل 
1 حراماً .٠‏ رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وأخرجه الحاكم وابن حيان وزاد الترمذي : ٠‏ المسلمون على شروطهم ٠‏ إلى آخر 
الحديث ... وهو هناك بلفظ ١‏ على » بدلأمن د عتك . المنتقي بشرع نيل الأوطار مام . 


1١ 


0 أنه 00 0 استثناه الحديث من 0 دالا 
لأن ذلك الحط مقيد بحصول الشرط . 
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باب الربويات 


فصل 


إذا للق امالان كَيِي الجنس والتقدير' بالكيل والوزن يجوز التمَاضِلَ والنساء وني 
يم ل الله 
برمان سَلّماً فإن اتفقا فيبا اشتر : الملك والحلول وة قن التّساوي حال العَقْد والتقَابض في 
لبد ونال ا لذ اتاد ار أض يما تارم له أر اه ال 
يعر قا إلا لمتدرّك 9 » وما في الذمة كالحاضر والحبوب أجناس » وكذلك الثمار واللحوم 
ارين تون كزرسقر ااجي ا/ا2 تتبع اللحوم » والثياب سبعة » والمطبوعات ”" 
ستة فإن اختلف التقدير اعتبر بالأغلب في البلد » فإن صحب إحدى المثلين غيره ذو قيمة 
غلب المفر ولا يلم إن صحيبما » ولا حضور المصاحب » ولا للصاحين (غااً)”" . 


| قوله باب الربويات :. وإذا اختلف المالان في الجنس والتقدير بالكل والوزن يجوز 
التفاضل والنساء ) . 


(1) إذا اختلف المالان في الجنس أو في التقدير ... أو لا تقدير هما بكيل أو وزن ... فإنه يموز التفاضل فقط : ولا يحوز النساء . 
| شرح الأزهار 5/71١‏ . 
(0) المتدارك : الكفيل . 
(0) يقصد بالمطبوعات التي تلينها الثار . وتجري عليها المطارق. وهي ستة : الذهب . والفضة . والتحاس . والرصاص . 
والشبة ... وهو نوع من الصفر يشبه الذهب . والحديد. المصدر السابق . 
(؛) لا يلزم التخليب لأحدهما على جنسه إن صحبهما جنس آخر ... وحيث يغلب المتعدد لا يلزم حضور ذلك المصاحب للجنس 
الآخر لأنه مخالف لمقابله في الجنس ... وكذلك إذا كان مع كل واحد من الثلين مصاحب فإنه لا ززم حضور المصاحبين في مجلس 
العقد غاليا . وهو احتراز من بعض الصور. المصدر السابق 8/8/8 . 


21 


أقول : قد أشار المصنف ها هنا إلى ثبوت الربا في كل مالين اتفقا جنساً وتقديراً » 
ثم خص التقدير بالكيل والوزن » وهذا هو أحد الأقوال في تعيين العلة التي تقتضي الربا 
بع العاف ل لشن + وقد ول الفال ريل الكرة عيديا اود عن أو عمف اند 
واستدلوا على ذلك لذكر النني صل الله عليه وآله وسلم للوزن كما في حديث أبِي سعيد 
عند مسلم 9 وغيره بلفظ ولا يعوا الب الَو ولا الوق بورق إلا ود 
ل يمل سا يسواء » ومثل هذا عند مسلم وغيره' “من ديت أي :هرزيرة قال نقنه 
انما لاعت رز1 رالؤية ورواقك الوسر ١‏ بز ايد بردي 
في حديث فضالة بن عبيد عند مسلم 7" وغيره قال : ٠‏ لا تَبيعُوا اذهبو بالذهب إلا وَرْنا" 
يوَرّن» وورد ذكر الكيل ني الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر”؟» قال : ١‏ نَهَى 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عن المَرَابَةٍ أن بيع الرجل تَمْرَ حَائْطِِ إن كان نَخْل 
بن كبلاًء وإذا كَل كرما امه يو( كَبلاً] وإذ كن زعا أن يمه يكبل ظ 
طعام ؛ وورد في حديث آخر لا صَاعَيّن بصّاع » ولا يخفاك أن ذكره صلى الله عليه واله 
وسلم للكيل والوزن في الأحاديث لبيان ما يتحصل به التساوي في الأجناس المخصوص 
عليها ؛ فكيف كان هذا الذكر سبباً لإلحاق سائر الأجناس المتفقة في الكيل والوزن ,هذه 
الأجناس الثابتة ني الأحاديث » وأي تعدية حصلت عثل ذكر ذلك » وأي مناط استفيد 
معاي سج ال ال بي 
وقال الشافعي ومن وافقه : إن العلة هي الاتفاق في الجنس والطعم » واستدلوا على 


(1) الحديث رواه أحمد أيضاً ويرجع إليه في امنتقي 15م صحيح مسلم ٠9‏ لم" 
(0) وتمام الحديث في صحيح مسلم : : «فمن زاد أو استزاد فهو رباء . .. رواه أيضاً أحمد والنسائي ٠‏ ويرجع إليه في المنتقي 
6 صحيح مسلم 9/111. 
() وبداية الخبر في صحيح مسلم عن فضالة : ٠‏ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر تبايع اليهود الوقية الذعب 
بالدبنازين والثلاثة ... فقال رسول الله صل الله عليه وسلم الحديث . ... ورواه أيضاً النسائي وأبو داود 9 المنتقي بشرح نيل الأوطار 
ّ ْ 6 صحيح مسلم .5/1١714‏ 
(4) الحديث متفق عليه وتمامه كما في المنتقي : + نبى عن ذلك كله .. . وآنزيادة التي بين القوسين من المنتقي . المتتقي بشرح 
0 نيل الأوطار 0/14 
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ها ثبت في صحيح مسلم") وغيره من حديث مُعْمر بن عبد الله قال : ١‏ كنت أسمع 
١‏ 5 اث 00 

الني صلى الله عليه واله وسلم يقول : ١‏ الطعام بالطعام مثلا بمثل » وكان طعامنا يومئل 
الشعير » وأقول : ذكر الننبي صلى الله عليه وآله وسلم الطعامً فكان ماذا ؟ وأي دليل دل على 
أنه أراد بهذا الذكر الإلحاق ؟ وأي فهم يسبق إلى كون ذلك هو العلة الندية عق ترركت 
على ذلك القناطر » وتبنى عليه القصور » ويقال هذا دليل على أن كل ما به ان 
كان بيعه بما به طُعُم متفاضلاً ربا 29 » مع أن أول ما يدفع هذا الاسدلال رفت في 
عضده الذهب © والفضة اللذان هما أول منصوص عليه في الأحاديث المصرحة لذكر 
الأجناس التي يحرم فيا الربا » ومما يدفع القولين جميع أنه قد ثبت ثبت في الأحاديث أن الني 
صلى الله عليه وآله وسلم ذكر 00 كما في حديث عثمان عند سل 63 بلفظ 
١لا‏ تبيعوا الديتارَ بالديَاريْن » وفي رواية" من حديث أبي سعيد ولا درهمين بدرهم » 
ولم يعتبر العدد أحد من أهل هذين القولين » ولا من غيرهم » وقد وافقت المالكية الشافعي 
ِي الطعام » وزادت عليه الادخار والافتيات فوسعوا الدائرة بما ليس بشيء . 


والحاصل أنه لم يرد دليل تقوم به الحجة على إلحاق ما عدا الأجناس المنصوص عليها 
بها » ولكنه روى الدارقطي والبرّار”» عن الحسن بن عَبّادة وأنس بن مالك أن الني 


(1) الحديث رواه أحمد أيضا : .. وتمام الخبر أن معمر بن عبد الله : ٠‏ أرسل غلامه بصاع من قمح . فقال : بعه ثم اشتر به 
شعيراً . .. فذهب الغلام فأ صاعاً وزيادة بعض الصاع . .. فلما جاء معمراً أخيره بذلك فقال معمر : / نعلت ذلك ؟ الطلق فرده . 
ولا تأخذن إلا مثلاً مثل . فإني كنت أسمع رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول : وروى الحديث الذي أورده الشوكاني هنا . 
فقيل له : فإنه ليس يعثله فقال : إني أخا ف أن يضارع . 

وهو ببذا يلقي ضوءاً على منافشة الشوكاني للموضوع ... ومن شاء زيادة إيضاح فليرجع إلى تعليق الشوكاني على الحديث في 
المنتقي ٠‏ المنتقي بشرح نيل الأوطار 4. مسلم بشرح التووي 7/1114. 

زه ' ل اللخطوطة : و لهء فعدلت بلفظ ٠‏ به » ... لأنه انسب للتفسير الفقهي . 

(") متفاضلاً : حال . وربا خبر كان . 

(4) رأى الشافعي الذي نقله عنه الصنف أي نيل الأوطار ... . أن العلة في الاتفاق في الجنس والطعم فيما عدا النقدين ٠.‏ نيل 

الأوطار عا الي دالارة. 

ره) بي المخطوطة . العدد ٠‏ والصواب ما أثيتناه . 1 

تام الحديث : . ولا الدزهم بالدرهمين » مسلم بشرح النووي 5/11١9‏ . 

(/) مسلم بشرح النووي 5/1115 . 


رم النتقي بشرح نيل الأوطار 5/51 . 
السيل الجرار ج م56 6 


16 


صل الله عليه وآله وسلم قال : دما ورد مِثْلُ بمثل إِذَا كَانَ تؤعاً وَاحِداً » وَمَا كيل 
قَيئْلَ ذلك ؛ فَإِذًا املف الَوْعَان قلا بأ به » وقد ذكره ابن حجر في التلخيص ولم 
يتكلم عليه وني إسناده التبيع بن صبِبح ”'؟ قال أحمد : لا بأس به وقال بحبى بن معين : 
في رواية عنه إنه ضعيف وي الركار ليس به باس ربا دلس وقال ابن سعد 
والنسائي : ضيف 6 وقال أبو زرعة + هش شيخ صالح » وقال أبو حاتم : رجل صالح 
انتهى ولا يرم من وصفه بالصلاح أن يكون ثق في الحديث » وقال في النقريب : صدوق 
سيء الحفظ . ولا يخفاك أن الحجة لا تقوم بمثل هذا الحديث لا سيما في مثل هذا الأمر 
العظيم » فإنه”" حكم بالربا الذي هو من أعظم معاصي الله سبحانه على غير الأجناس 
التي نص عليها رسول الله صلى الله علية وآله وسلم وذلك يستلزم الحكم على فاعله بأنه 
مرتكب هذه المعصية الي هي من الكبائر ومن قطعبات الشريعة » ومع هذا فإن هذا الإلحاق 
قد ذهب إليه الجمع الجم والسواد الأعظم » ولم يخالف ني ذلك إلا الظاهرية فقط 7" . 


وأعلم أن من أعظم الربا وأشده ربا الجاهلية الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله 
:وسلم ودلت عليه الأحاديث الصحيحة ؛ وثبت إجماع الأئمة جميعاً على تحريمه » وهو 
أن يَحضر أجل الديْن فلا يردّه مَنْ هو عليه فيزيد عليه مَنْ هو له شيئاً » ويمهله إلى أجل 
آخرء فهذا ربا ثابت وإن لم يكن التبايع الكائن في تلك الأجناس المنصوص عليها . 
ل ات في الصبجيحين وغير هما”' 


(1) الربيع بن صبيح البصري : مولى بي سعد ... يروى عن الحسن وعطاء وعله النووي وابن البرك وركيع. قال ابن حبان : 
كان من عباد أهل البصرة وزهادهم إلا أن الحديث لم يكن من صناعته فكان يهم فيما يروئ كثيراً حنى وقع في حديثه الشاكير من 
حيث لا يشعر . .. فلا يعجبني الاحتجاج به إذا اتفرد ... وفيما يوافق الثقات فإن اعثبر به معتبر لم أر بذلك بأسأ. المجروحين لابن 

حبان 1١/595‏ .' الميزان 41/؟ . 

(1) الضمير يعود الى حديث أنس الذي في سنده الربيع بن صبيح . 

(9) المحلى لابن حزم 4/4517.. 

(54) ما : فاعل ه يناي ». ً 

() حديث أسامة رواه عنه ابن عباس ... وعلق عليه الخطابي بقوله : هذا محمول على أن أمامة سمع “كلمة من آخر الحديث 
فحفظها فلم يدرك أوله , .. كان الثبي صل الله عليه وآله وسلم سثل عن بيع الجنسين متفاضلاً . .. فقا عليه الصلاة والسلام الحديث ... 
يعني إذا اختلف الأجناس جاز فيه التفاضل إذا كان يدا بيد وإنما بتعلاريا إذا كانت نسيئة , صحيح مسلم .بشرح النووي 7/1718 

الصحيح بشزح الفتح 4/881 . 
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من حديث أسامة بن زيد مرفوعاً بلفظ « إِنّما الربا في ال لنَسِئَةٍ » زاد مسلم في رواية عن ابن 
امن 7 ولا ربا فيمًا كان يدا يِه لأنه وقع الاختلاف في الجبمع بين هذا الحديث وبين 
الأحاديث المصرحة بالربا في الأجناس المنصوص عليها إذا لم يكن مثلاً عثل سواء بسواء » 
فقيل إن حديث أسامة هذا منسوخ » ولكن النسخ لا يثبت يغبت بالاحتمال » ولعل القائل بالنسخ 
لا بلغه رجوع ابن عباس عنالعمل به ظن أنه منسوخ » وقيل معنى قوله : «إنما الربا في 
النسيئة » الربا الأغلظ الشديد التحريم فيكون من الحصر الادعائي 97 » وهو خلاف 
الظاهر » والأولى أن يقال : إن حديث «إنما الربا في النسيئة » دل بمفهومه على نفي ربا 
الفضل في الأجناس المنصوص عليها وفي غيرها » وأحاديث ربا الفضل المنصوص ص عليه في 
الأجناس المنصوص عليها مخصّصة لهذا العموم » وأيضاً الأحاديث الدالة على تحريم ربا 
الفضل تدل على ذلك بمنطوقها ودلالة المنطوق أرجح من دلالة المفهوم . 

وأما رواية مسلم عن ابن عباس بلفظ «لَا ربا فيا كَانَ يد يِه فلم يثبت ذلك من 
قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ ولوكان ثابتاً لبقي عليه ابن عباس ولم يرجع عن 
قوله » وقد روى الحازمي") رجوع ابن عباس واستغفاره عند أن سمع عمر بن الخطاب 
تيدف لعن ع رت ل الأ ميل لامك واله وبل اال ل ري با ل 
وقال : حَفِظًا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم لط افو وكا 
بوت فك لزيا عن رسو الأدصل ل حي وآ وم لكاة عمومها دلول يه بكر 
لواقعة في سياق اَي مخصنّص بأحاديث ربا الفضل في تلك الأجناس المنصوص عايما » 
ولو سلمن التعارض تنزلً لكانت الأحاديث المصرحة برب الفضل أرججح لبونهافي الصحيحين 
وغير هما من طريق جماعة من الصحابة » قال الترمذي :: بعد أن ذكر حديث أبي سعيد ”” 
المصرح بالأجناس المثبت لربا الفضل » وني الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي 


(1) روى الحديث ابن عباس عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . صحيح مسلم بشرح التووي 5/1718 : 

(؟) الحصر الادعائي ١‏ أو القصر الادعائي . .. يقصد به المبالغة بمجعل ما عدا المذكور كأنه معدوم .. كل تقول :.ما في 
المحدثين إلا البخاري . 

(5) يراجع لمنتقي بشرح نيل الأوطار 6/115 - وفتح الباري على الصحيح 4/61 ٠‏ 

58 -14 مر حديث ألي سعيد ص‎ (١ 
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وهشام بن عامر والبراء بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء وبلال » 
وبا ذكرناه يرتفع الإشكال على كل تقدير ؛ وقد وقع للجلال في هذا المقام من شرحه 

. لهذا الكتاب من المذيان الذي جرت به عادته ما لا يخفي بطلانه إلا على فاقد الفهم غير 
نافذ العر فان ولا ناقد لز ائف الكلام . ش 


قوله : «وفٍ أحدهما ألا تَقْدِيَ لما التفاضل فقط » . 


' أقول : أما الأجناس الربوية إذا اختلفت فيدل على جواز لتفاضل فيا دون النّساء 
ما أخرجه مسلم وغيره'"' من حديث غْبّادة بن الصّامت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال :. « اذهب لهب وَالفضة” بالْفِضةٍ دي كم بالشهير والتمر بِالتمْرٍ 
واليلح باليلح يْلا بمثل سَواء يسوَاء يدا بد فإذا اختَلفَت هاه و الأضْنَاف فَبيعُوا كيف 
نتم إِذَا كَانَ يدا يوه وني لفظ لأبي داود والنسائي”) واب بن ماجة ‏ وأَمرَنا أن بيع ابر 
اشر والشّر بالب بدأ يل كي ماه والإشارة بقوله صل الله عليه وآله وسلم ٠‏ فإذا 
اختلفت هذه الأصناف » الخ ,يدل على أنه يجوز فيبا مع الاختلاف التفاضل دون النساء ؛ 
فلا يجوز مثلاً بيع الطعام بالدراهم إلا إذا كان يدا بيد » وقد استدل من جوز ذلك با 
صح في الصحيحين '" وغير هما من حديث عائشة قالت : « اشتّرى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ين يودي طماء ١‏ ييه وأغطاُ ورعاً له هنا » ولا معارضة بين هذا وبين 
حديث عبّادة لإمكان الجمع بأن هذا مخصص لاشتر تراط التقابض يثل هذه الصورة إذا 
,سلم المشتري رهن في الثمن.» وقد استدل بعضهم بالإجماع علىجواز ذلك من غير تقابض 
إذا كان الثمن نقداً » فإذا صح هذا الإجماع: كان حجة عند من يرى حجيته . 


'(1) الحديث رواه أحمد أيضاً . المنتقي بشرح نيل الأوطار 5/514 . 
(؟) ألفاظ الحديث فيها زيادة ونتقص عند الرواة ... واللفظ الذي أورده المصنف لابن ماجة وقال صاحب المنتقي تغليقاً على 
0 والشعير جنسين. مختصر السئن للمنذري 0/7 سان ابن ماجه 7/708 المنتقي بشرح نيل 
الأوطار 4١7/ه‏ , 
5 ي لفظ مه ن حديث عائشة : ٠‏ توفي ودرعه مرهونة عند يبودي بئلاثين صاعاً من شعير + ولأحمد.والنسائي وابن ماجه مثله 
من ا حدديث 3 ن عباس . المنتقي بشرح نيل الأوطار 8/958 . 
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وأما قول الجلال : « إنها زيادة تفرد بها عبادة فليس من جنس كلام أهل العلم » 
فإن الزيادة الخارجة من مَخْرجٍ صحيح مقبولة بالإجماع . وَتَقرَُالصحابي بالرواية حجة 
عند جميع. المسلمين ؛ » كيف وقدمنا حديث ابا ند عمر 27 الثابت عند أحمد وأهل السنن 
مع تصحيح الحاكم له أنه قال للنبي صل اله عليه وسلع : إلي أبيم لاير وآخذ التّراهم 
وآع بالدّراهم وآاخذ الدثائير » فقال : لابأس أن تأحد بسعر يومها مام تمترفا وييتكما 
شيء )0 وأخرجه ابن حبّان والبيهقي وم بأت من أعله بحجة عقبولة » وماك '" إمام 
حُجة » وأما جواز الَاصْل فيما لا تقد تقدير له بكيل أو وزن فقد ثبت عند أحمد ومسلم وأهل 
السد: 7" من حديث جابر «أَنّ ابي صل الله عليه وآله وسلم ا ع 

في صحيح مسلم”؟؟ وغيره من حديث أنس «أَنَّ الني صلى الله عليه وسلم أشتر 
صَفِيّةَ سَبْعَةْ أرؤس ين دِحْيَةَ الْكَلبِيَ ؛ وما أظنه لف في جوز الفاضل فى هنا 
إذا كان يدا بيد أحد من أهل العلم . 


وأما جواز النساء فيه فقد أخرج أحمد وأبو داود والدارقطني *) من حديث عبدالله 
ابن عمر وقال ‏ :متي رسو الله صل الل عليه وآله وسلم أذ أت يش على إلى كانت 


عندي قال تملك انا عايها حكى نفدت الوبل وَبَقِيتْ 
با رسول الله الابل قد تَقَّدتْ وقَد بيت بَقِيّةٌ مين النّاس لا طهر لهم فقال لي : ابم عَلَبنا 


بيه ين انّاسِ وقلت : 


: . 13١ الحديث مر من قبل ص‎ )١( 

. هذا رد من أهل الحدديث برواية سمال يح عل رمدي : لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك بن حرب‎ )7١ 
وأخرجه النسائي موقوقاً على ابن عمر أيضاً ... وقال البيهقي : الحديث تفرد ريه سمالة‎ ٠ وذكر أنه روى عن ابن عمر موقوقاً‎ 
بن حرب ... وقال شعبة : رفعه لنا سماك وأنا أخرقه . مختصر سان أبي داود للحافظ المنذري 0/75 نيل الأوطار على المنتقي‎ 

: لالااره . 

'(6) لفظ الحديث عند مسلم بسنده عن جابر قال : ا ا 0 
فجاء سيده يريده ... فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ب بعليه 0.. . فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبابع أحداً بعد حتى يسأله : ٠‏ 
هو ؟00ه. جع شل بشرع النووي 501118 

(4) دوى الحديث أيضاً أحمد وابن ماجه ٠.‏ المنتقي ب بشرح نيل الأوطار 8/57٠‏ . 

لك مام الحديث بعد قوله : ٠.‏ حتى تنفذ هذا البععث  : ٠‏ 

... قال وكنت أبتاع البعير بر بقلوصين وثلات قلائص من إبل الصادقة إلى محلها حتى نفذنت هذا البعث ».. . والقلائص جمع قلوص‎ ٠ 
هي الثاقة الغاية . وقد استوفى الشوكاني الكلام عن سند الحديث وهو لا مرج في جملته عما أورده - في السيل . ل‎ 
. 8/570 شاء في نيل الأوطار على المنتقي‎ 
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إبلاً بملَائْصَ بِنْ إبل الصدكَِ إلى مَحِلَّا حَتَى ند هذا البَمْثَ قَلما جامت إبل الصّدقةٍ 
. مول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وفي إسناده محمد بن إسحق وهو إمام وإن 
قد تكلم فيه بعض أهل العلم » فذلك بغير حق » وقد رواه الببيقي من غير طريقه 
ل عر ا لم 0 
0 السنن وصححه الترمذي وابن الخازوة من خخديت: الحين عن سيرة1؟ قال.* 
نبى الني صل الله عليه آله وسلم عَن بي يوان بالحيوان تبية ‏ » ورجال إسناده قات تِ 
لاما هر مشبور م لخلا في ماع الحمن من ست » وأعرج عبد ين أحمد في 
زوائد المسند 9 من حديث جابر بن سمرة مثله » وأخرج البزار والطحاوي وابن حِبان 
والدار قطني 9؟؟ من حديث ابن عبامن نحو حديث سّمّرة قال في الفتح : ورجاله ثقاة 
إلا أنه اختليف في وَضْله وإرساله فرجح البخاري وغيره إرساله وقد ذهب اللي 
إلى جواز ؛ ببع الحيوان بالحيوان نّسيئة متفاضلاً مطلقاً » وشرط مالك أن مختلف الجنس ٠‏ 
ونع من ذلك مطقا مع المي أو حنيفة وأحمد ين حثيل وحمل الثاني النع عل لمنية 
من الطرفين » لأنه من بيع الكاليء بالكاميء » وهو لا يصح عند الجميع » وعلى فرض عدم 
إمكان الجمع فأحاديث النبي أرجح واصح ولم يُصب مَنْ حمل النبي على المضامين وهي ما في 
بطون الأنعام كما فعل الجلال ؛ فإنه حمل الأحاديث على أندر صورة » وقد ورد اللي 
. عن بيع املاقبح والمضامين على حدته وهو أعم من أن تشتري بنقد أو عرض » ولكن محبة 
الإغراب تأي عثل هذا العجاب . 


وأما قوله : « المصنف الموزون بالنقد فكلاهما » فقد قدمنا الكلام عليه قرياً . 
وأما قوله : « ونحو سفرجل برمان سلما » فليس هاهنا ما يدل على المنع .من بيع 


اقل لكان عن الشان ترا قعل هذا الحديث : : هو غير ثابت عن النبي صل الله عليه وآله وسلم . المنتفي بشرح 
نيل الأوطار إأفناكتة 
(1) المنتقي بشرح نيل الأوطار 5/971١‏ . 
(5) نيل الأوطار على على المنتقي ٠ . 0/77١‏ فح الباري على الصحيح . : 
5( براجع نيل الأوطار على النتقي في هذا المقام فقد بسط هناك ما أجمله هنا كما يراجع فتح الباري أيضاً .2 نيل الأوطار 
: على المنتقي 8/7737 فتح الباري على الصحيح 4/184 . 


السفرجل بالرمان على أي صفة كان ولا مدخل للربا في ذلك بوجه » لكونهما لم يكونا 
من الأجناس التي نص عليها الشارع ولا اتفق التقدير فيهما بالكيل أو الوزن » ولا اعتبار 
عزن فتك العدة رلا عند غئره: 


قوله : « فإن اتفقا فيهما اشترط الملك الخ » . 


أقول : هذا كله صحيح » وأما اشتراط الملك فلكون التصرف في مال الغير بغير 
إذنه من أكل أموال الناس بالباطل لا من التجارة عن تراض » وأما اشتراط الحلول 
ايت انمزع يترا أن بكرن ينيد ولعتية 9 ٠‏ ا ل فى النسيئة » وأما 

يقن التساوي حال العقد فللأحاديث المصرحة باشتر تراط أن يكون مِْلاً بمثل سواء بسواء ؛ 
وأماالتقابض في المجلس فلقوله يداً بيد » ونحو ذلك وإن كان قد أغنى عن هذا القيد 
قوله : : والحلول ٠‏ فإنه عدم اللأجيل » ولا يتحقق عدم التأجيل إلا بالتقابض وأما قوله : 
و وإن طال فما داما في المجلس » فلا فرق بين أن يقفا فيه وقوفاً طوبلاً أو قصيرا . 


وأما قوله : « أو انتقل الببعان » فشروط بأن لا يتفرقا أما لو انتقلا متف قين فقد انقضى 
المجلس الأول وهما غير متقابضين فلم يكن يكن ذلك القبض الواقع في المجلس الآخر مما يدخل 
تحت قوله صل الله عليه وآله وسلم و إلايداً بيده وقوله© : : إلامَاه وهاة؛ . 

وأما قوله : « أو أغمى عليهما أو على أحدهما ؛ فصحيح لأن ذلك عذر مسوغ . 

وأما قوله : وأو أخذ رهناً أو إحالة أو كفالة ؛ فباطل مخالف للأدلة مدفوع بها إن 
أراذ أن أحد هذه الأمور يعني عن القبض » وإن أراد أنه يكفي ذلك ما داما في المجاس كما 
يفيده قوله : وما لم يفترقا » فلا حاجة إلى هذه الأمور مع البقاء في في المجلس لأن التقابض 


: 587 حديث أسامة بن زيد  رواه عنه ابن عباس وقد مر ص‎ )١( 

(5) مر حديث : وإلا بدا بيد منذ قليل ص 0+ وأما , ها وهاء فقد وردت في حديث عمربن الخطاب المتفق عليه ٠‏ وف 
لفغله كما في المنتقي للضي و3 ره السو روات نه رسي والووا لكر 
بالثمر إلا هاء وهاء » . 

ومعنى هاء وهاء ‏ نخذ وهات وقيل- خذ وأعط ‏ وقام ابن مالك هاء اسم فعل بمعنى نحذ ... وقال الخليل هاء كلمة تستعمل 
عند المثاولة , لمنتقي بشرح نيل الأوطار 5/117 . 


الا 


فيه يكفي من غير توسيط هذه الأمور والتعرض لذكر: مفارقة المستدرك هما مما لا حاجة 
اليه ولا مدخل له . 1 

قوله : ووما ثي الذمة كالحاضر ) . 

أقول : هذه الكلية وإن كان ظاهرها المخالفة للأدلة المشروطة للتقابض المحقق فيمكن 
أن يستشبد لصحتها بالقرض » فإن المستقرض دفغ مثل الثابت في ذمتهمع عدم وجوده 
حال القضاء » فكان ما في ذمته كأنه حاضر » ولكن لا بد أن يكون ما في الذمة باعتبار 
أحد المتبايعين والمقابل له حاضر » وإلا كان من بيع الكاليء بالكاليء كما تقدم . 

وأما قوله : و#والخيزت أجناس + إلى قوله:” « فإن اختلف التقدير » فلا يخفاك أنه 
لا بد أن يصدق على ما قيل يجنسيته أن أهل اللغة يطلقون عليه ذلك الاسم » أو يثبت أنه 
جنس عند أهل الشرع » » وأما محرد الأعراف والاصطلاحات فلا يتعلق ببيانها كثير فائدة » 
ولا يترتب عليها ثمرة إلا في مثل الأمان وما يلتحق بها فإن كل حالف أو متكلم بكلام لا 
بقصد في الظاهر إلا عرف قومه واصطلاح أهل بلده » والمقام مقام ثبوت الربا أو عدمه 
فلا يُتَكل فيه فيه على ما لا يسمى ولا بغني من جوع . 


قوله : ( فاك اختلف التقدير اعتبر بالأغلب في اليلد » . 


أقول : هذا العرف الغالب لا يثبت به شبيء من الأمور الشرعية مثلاً لو جرى عرفهم 
أن الذهب والفضة يُكالان لم يكن الكيل مصححاً لبيع الجنس يجنسه حتى يقع الوزن ». 
لأن الني صل الله عليه وآله وسلم يقول7" : «الذّهَبُ بالدّهَبو وزْنا يوَرْن مثلاً بمثل 
والفضة بالفضة وَزْناً بون ثلا مل » وهكذا لو جرى عر فهم أن ال أو الشعير يوزنان 
الرعيه لحان عمداحي ورت لماو وابها الكل وار قاله إن اماق في الكادير 
بالكيل والوزن موجب لثبوت الربا كما سنبق لم يكن مجر د كيل بلد أو وزنها مقتضياً لذلك ؛ 
رد ال صبرتي وار جر للضي ماحل ري كه 


زفق يرجع 5-0 عبادة بن الصامث ... وقد مر الحديث ص 58" . 


ا 


الربا في الشيء ثابتاً في بلد وغير ثابت في أخرى .وإنما ينبت بذلك حمل ما يصدر من 
أهل البلد في المجاوزة عليه » لأنه الذي يتعلق به القصد لهم : وأما مثل صاع الفطرة وأوساق 
الزكاة فالاعتبار بمكيال المدينة في لمكيل ؛ وهكذا الاعتبار في مثل قوله صلى الله عليه وآله 
تلوق خَيْسٍ أوَاق صَدَكَة ؛ وف الدية واتضات السرقة يحو ذلك بميزان مكة + 
ما أخرجه أبو داود والنسائي والبزار وابن حبان والدارقطني وصححاه”" من خديث ابن 
عمر :أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « الكْيال يكال أَهل المي والوزن ون . 
َمل مَكّةَ ؛ ورواه أيضاً أبو داود”" من حديث ابن عباس وأخرجه أيضاً الدارقطني عن 
ابن عباس من طريق أبي أحمد الرّبيري عن سفيان عن حنظلة عن طاوس عنه » وأخرجه 
عدتومن طرق الى نع عن الثوري عن حنظلة عن سالم بدل طاوس قال الدار قطني أخطاً 


أبو ألجميل 0 .فيةا, 

وإذا تقرر لك أن الاعتبار في الأمور الشرعية بمكيل المديئة » ووزن مكة عرفت أنه 
لا اعتبار بما يخالف ذلك وأن أطبق عليه الأكثر أو الأغلب » بل يعتبر في الأمور العرفية. 
ما جرى به العرف في البلد » فإن اختلف كان الاعتبار بالأغلب لما تقدم » فكلام المصنف 
لا يصح إلا من هذه الحيثية ومبذا الاعتبار فن حلف مثلاً لا أكل موزوناً لم يحنث إلا بما 
هو موزون في بلده لأنه اللقصود له عند حلفه ولا يتصور غيره . 

قوله : « فإن صب أحد الثلين » إلى آخر الفصل . 

أقول : هذه المسائل الى يسمونها مسائل الاعتبار 7 مر دودة مدفوعة بالنسبة الصحبحة 


الصريحة .دفعا أظهر من شمس البار » وأجل من عمود الصباح ٠‏ أما أولاً فبالأحاديث 


(1) مر الحديث في باب الزكاة وهو من حديث أبي سعيد عند البخاري ومسلم ولفظه هنا مختصر ويراجع الجزء الثاني ص ٠ 1١‏ 

(؟) الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري ٠‏ المثتقي بشرح نيل الأوطار +97/ه .2 مختصر سان أي داود للمنذري 5/15 . 

ف مختصر سان أبي داود للمنذري 5/14 . 

(4) نيل الأوطار على المنتقي 8/574 . 

(ه) سميت مسائل الاعتبار ل كان يعتبر فيها زيادة الجنس المنفرد ... وهي ثابتة عند الحادوية إذا لم تقصد الحيلة في الزيادة .. 
حاشية مختصر ابن مفتاح 3/905 . 


د 


متوايرة اللشتملة على أن تلك الأجناس لا باع إلا مثل بمثل سواء بسواء » فانضمام ما ليس 
من جنس أحد المتساويين إلى أحدهما لا يسوغ | أن يكون الجنس المقابل له أكثر قدراً منه ؛ 
ولو بلغ في القيمة ما بلغ » ووصل ف النفاسة وارتفاع الجنس إلى أبلغ غاية » وأما ثانياً 
فحديث القلادة الذي أخرجه مسله7) وغيره وصححه جماعة من الأئمة من حديث 
نضَالة بن مُبَيد قال : « اشْتَرَيْت قِلَادَةَ يوم حبر بِأَنَيْ عَشَرَ دينّاراً فيها ذَهَبْ وخرل 
َمَصِلْتها فَرَجَدْت فِيهًا أكْثّر ين انْيْ عَشَّرَ دِيئاراً » فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه 
والاوسام هال : لا باع حر َنى يُفْصّل » وني لفظ ”" أن الني صل الله عليه وآله وسلم 


ري 3 ا 


قال : ولا » حتى تميز بين وبَينّه ه فقال : إنّما أردت الحِجَّارَةَ ؟ فقال الني صلى الله 
يي الل ل سا اوس ل من 


عليه وآله وسلم :ولا . حتى اتمَيز ينهم ٠‏ وقد أخرجه الطبراني في في الكبير من طرق 
كثيرة جداً يدل”" أبلغ دلالة على أن هذه المسائل مخالفة للشريعة المطهرة مضادة ها » 
وتنادى بأعلى. صوت أن مثلها يستلزم تحليل ما جرم الله من الربا الذي توعد عليه بالحرب. 
منه ؛ واتفق المسلمون غلى تحرعه ‏ وأنه من كبائر الذنوب ٠‏ والعجب ممن يزعم من أهل 
الانصاف كالمقبلي أنها إذا طابت أنفس المتعاملين لذلك ورضيا به كان يوالع المأذون فيه 2( 
فإن هذه غفلة عظيمة للعلم ٠‏ لأن الله سبحانه لم يجعل للتراضي فيما هو ربا أو وسيلة إلى 
الربا 0 يحلل هذا الحرام البحتٍ » والكبيرة العظيمة آنا تأويل حديثث القلادة 
اناه وغل فنا ذه كاوق قر انها بذ فلم يكن المُنفرد غالباً كما فعل الجلال في شرحه 
لهذا الكتاب » فتأويلَ زائف » وقد ذهب إلى العمل بحديث القلادة كثير من السلف 
الصالح » وإليه ذهب مالك والليث وأحمد وإسحق وغيرهم وهو الحق الذي لا شك فيه 

)١(‏ الحديث رواه أيضاً النسائي وأبو داود والترمذني وصححه ... فقال في التلخيص له عند الطبراني في الكبير طرق كثيرة 
جداً في بعضها : » قلادة فيها خرز وذهب ؛ وني بعضها ؛ ذهب وجوهر ؛ ولي بعضهاء خرز وذهب » ولي بعضها » خرز معلقة 
بذهب ٠‏ وفي بعضها ‏ باثي عشر ديئاراً ؛ وفي بعضها » تسعة ديثاراً ٠‏ وني أخرى «.بسبعة دنائير ‏ ... وأجاب البيهقي عن هذا الاختلاف 
بأنبا كانت بيوعاً شهدها فضالة . 1 ْ 

وفصلها : بمعنى فصل ذهبها عن خرزها. المنتقي بشرح نيل الأوطار 0/5517 . 

مختصر أبي داود للمنذري 5/97 . صحيح مسلم 7/1511 . ١‏ 


زقة اللفظ لأبي داود مع اختصار لا خخرج به عن معناه . سان أي داود 8/9 0 . المنتقي. بشرح نيل الأوطار يففذكة 
() الجملة الفعلية تقع موقع الخبر للمبتدأ السابق في قوله ٠‏ فحديث .٠‏ : 


:ا فيا 


فصل 


ويحرم يم الطب بالتمر والعنب بالزبيب ونحوهما » وامزابنة إلا رايا » وتلمّي 
الجلوبة 7" واحيكار قوت الآدمي » والهيمة الفاضل عَنّ كِفَاينهِ ومن يَمُون إلى الغلة 
مم الحاجة » وعددمٌة إلا مع يثله”" فيكلف اليع في الثُوين فقط » ولتغريق بين ذَوِي 
لأرحام المحارم ني الملك حتى يلغ الصغير » وإن رضي الكبير و انج والسّْم على 
سوم » وابيْع على ابيع بعد التراضي ؛ وسلم أو سلف وبيع وريْحٌ ما اشترى بنقد صب 
أو ثمنه وبيع الشيء ء بأكثر من سعر يومه لأَجْل الّساء وبأقل مما شرى به إلا من غير ابائع » 
أو منه غير حيلة أو بغير جنس لثمن الأول أو بقدر ما الشُقِص من عي وقَوَائدِه لأْلِيّة . 


قوله : الويحوم بع الرطي بالتعررة 


أقول : وجهه ما أخرجه أحمد'" وأهل السنن وصححه الثرمذي وابن رعة والح كم 
كلهم وصححه و ل د وقاص قال : 00 
كر 


أن لبي صلى الله عليه وآله وسلم يل عن شترَاء التّمرِ بالطب فقال لمن حول : 
تفص الطب إِذّا ينس ؟ قالوا 0 


وأما قوله : ووالعنب بالزييب » فلما سيأتي في الحديث المتفق عليه من تحرره 
صل الله عليه وآله وسلم لبيع الكَرمر اريت )2 واللراذالكرع الينت »ولا علة للمنع من 
ذلك إلا تجويز النقص وكونه في شجرة لا تأير له » فكان محرما بالنص لا بالقياس على 
التمر بالزطب » وأما قوله : « ونحوهما ؛ فالمراد به كل جنس ربُوِي إذا كان بعضه 
أخضر وبعضه يابساً ‏ أو بعضه مبلولاً وبعضه غير مبلول » لعدم العلم بالتساوي فنعه 


واو ان لس ف تناز وين ارا ل رن قبل ورودها. شرح الأزهار 7/8 . 
زفةق يحرم احتكار السلعة مدوم التي لا توجد إلا نع محدكر مثله المصدر السابق . 

(5) المنتقي بشرح نيل الأوطار 5/5174 . مختصر أبي داود للمنذري له , 

4( حديث عبدالله بن عمر المتفق عليه في نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة .. . وسيألي . 


,910 


0 


داخل تحت النصوص المصرحة بقوله صلٍ الله عليه وآله وسلم ”© : «الا مثلا بمثل سواء 


بسواء ) : 
له : « والمزابنة :إلا العرَايا » . 


أقول : المزابنة '' بيع التّمر في النخل بالتمر كما وقع تفسيرها بذلك ني الصحيحين 
وغيرهما بلفظ «وهِي بيع الم على رؤوس الَخْل كلا وي الكْم بالزييبه كَيْلا؟ 
وهذا التفسير إن صح رفعه قامت به الحجة في تفسير المزابنة » وإن كان مدرجاً كما قيل 
فهو يدل على معناه ما ني الصحيحين وغيرهما من حديث رفع بن خلويُج”2 وسبل 
ابن أبي حَلْمَةَ أن النبي صل الله عليه وآله وسلم َهَى عن امراب يع لمر بالثمْر إل 
أُصْحَاب الْعرَأيَا » والقّمر بالثاء المثلثة وقوله بالتمر بالتاء المثناة الفوقية والمراد بالثمر بالمثلثة 
هو ما كان في النخلة فلا يقال له كما إلا ما دام فيا » وهكذا في الصحيحين”' وغيرهما 
من غير حديثهما وقد صرح بذلك مسله”) ف .رواية له فقاله : «كَمَر النَخْلة» وي 
الصحيحين”" أيضاً من حديث ابن عمر « أن رسؤل اله عل الله عليه وتطلم نهى عن 
المَابئَةٍ أن يبيم الرجل تَمْر حَائِطِه [ إن كان نَخْلاً] يمر كَبْلاً وإ كان كرما أن يبيعه 


. 7" يرجع إلى حديث عبادة بن الصامت ... وقد مر ص‎ )١( 
(؟) المزابنة كما في فتح الباري . .. مفاعلة من الزبن . .. وهو الدفع الشديد ومئه سميت الحرب الربون . .. لشدة الدفع فيها‎ 
ويل لليع الخصوص مزابة كأن كل واحد من البيهين يدقع صاحه عن حقه . أو لأن أحدهما ذا ما وقف على عل ما فيه من‎ 
: 1 . أراد دفع البيع لغسخه وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع‎ 
وفي القاموس الزين بيع كل تمر على شجرةٌ بتمر كيلا . .. واللزابئة بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر . وعن مالك كل جزاف‎ 
. لا بعلم كيله ولا عدده ولا وزنه أو بيع مجهول بمجهول من جنسه أو هي ؛ بيع المغابنة في لجنس الذي لا يجوز فيه الغين‎ 
أن يباع النخل بأوساق من التمر » وفسرت :بهذا وبيع العنب.بالزييب كما في الصحيحين..‎ ٠ وني حديث جابر المتفق عليه : هي‎ 
المزابنة بيع‎ ٠ : وجاء في البخاري عن ابن عمر أن المزابنة أن يبيع التمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي ... وفي: مسلم عن نافع‎ 
تمر النخل بالتمر كيلاً وبيع العنب بالزبيب كيلاً.. وبيع الزرع بالحئطة كيلاً ... وكذا في البخاري . 2 يراجع نيل الأوطار على‎ 
. المنتقي 5/144 . والقاموس‎ : : : 
إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن‎ ٠ : (؟) ذكر صاحب المنتقي أن الحديث رواه أحمد والبخاري والترمذي ... وتمامه : هناك‎ 
/ , 8/988 النتقي بشرح نيل الأوطار‎ .٠ وعن بيع العنب بالزبيب وعن: كل مر تغرصه‎ ٠ : لهم ؛ ... وزاد الترمذي‎ 
وي‎ 7 . 9/1١01 (؛) المنتفي بشرح نيل الأوطار.5/176 , صحيح مسلم‎ 
1 .7/1١10/1 صحيح مسلم‎ )5( 
. 8/974 المنتغي بشرح نيل الأوطار‎ )5( 


آلا . 


يبو كَيْلاً وإنا كان زرعا أنا يه َيل طمام نهَى عن ذلك كله » فتقرر ينذا أن 
لمان بيع تمر النّخلة ما دام ف فيها » ومثل ذلك بيع الب في أصوله وبيع الزّرع قبل قطعه 
بأجناس هذه الثلاثة الأجناس التي قد جفت ويبست ؛ فإن كل ذلك مُزابّنة » ووجه المنع 
عدم العلم بالتساوي في الجنس الربوي واما العَرَايا”'' فأصلها أن العرب كانت تتطوع 
على من لا ثمر له كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمَبيحة”" وهي عطية اللبن دون 
القّبة . قال الجوهري ني الصحاح : العّرِية هي النخلة التي يُعْريها صاحبها رجلاً محتاجأً بأن 
عدن له انها هاما رو ديك إذا اذه اح + لعفن صل اف له وآله وبل إن لأاتمل 
هم أن يشتروا الرطب على النخل خَرْصها تمراً» كما وقع في الصحيحين”" و 

من حديث سَهل بن أبي حَثْمة وكذا في البخاري” ؛) وغيره من حديث زيد بن ثابت » 
وني لفظ في الصحيحين من حديثه : «رَنخص في العريّة حدما أهل الس يخَرْصها 
ثرا يأكُنُونََا ُطباً» وفي لفظ لما من حديثه”" : «ولم يُرَحْص في غَيْرٍ ذلك » فهذا 
جائز والذي أخبرنا بتحريم الربا ومنعنا من المزابنة هو الذي رخص لنا ني العرَابا والكل 
حق وشريعة واضحة وسنة قائمة » ومن منع من ذلك فقد تعرض لرد الخاص بالعلم ولرد 
الرخصة بالعزيمة ولرد السئة »جرد الرأي » وهكذا من منع من البيع وجوز امبة "كما 
روى عن أبي حنيفة » ولكن هذه الرخصة مقيدة بأن يكون الشراء بالوسق والوسقين 
والثلائة والأربعة » كما وقع في حديث ا " عند الشافعي وأحمد وصححه ابن 


(1) العرايا : جمع عرية . .. وهي النخلة يعر يها صاحبها غيره لبأكل تمتها فيعروها أي يأتيها فعيلة بمعنى مفعولة . براجع: 
وه ونيل الأوطار على المنتقي الشفذك” 
(5) المنيحة : المنحة ... والمنحة في الأصل الشاة . أو الناقة ‏ يعطيها صاحبها رجلاً يشرب لبنها ثم يود إذا انقطع اللإن.. 
والاسم المنيحة. المصباح . 

١‏ لفظ الحديث كما في المنتقي : : ٠‏ تبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمر بالثمر . .. ورخص في العرايا أن 
يشتري بخرصها يأكلها أهلها رطباً »... وفي لفظ : : » وعن بيع الثمر بالتمر . وقال ذلك الريا . تلك المزابئة ... إلا أله رخص في 
بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل الييت تخرصها مرا بأكلونبا رطباً ٠‏ متفق عليهما . المنتقي بشرح نيل الأوطان 8/995 . 

5( وج إلى حديث زيد بن ابث عد أحمد البخاري في لتقي +8161 

. (ه) المنتقي بشرح نيل الأوطار 795/ه , 

(5) المنتقي يشرح نيل الأوطار 8/55 . ٍ 
4 لفظ حديث جابر كما في المنتقي .: ٠‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حين أذن لأهل العرا أن يبيعوا 
خْرصها يقول : الوسق والوسقين والثلائة والأربعة . 


882 


نشرة وابن حبان والحاكم فلا يجوز الشراء بزيادة على ذلك . 
له : ( وتلقي الجلوبة » . 
أقول : لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك كما ثبت ف المضحضين الا توقير 
من حديث أبن مسعود سرد ار 1 
من حديث ألي هريرة! "' عند مسلم وغيره نه النبي صل الله عليه وآله وسلم أن يل 


سو > 


الجلّبْ َإن تلقّاه إنسان فَابْبَاعَه فُصَاحِب السلعة بِالخِيّارٍ إذا وَرَدَ د السوق » . والنهي ثابت 
في سمحي 5 أيضاً من حديث ابن عمر وابن عباس 9! ' . وقد اختلف أهل العلم هل 
هذا البيع صحيح أم باطل ؛ واستدل من قال بأنه صحيح بإثبات الخيار المذكور في الحديث 
فإنه يدل على انعقاد البيع » وقالوا أيضاً البي هنا لأمر خارج ج لا لِعَيْن البيع ولا لوصفه . 
ونقول : هذا التلي حَرّمه الشارع على فاعله بنبيه الثابت بلا حلاف » فن زعم أن ما ترتب 
على هذا الحرام صحيح فقد خالف مقاصد الشرع بمجرد رأي حرره أهل الأصول لا يستند 
إلى ما تفوم به الحّجة » وأما إثبات الخيار فهو دليل على أن هذا البيع موكول إلى اختبار 
صاحبه إن أمضاه مضى ؛ وإن لم مضه فوجوده كعدمه » فهو حجة عليهم لا لهم » لأن هذا 
الإمضاء هو الذي وقع به التجارة عن تراض » وما تقدم منه من الرضا فقد أبطله انكشاف 
الأمر على غير ما وقع من تغرير المتلقي » وليس المراد بقوله سبحانه : « تجارة عن تَراض » 
تل لوانتي عن التغرير والتلييس بل الرضا المحقق بلا تغرير وطِيبة النفس 


- لوم كد في لصاح حمل بير واميع وسوق مل لس فلوس . ١‏ 
ال الأزهريالومق ستو صامابصاع لني صل الأ عله وآ وام والصاع خمسة أرطال وقلث ‏ المثتقي بشرح نيل الأوطار 
اشفدل” 
00 المنتقي بشررح نيل الأوطار حدالة , : 
(؟) الحديث رواه الجماعة إلا البخاري . امنتقي بشرح نيل الأوطار 0/184 . : 
() لفظ حديث ابن عمر  :‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لامع بمشكم عل بيع ينف العاف 
حتى مببط بها إلى السوق ١‏ , لسعم برح القع 14107 
(4) لفظ حديث ابن عباس : : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاوا لكل ولابيع حاف يدع . الصحبح 
بشرح الفتح 4/887١‏ . 


١ ما‎ 


له : « واحتكار قوت الآدمي والبهيمة ؛ 


أقول : لما ثبت في صحيح مسلم 2 وغيره من حديث مَعْمر بن عبدالله المَدَوِيُ 
نات امل اله علب والهروسام نال : لا يَحْتَكر إلا حَالِية » ولحديث معقل بن 
يمار عند أحمد” والترمذي قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . من دحل 
في َي من أَسْمَارٍ المُسلِمنَ يفيه علَبهمْ كَاَ حا عَلَى اللو أن يفده بعظ ين النّار يوم 
القِيَامَةٍ ه ورجاله رجال الصحبح كما قال في مجمع الزوائد : إلا زيْد بن مرة أبو املد 
قال ولم أجد من ترجمة ولحديث ابن عمر عند ابن ماجه وإسحق بن راهويه والدارمي 
واي ينان لش 7 والحاكم بلفظ ٠‏ الجَالِب مَررُوق وَالْمُحْتَكِرٌ مَلْعُونُ ؛ وف إسناده 
ضعف » ولحديث ابن عمر عند أحمد وابن ألي شيبة والبزار وأبي يَعْلى والحاكه "ا 
بلفظ « من" احتَكر امام أَربعِينَ يَْماً فقد بَرىء ين الله وَبرِىء الله نه ؛ وفي إسناده 
أُضْبغْ بن ذيد وك بن مّرة والأول مختلف فيه والثاني كذلك وقد وثق الأول" النسائي 


)0 هام الخبر» , وكا سعيد يحدكر الريت , والحديث روا أشاً أحمد وأو داود وأخرجه الترملي وغيره. المنتقي بشرح 
نيل الأوطار 8/749 . 
(0) في مجمع الزوائد ؛ يقيده» بدلاً من ٠‏ يقعده ٠‏ . الخ . وأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط . يراجم مجمع الزوائد 
ؤلل/. المنتقي بشرح نيل الأوطار 5/144 , مسند الامام أحمد 5/97 . 
م0 كان الأصل أن يقول » أ! العلا بالتصب إل أن الرفع عل القطع جائز عربية . .. وزيد بن مرة ترجم له البخاري في الكيير ... 
وقال : هو ابن أبي ليى أبو المعلى مولى بني العدوية البصري . .. سمع الجسن ء ٠‏ ورأى أنساً ... روى عنه معتمر . وأبو داود , قال أبو 
داود : هو ابن المعلى : أبو المعلى ...... وفي تعليقة على الكبير قالوا : الذي في مسئد أبي داود الطيالسي : حدثنا زيد بن أبي ليلى أبو 
المعلى العدوي . كما نقلوا أن ابن أبي حاتم وابن معين والطيالسي وثقوه ... وقال أبو حاتم صالح الحديث . وذكره ابن حبان في 
الثقات . التاريخ الكبير 400/" . 
(4) حديث 00 . وضعف الحافظ إسناده ... وني مجمع الروائد : في إسناده على بن زيد بن 
جدعان ... وهو ضعيف . نيل الأوطار على المنتقي 54. سان ابن ماجه 5/916 , 
هع زه الحاكم : ؛ وأبما أهل عرصة أصبح فيهم ارو جائع فقد برئت منهم ذمة الله » وأصبغ بن زيد الواسعلي التامخ كاتب 
المصاحف من أقران هشيم ‏ وثقه ابن معين والدارقطي ٠ ٠‏ وضعفه ابن سعد . ... وساق له ابن عدى ثلاثة أحاديث وقال : هذه غير 
محفوظة ولا أعلم روى عله غير يزيد بن هارون وهو راوي ‏ حديث القنوت بطوله ... وقال ابن حبان تخطىء كثيراً . ولا يحوز 
الاحتجاج به إذا الفرد . 
ما كثير ابن مرة الحضرمي الحمصي فهو عام أهل حمص وكان إماما عل طلابة للعلم أدرك سيعين دري قال النسائي : لا بأس 
به رحمه الله تعالى . التاريخ غ لكر :1/14 تذكرة الحفاظ 1/44 . لزان ١/٠‏ . المجر وحين لأبن حبان 1/1/4 . 
: : نيل الأوطار على المنتقي 5/149 . 
3 في المخطوطة ٠‏ إلا ه والسياق يشير إلى أن أصلها ٠‏ الأول ٠‏ وهو سهو من الناسخ لا شك . 


وا 


ووثق الثاني أبو سعيد”" » وني الباب أحاديث » والاحتكار والحَكّْرة قد فسرا بحبس 
البلع عن ليع »ارهد بل عل تدر يم الاحتكار لكل وا تدعو ايسا الناتي »و1 
هذا حديث « من دَخل ف شيْ» ين ار الصُْلمين ٠‏ فإنة يعم كل ما له.سعر » فلا يكون 
التنصيص على الطعام ني بعض الأحاديث مقتضياً لتخصيص تحريم الاحتكار » لأن ذلك 
من التنصيص على بعض أفراد العام » وأيضاً إذا كانت العلة الإضرار بالمسلمين فهو يشمل 
كل ما يتضررون باحتكاره » وتدعو حاجتهم إليه » وإن كان التتضرر باحتكار الطعام 
رار اه ايد ريسل يذل توت اراي 


ره : «الفاضل عن كفايته ومن يمون إلى الغلة» فقد حكى ابن رسلان 9 
في شرح السئن الإجماع على جواز ذلك فقال : وؤلا خلاف في أن ما يدخره الإنسان 
من قرت ونا يخاجود الاين عن وبل وغيوةالك جاتر لالبأتن يه/) انمي اويلال 
على ذلك 'ما ثبت 7" أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يُْطي كل كل واحِدَةٍ من أزواجه 
ماثّة سق من حبر » قال ابن رسلان في شرح السنن : وقد كان رسول الله صلى الله عليه 
لووط عر امه توك حي بن عر وييية: 


وأما قوله : : دمع الحاجة» فهذا القيد لا بد منه لأن 520 5 إليه 
لا يضر.هم إلا إذا كان فعله لذلك يقضي إلى الغلاء فإنه يتناوله قوله صلى الله عليه وآله وسلم 
١‏ ليغْلِيَه لهم » . 

قوله :افكلت اليع : 


أقول الء3 سيد رأناناتن امرك ورا از سم فيه إضراراً 


(1) نيل الأوطار على المنتقي ' /ة. 

(؟) المصدر السابق . 

ف © الأصل ٠‏ كون ٠»‏ فاستبدلنا 5 أنه مع نصب ء إضرار » لتقريب العبارة , 

(4) هر مذهب الحادي كما هو مذهب الكثير من الفقهاء . وأيضاً فهم بقولون أن خط إك كرأ يرد نجس عل 
تحر عه . 1 


بالمسلمين فلا يجوز تقريره على الحرام ولا يحوز ترك المسلمين يتلهفون من الجوع صيانة 
لهذا المحتكر الخاطيء المضار للمسلمين : ولهذا غاقبه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بتحريق 
طعامه » وأما قول الجلال هاهنا إلى المنكر هو ما كان دليله قطعياً بحيث لا خلاف فيه فن 
ساقط الكلام وزائفه » فإن إنكار المتكر لو كان مقيداً .هذا القيد لبطل هذا الباب وانسد 
بالمرة وفعل من شاء ما شاء ؛ إذ لا محر م من محرمات الشريعة في الغالب إلا وفيه قول لقائل 
أو شببة من الشبه » وسبأتي في هذا الكتاب ني السير أنه لا إنكار في مختلف فيه على ما هو 
مذهب - وهو أيضاً باطل من القول وإن كان أقل مفسدة من هذا الكلام . 


قوله : والا التسعير في القوتين » . 


أقول : يدل على عدم جواز التسعير القرآن الكريم قال الله عز وجل”" ار 
عَنْ راض ) فن وقع الإجبار له أن ببيع بسعر لا يرضاه في تجارته فقد أجير مخلاف ما في 
الكتاب 29 » وهكذا حرم اتيز :36 لك شيحانة وتيال 1107 زر ولا نكلو 


أمْوالَكُم ييِنَكُم اباط ) فإن من أكره على بيع ماله بدون ما يرضى به فقد أكل ماله 
بالباطل ‏ وهكذا بدل على عدم جواز التسعير قوله صلى الله عليه وآله وسلم" : ولايَجِل 
مال أمْرِيء سَيْلٍِ لا بطيبَةِ ين نَفْسِهِ » ويدل على عدم جوازه على الخصوص ما أخرجه أحمد 
وأبو داود 9 والترمذي وابن ماجة والدارمي والبزار وأبو بعلى م الترمذي وابن 


هاوس ل 


حبان من حديث أنس إن الس غلا » فقالوا ال له لنا فقال : إن الله هو 
المسعر القابض ابيط وإ لأرْجُو مو أن أَلقَى الله ليس أَحَد يكم يُطَالِبي بمَظْلَمةٍ في 
دم وَلَا مال ؛ قال ابن حجر وإسناده على شرط مسلم . 


ويدل على عدم جوازه على الخصوص أيضاً ما أخرجه أحمد”" وأبو داود من حديث 


(1) تكرر ذكر-الآية الكريمة . 
(0) المقصود أنه على خلاف الآية الكريمة التي أوردها . 
(مم الآية الكرعة 7817 من سورة البقرة ... وقد تقدم ذكرها ص " , 
(4) يراجم المنتفي بشرح نيل الأوطار 8/9٠٠١‏ . 
. (ه) يرجع إلى الحديث مع اختلاف في مش الا ل لحني بشرح نيل الأوطار 8/141 . 


م نيل الأوطار على المنتقي 0/144 , ا دي السيل الجرار ج' م - 5 


/4١ 


. 9 - طْ 8 535 5 2س 
أبي هربرة قال : وجَاء رَجُلّ فقال : يا رسول الله سّعر . فقال : بل أذعو الله » ثم جّاء 
اسم اال 


آخر فقال : با رسول ا فقال : بل الله بَحْفِض وَيَرْكُم » قال ابن حجر واسناده 
حمق انها : ْ 


وبدل على ذلك أيضا ما أخرجه ابن ماجة والبزار والطبراني”!؟ في الأوسط من حديث 
ألي سعيد بنحو حديث أنس قال ابن حجر : وإسناده حسن أيضاً قال : وللبزار نحوه 
من حديث عل وعن ابن عباس في الطبراني في الصغير وعن أبي يِجُحَيفة في الكبير وأغرب 
ابن الجوزي فأخحرجه”” في الموضوعات عن على وقال : إنه حديث لا يصح انتبى » 
وظاهر هذه الأدلة عدم الفرق بين القُوتِين وغير هما » “لأن الكل يتأثر عنه عدم. طِيبة 
النفس » ويقع على خلاف التراضي المعتبر » ولا فرق بين أن يكون في التسعير الرد إلى 
ما يتعامل به الناس أو إلى غيره فإن الفرق بمثل هذا الفرق هو مجرد رأي '» وملاحظة مصلحة 
في شيء يخالف الشرع ؛ وقد أشار صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أنس السابق إلى ما يفيد 
أن في التسعير مظلمة فلا خير.ولا مصلحة في مظلمة » اش ا سد 
الصللحة في العمل بها ورد به الشررع.. 


قوله ١:‏ والتفريق بين ذوي الأرحام والمحارم ). 


أقول : لحديث أبي أيوب”2 عند أحمد والترمذي وحسنه والدارقطني والحاكم 
وصححه قال : معت الني صلى الله عليه وآله وسلم يقول دمن فرق بين وَالِدَةٍ وَوَلّدِمَا 


اي 
فرق ا ل يَوْمَ القَِيَامَةٍ ؛ ولحديث أي موسى 47» عند ابن ماجة والدارقطني 


بسن 7 مه _ 


عدار : ١‏ ع رسول لله صل الله عليه وآله وسلم من فق ين الله ان 


(1) لفظ حديث أبي سعيد قال : غلا السعر على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم فقالوا : و قوست يا رسول له؟ قل صمل 
الله عليه وسلم : إفي أرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم يعظلمة ظلمته ٠‏ عو ابن باج 11//؟* 

(؟) الموضوعات لابن الجوزي 7/78 . : 1 

وه للحديث طرق أخرى عند البيهقي ... وقيها القطاع . وله طريق أخرى عند الدارمي . اط نر يق اونا ا را 

(4) يرجع إلى الحديث في المنتقي : وقد علل الشو كاني تعليقه على سند الحديث لا بأس به» بدفع الاعتراض عل اثنين من 
٠‏ رواته ‏ محمد بن عمر بن المياج ( صدوق ) ٠‏ وطليق بن عمران ( مقبول ) . النتقي بشرح نيل الأوطار 8/185 , ' 


؟م م 


الأخر وَأَحخِيه ؛ ولحديث عل" عند أبي داود والدارقطي « أنه هرق بين جَارِيةٍ ووَلِها 
َنَهاهُ الني) صل الله عليه وآله وسلم عَنْ ذَلِكَ وَرَدَ اْبَيْم ؛ وقد أعلّه أبو داود بالانقطاع 
ولكنه أخرجه الحاكم وصحح إسناده ورجحه البييقي لشواهده ولحديث عل 27 اط 
عند ابن ماجة.والدار قطني وصحّحه ابن عرافةوابن الجاروة وابن حبان والحاكم والطبرائي 
وابن القطان قال : ١‏ أمَرَني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أببع غلامين اخوين » فبعتهما 
وفرقت بينهما » فذكرت ذلك للني صلى الله عليه وسلم فقال : أَدْرَكْهُمًا فَارْتَجِعْهمًا 
وَلَا تََمْهما إلا جميعاً ؛ ولحديث أنش 7 أيضاً عند ابن عدي بلفظ : «لا يُولّهن وَالِدُ 
عَنْ وَلَدِهِ ) وفي إسناده مبشرين عبّيد وهو ضعيض؟) ورواه من طريق أخرى فيها إسماعيل 
ابن عياش عن الحجاج بن أرطاه وقد تفرد به إسماعيل وهو ضعيف في غير الشاميين ولحديث 
أبي سعيد*» عند الطبراني بلفظ ٠‏ لا تولّه وَإلِدَة وها » وأخرجه البيبقي . 


وهذه الأحاديث تدل على تحريم التفريق بين الوالدة. وولدها'؛ وبين الوالد وولده 
وبين الأخوين وقد قيل إنه مجمع ") على تحريم التفريق بين الوالدة وولدها » ومن عدا من 
هو مذكور في هذه الأحاديث فقيل 9" إنه يحرم بطريق القياس . وظاهر الأحاديث انه 


(1)| أعل الحديث أبو داود بالانقطاع ... لأنه من رواية ميمون بن أبي شبيب عن علي وقال : ميمون لم يدرك علياً ٠‏ المنتقي 
| بشرح نيل الأوطار 0.4 مختصر السئن للمنذري 4/58 . 
(5)|أشار صاحب المنتقي إلى أن الحديث من رواية أحمد ... وهئاك رواية أخرى للمنذري وابن ماجه لفظها : ٠‏ وهب لي الي 
صل الله عليه وآله وسلم غلإمين أخوين ... فبعت أحدهما ... فقال لي يا علي ما فعل غلامك فأخبرته فقال : رده رده » ... وقد علق 
الشوكاني على الحديث بتصحيح الجماعة الذين ذكرهم هنا . سنن ابن ماجه 7/9705 . المنتقي بشرح نيل الأوطار 5/181 . 
(م) إلا توله والدة عن ولدها : لا يفرق بينهما في البيع ... وكل أنثى فارقت ولدها فهي أوالة . وقد وت بالكسر توله . 
ووفت بالفتح تله بالكسر وها ولحاثا فهي والغهة وواله . والوله ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد .0 النهاية لابن الاثير . نيل 
الأوطار على المنتقي 0/181 . 
9( مبشر بن عبيد الحلبي أو الحمصي .... قال أحمد : كان يضع الحديث . وقال البخاري : مبشر بن عبيد القرشي روى 
عنه بقية منكر الحديث وطول أبن عدى ترجمته ني الوأهيات وقال : شغل عن ضبط الحديث . وقال ابن حبان : يروى عن الثقاتث 
الموضوعات ... لا يحل كتابة حديثه الا على جهة التعجب . التاريخ الكبير 4/11. الميزان 1/45. المجروحين لابن حبان 
1 بع . 
() الحديث أخرجه البيهقي بإسناد ضعيف عن الزهري مرسلاً . المتقي بشرح نيل الأوطار 5/18 . 
() حكى في البحر الزخار عن الإمام يحبى هذا الاجماع حتى يستغني الولد بنفسه . نيل الأوطار على المنتقي 8/187 . 
07 نقل في نيل الأوطار هذا الرأي عن الحادوية والحنفية كما نقل عن الشافعي والامام يحيى أنه لا يحرم التفريق ثم استطرد 
فقال : الذي يدل عليه النص هو تحريم التفريق بين الأخوة وأما بين ما عداهم من الارحام فاللحاقه بالقياس فيه نظر لأنه لا تحصل ٠>‏ 


4 


يحرم التفربق بالبيع وغيره . 


وأما قوله : «حتى يبلغ الصغير وأن رضى الكبير » فقد استدل على ذلك عا أخخر يده 
الدار قطني '") والحاكم من حديث عبادة بن الصامت بلفظ ولا رق يي الأ وَوَلَّدِها 


ود م 2 


قبل : إلى مَتَى ؟ قال : حَتَى يَبْلمَ الغلامُ وتحيض الْجَارِيةٌ ٠‏ وفي إسناده عبدالله بن عمرو 
الواقعي ) وهو ضعيف وقد رماه على بن الملِيني بالكذب ؛ ولكن لم يبق بعد البلوغ ما 
يحصل به التضرر الام » كما في مَنْ كان صغيراً » وقد حكى المصنف في العَيّثْ الإجماع 


م أ 0 5 
على جواز التفريق بعد البلوغ .. 
له : 0 والنجش ») : 
ع 3 2 5 - . . ١‏ 0 00 مره 
أقرل : النجّش7" في اللغة تنفير الصيد وإثارته من مكان ليصاد يقال : نجشت 
2ه وى 1 1 4 " : 
الصيد أنْجشه » وني الشرع الزيادة في السنلعة فيعطي بها الشيء وهو لا يريد شزاءها ليقتدي 
8 : 5 0 2 8 0 .م 
به السوام » فيعطون يما أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعون نجشه » وقد ثبت ابي 
عن .ذلك في الصحيحين7" وغيرهما من حديث أي هريرة ومن حديث ابن عمر ©) 
س منهم بالمفارقة مشقة كما تحصل بالمفارقة بين الوالد والؤلد وبين الأخ وأخيه ... فلا الحاق لوجود الفارق فينبغي الوقوف على ما تناوله 
النص . نيل الأوطار على المنتقي 0/187 . ويراجع تعليقات الخطابي في معالم السنن ... وابن القيم في التهديب . مختصر السان 
٠ 1 ْ 1‏ المنذري 49/؟. 
)١(‏ لم يرو الحديث عن سعيد بن عبد العزز ... أحد رواأة الحديث . .. غير عبدالله بن عمرو الواقعي هذا الذي ضعفوه ... قال 
ابن البزين دين ديك ركام الدارقطني . .. وقال ابن عدي : هو إلى الضعف أقرب أحاديثه مقلوبة . . نيل الأوطار 
عل المنتقي كمل/ة. الميزان 458/؟ . 
| (1) جاء ني المصباح نجش الرجل تجا . .. من باب قتل إذا زاد في سلعة أكثر - منثمنها وليس قصده أن يشتريها . ٠٠‏ بل ليغر 
غيره فيوقعه فيه وكذلك في التكاح وغيره . والاسم النجش بفتحتين والفاعل ناجش . .. ويجاش مبالغة ولا تناجشوا لا تفعلوا ذلك .. 
وأصل النجش الاستتاز لأنه يستر قصده ومنه بقال للصائد ناجش لاستثارة . 
قال ابن القيم الجوزية بعد أن شرخ معنى النجش في الإصطلاح با لا يخرح عن تفسير المضباح : وفيه تغريز بالراغب في السلعة , 
وترك لنصيحته التي هي مأمور بها.. ٠.‏ المصباح المثير . ' هديب ابن القيم على معالم السئن للخطابي 8/87. ' 
ويبدو من مجنموع كلام أهل اللغة أن هناك مرحلتين : المرحلة الأولى الاستتار والختل ١‏ ويتبعها إثارة الصيد وإفراعه للصيد ... 
وكلا المعنيين متحقق في المعلى الإصطلاحي . 
(6) عن أني هريرة : + أن ثبي صمل لله علية وآله وسلمنبى أن بيع حخاضر لبد وأن يتناجشوا ‏ حديث متفق عليه . مسلم بشرح 
النووي 4/5 . المتقي بشرح نيل الأوطار 0/141 . ١‏ 
(4) عن ابن عمر قال رقي عل بلاعوا رزلا واي لسار مسلم ب شرح اللووي ' 0 المنتقي 
بشرخ نيل الأوطار 5/141 . : 


م 


وعند مسلم من حديث عَقّبة بن عامر 2 وفي الباب غير ذلك ٠‏ وقد نقل ابن بطال الإجماع 
على أن الناجش عاص بفعله قال : واختلفوا ني البيع إذا وقع على ذلك ونقل ابن المنذر 
عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع إذا وقع على ذلك وهو قول أهل الظاهر ورواية 
عن مالك وهو ا ل : وهو الحق لاقتضاء المي 
يذلك © , 


ش قوله : «والسوم على السوم » . 


أقول : لما ثبت في الضحيحين”© وغيرهما من ابي عنه من حديث ألي هريرة 
وغيره كما ثبت النبي عن السّوم على السوم ثبت ابي عن البيع على البيع في الصحيحين 
وغيرهما من حديثث أبي هريرة أيضاً وثبت في غير الصحيحين (!) من غير حديثه » وصورة 
سس ا حر لح 
اقول للبائع رده لأشتريه منك بأكثر » وأما صورة البيع على بيع والشراء على 
الشراء ة فهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار أفسخ لأبيعك بأنقص » أو بقول 
للبائع أفسخ لأشتري منك بأزيد ؛ قال ابن حجر في الفتح : وهذا مجمع عليه ؛ فعر فت 
بذا أن صورة السوم على السوم غبر صورة ابيع على اليع ؛ وأن تفييد النع بكونه بعد 
التراضي: هو الصواب » وأما , بيع المزايدة فقد دل على جوازه ما أخرجه أحمد وأبو داود 
ولي والترمذي وشيتة م تعديك انس وان الني صل الله عليه وآله وسلم باع 

م مسند الإمام أحمد 4/147 . 

00( يرى بعض الأصوليين ... وملهم الشوكاني . .. أن النهي يقتي الفساد أو البطلان - ومذهب كثير منهم أن النبي يق يقتضي التحريم 
أو الكراهة بحسب السياق أو القرينة . راجع إرشاد الفحول في عبحث البي . 

() لفظ الحديث كما في امنتقي عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال » ٠لا‏ يطب الرجل عل خطبة أخيه ولا 
يسوم على سومه » وفي لفظ : هلا ببيع الرجل على بيع أخيه ». .. حديث متفق عليه . لمتتقي بشرح نيل الأوطار 5/144 . 

(4) من ذلك ما روي عن ابن عمر أن الني صلى الله عليه وآله وسلم قال : ٠لا‏ بيع أحدكم على بيع أخيه . ولا يخطب على 
خطبة أخيه إلا أن يأذن له » . .. رواه- أحمد وأخرجه مسلم وأحرجه أيضاً اببخاري في باب التكاح بنحوه وأخرج نحوها أبن خزيمة 
وابن الجارود والدارقطي . .. وللنسائي : ٠لا‏ يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يلن : وراد + + 1لا العنائم والمواريث ». 

نتفي بشرح نيل الأوطار 44 . 


() الحلس ... بكسر الحاء وسكون اللام ... كساء رقيق يكون تحت برذعة البعير والحلس البساط أيضاً ومنه كما في النباية 
حديث ٠‏ كن حلس بيتك » ويرجغ إلى الحديث في المنتقي بشرح نيل الأوطار 5/144 .. كما يراجع الصحاح والنهاية . 


6م 


دحا وجلا سن بيد » وني فظ لأبي ا و ا 


ص ل سس 


وحكى ناريا 0 أنه قال + .و افكت 22001 3 اليم 
يمن يَزِيدٌ » وقال الترمذي 9) ذا أخرائعه الحددرت العن المذكور : « والعمل على هذا 
عند بعض أهل العلم لم يروا بأساً ببيع من يزيد في المغائم والمواريث » قال ابن العربي 29 : 
لا معنى لاخختصاص الجواز بالغنيمة والميراث » فإن الباب واحد والمعنى مشترك . 


قوله : «وسلم أو سلف وبيع ؛. 


أقول : قد ثبت اللبي عن السلف والبيع' بم أخرجه أحمد وأبو داود" والنسائي. 
0 "7 2 0 


سه نو 


ابن شر اال عرز عي للا يل لان : دلا يح سلف ويه الخديث قال 

أحمد : هو أن يقرضه قرضاً ثم يبايعه [ عليه ] بيعاً يزداد عليه. » وهو فاسد لأنه إنما يقرضه 
على أن يحابيه في الثمن » وقد يكون السلف بعنى السلم وذلك مثل أن يُسلم إليه في شيم 
ويقول : إن لم تيأ المسلم فيه عندك فهو بيع لك » وها.ه الصورة داخلة نحت الأحاديث 
المشتملة على اللبي عن أن يبيع الإنسان ما ليس.عنده » وداخلة تحت الأحاديث المشتملة 
على اللبي عن بيع الشيء قبل قبضه » فهذه الصورة التي ذكرها المصنف قد منع الشارع”) 


. 8/16٠ نيل الأوطار على المنتقي‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ١و/".‏ 

(؟) نيل الأوطار على المنتقي 5/181 . 

(4) قد يوهم كلام ابن العربي في إكتغائه بالدليل العقلي أنه لم يرد نقل في غير هدين فرده إلى القياس ٠.‏ والواقم أنه ورد النقل 
في الحديث السابق الذي أخر جه باورا ع ال راطاس الاركي بك ييا الرأي . ... يرجع إليه الدارس في 
ثيل الأوطار على المنتقي 8/151 . 

(5) تمام الحديث كما في المنتقي :ولا شرظان في بيع ولا ريح مالم يضمن ولا بيع ما ليس عندك» . .. ولابن ماجه مله 
ربح مالم يضمن ايع ما ليبن عندك وول المنتقي أن الحديث مروي عن عبدالله ابن 'عمر بالضم د يعني ابن الخطاب , .. وقد حفن 
الشوكاني ني نيل الأوطار أن الصنواب بالفتح يعني ابن العاص . وسار ام و المنتقي بشرح. نيل الأوطار 
لون 
وه منع تسد يمن ... وقد ضمنها مضنت معني ( لهى ) . .. وللمصئف مثل ذلك .وقد قدمنا أن التضمين سماعي على التحقيق . 
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عنها وكل ما منع الشارع عنه فهو باطل » ولا فرق بين منع ومنع » ولا بين نبي ونبي » 

إلا أن تقوم قرينة تال على أن المراد من ذلك مجرد الكراهية فقط القاصرة عن رثبةالتحريم » 

وما أعْتلَ به الحامدون على الرأي من قوهم هذا نهى عنه لذاته » وهذا : نبي عنه لوصفه » 

وهنا نبى عنه لأمر خارج عنه كما وقع ذلك قُ كتب الأصول » فقد عرفناك غير مرة 
أذ له اشرق سية على برأي بشت م ترط اليل عمل ولا تقل »»ولأايك 1ه يدير 
كثيراً من المناهي وها حكم هله اللكورة . 


قوله : ( وربح ما اشترى ينقد غصب أو ثمنه ؛ . 


أقول : إنما تعره ض المصئف لذكر الربح هنا مع كونه في مناهي البيغ لأن ذلك مترتب 
على الشراء بنقد الغصب أو ثمنه » فهو من ذيول مباحث البيع والشراء من هذه الحيثية 
على أن النبي صل الله عليه وسلم قد ذكر عَدم جل هذا الربح مقترناً بمناهي البيع كما في 
حديث عبدالله بن عمرو”" بلفظ ١لا‏ بَحِلَ سَلّف بيع ولا شَّرْطان في بيع ولا ريح ام 
يِضْمَن ولا , يع ما نس عِنْك ه أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه أيضا 
ابن خزيمة والحاكم » وقد تقدم طرف منه قريباً . 

قوله : ؛ وبيع الشيء بأكثر من سيعر يومه لأجل النّسا . 

. أقول : يمكن الاستدلال لهذا المنع بما أخرجه أحمد”" والنسائي والترمذيٍ وصححه 
من حديث. أبي هريرة قال : «قال رسول الله ضلى الله عليه وآله وسلم : من باع بعت 
في ببعة فله أوَكسَهمًا أو الريا » وعا أخرعه الخد © والبزار والطبراني في الكبير 2 
عن بماك عن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه قال : « تَهَى الي صلى الله عليه 


: 5 . حديث عبدالله بن عمرو السابق‎ )١( 
المنتقي‎ ٠ . رشق ال ملا م اسيك .التي لشي أل الال ونا سني 13 ريط لان . ومالك في بلاغاته‎ | 


بشرح نيل الأوطار الاللة. 
© في الباب عن ابن عمر عند الدارقطني وابن عيد البر , .. ويرجع إلى الحديث في النتقي بشرح نيل الأوطار الاأ/ة. مجمع 
الزوائد 4/85 . ٠‏ 


عم 


وآله وسلم عن صَفْقَتَيْنِ في صَفْقَةٍ» قال سمّاك : هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسا 
بكذا » وهو بنقد بكذا وكذاء قال في مجمع الزوائد : رجال أحمد ثقات . فهذان 
الحديئان قد دلا على أن الزيادة لأجل النّسا ممنوعة » وهذا قال : « قله أؤكسهمًا أو الربا » 
والأعيان التي هي غير ربوية داخلة في عموم الحديثين » وقد أفردت هذا البحث في رسالة 
مستقلة سميتها « شفاء العلل في حكم زيادة الشمن لِأَجْل الأجَل ؛ والكلام في المقام يطول » 
وقد ذهب الجمهور إلى جواز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسا » ونازعوا ني 
دلالة الحديثين المذكورين على محل النزاع . 


قوله : « وبأقل مما اشترى به الخ ) . 


أقول : إذا كان المقصود التحيل فلا فرق بين ببعه من البائع أو غيره » وبين أن يكون 
يجنس الثمن الأول أو بغير جنسه » فالأؤلى أن يقال وبأقل مما شرى به حيلة » فإن ذلك 
يُغني عن هذا التطويل الذي ذكره المصنف ووجه المنع من ذلك ما فيه من التوصل إلى الربا » 
لأن .الغالب ني مثل هذا أن يريد الرجل أن يزيد" له المستقرض زيادة على ما أقرضه 
فيتوصل إلى تحليل ذلك ببذه الحيلة الباطلة » وهي أن يبيع منه عيناً بأكثر من قيمتها » 
ثم يشتريها منه بأقل من ذلك » فتبقى هذه الزيادة في ذمة المشتري » وهي في الحقيقة زيادة 
في قدر ما استقرضه » وهنا البيع هو بيع الجينة الذي ورد الوعيد عليه بما أخرجه أحمد 
وأبو داود”” عن ابن عمر أن الني صل الله عليه وسلم قال : « إِذًا ضَنّْ لاس بِالديارٍ 
الهم ُو با وانّبعُوا أَذْنَاب البَقَرِ وَتَرَكُوا الْجهاد ني سَبيل الله أَنْرَلَ الله بهم 
لد 22 2 


1 وهس عير 4 م كت 0 ٍِ مه ول 202 سو 
فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم ؛ ولفظ ابي داود” ' ١‏ إذا تبايعتم بالعينةٍ » واخذتم 


. في المخطوطة « يزد و ولا محل لجزمها‎ )1١( 
. 0/778 المنتفي بشرح نيل الأوطار‎ )5( 
... والعيئة بالكسر كما جاء في المصباح . السلف  وأعتان الرجل ... إشترى الشيء بالشيء نسيئة . وعاينته معايئة وعياناً‎ )*( 
وعين الرجل تعييئا والاسم العينة بالكسر ... وفسرها الفقهاء بأن يبيع الرجل متاعه إلى أجل ثم يشتري به في المجلس بشمن حال ليسلم‎ 
به من الربا . وقيل لهذا البيع عينة لأن مشتري السلعة إلى أجل بأحذ بدها عيئاً أي نقداً حاضراً وذلك حرام إذا  إشترط المشتري على‎ 
البائع أن يشتريما منه بشمن معلوم فإن لم يكن بينهما شرط - فأجازها الشافعي لوقوع العقد سالاً من المفسدات ... ومنعها بعض المتقدمين-‎ 
, وكان يقول : هي أت الربا ... فلو باعها المشتري من غير بائعها ني المجلس فهي عينة أيضاً ... لكنها جائزة.بإتفاق‎ 
: . واتبعوا أذناب البقر ه حمله بعض العلماء على الإشتعال بالزرع في زمن يتعين فيه الجهاد‎ ٠ : وقوله‎ 


88 


أذْنَاب الَقَرِ » وَرَضِيتُمْ بالزرع وَتَرَكْهُم الجهاد سلّط الله عَلَبْكُم ذُلّا لا يَرقعهُ حَتَى 
ترجعوا إلى يكم » وأخرجه أيضاً الطبراني وابن القطان وصححه قال ابن حجر في بلوغ 
لمرام 10 ورجاله ثقات » وقال ني التلخيص : إنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون 
صحيحاً » لأن الأعمش مدلّس ولم يذكر سماعه من عطاء وعطاء يُحتمل أن يكون هو عطاء 
الخر اساني فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر البى . ولا يحفاك 
أن الحديث بعد تصحيح ذلك الإمام والحكم على رجاله بأنهم ثقات قد قامت به الحجة ؛ 
والأصل عدم ما ذكره من الاحتمال »فلو كان مجرد الاحتمال الذي”" [ في ] مثل هذا 
مبطلاً للاستدلال لمذهب شطر السئة بالدعاوى ودفع من شاء ما شاء » والأعمش إمام 
حافظ ثقة حجة فأقل أحواله أن يُحمل ما يرويه على الصحة » حتى يتبين ما يخالف ذلك 
ولكنه قال المنذري [ في ع مختصر السئن : إن في إسناده إسحق بن أسيد أبو عبد الرحمن 
الخراساني ِل مصر لا يُحتج بحديثه وفيه أيضاً عطاء الخراساني وفيه مقال انتهى .. 

قال الذهبي” في الميزان : إن هذا من مناكيره انّبى .. قال أبو حاتم في إسحق بن أسيد : 

لا يتغل به » شيخ ليس بالمشبور » وقال ابن عدي : مجهول . وني التقريب : فيه ضعيف ؛ 
وأما عطاء الخراساني فقد ضعّفه بعض أهل الحديث ووئقه ابن معين وأبو حاتم وقال ابن 
حجر في التقريب صدوق بهم كثيراً ويدنُس اتتبى .. قلت : إذا كان كلام ابن حجر 
في الرجلين هكذا ؛ ولم يُرو الحديث من طريق غيرهما فكيف بحكم على رجال إسناده ‏ 
أنهم ثقات ؟ ولا يخفاك أن عطاء الخراساني من رجال مسلم . قد أخرج له في صحيحه 
فجَازَ القنطرة©؟ » وقد عقد البييقي”؟ لطرق هذا الحديث باباً وقال ابن كثير : إنه روي 


-, © ويراجع مختصر وشرح وتهذيب سان أبي داود للمنذري والخطابي وابن القيم ولابن القيم هناك تعليقات في غاية الجودة 
وتتبع طرق الحديث وشواهده. مختصر السن للمنذري 6/48 . المنتقي بشرح نيل الأوطار 8/767 . 

. 7/58 بلوغ المرام يشرح سبل السلام‎ )١( 

. زيادة يستلزمها السياق‎ )7١( 

(5) ترجم له الذهبي في موضوعين في الأسماء . وي م . وعبارته المثقولة عنه هنا أوردها في الكني . الميران 1/184 ٠‏ 
لاه . 

(4) المقصود : سلم من الطعن . 

(ه) أنيل الأوطار على المنتقي “موه السئن الكبرى للبيهقي 9/515 . ' 


1 


ا ل 


ا 00 0 
عُلاما بن َيْد بن أرقم بشماماثة درهم نسيئة وإني ا منه بسقماثة ئة نَقّْداً ؟ فقالت لها عائشة : 
م متو ويس ما رين جاده مع رسول اله صل الله عليه وآله وسلم ‏ ابعل 


ا 


الا ان يتوب . 

و اافل ا لع اق اانه قر عيذ جع بالا سيا وله عا و ال 
ابإطلة اتي ,جاءت الشريعة يإبطافا ء .وأيضاً قن استازمت أن يرد المستقرض زيادة غلى 
ل ل لا قلق تيوه لبان قو لكان ها اورف ف 
تحريم هذا الربا كافياً مغنياً عن غيره » قال الجوهري في الصحاح : العينة بالكسّر السّلف 

قال في القاموس وغيره أخذ بالعينة بالكسر أي السّلف أو أعطى بها . قال': والتاجر 3 
ظ سلعته بئمن إلى أجل ثم اشتر اها منه بأقل من .ذلك الثمن -انّبى .. قال لراني وبيع العينة 
هو أن يبيع شيئاً من غيره بشمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه قبل أقبة قن ددن شرن 
د أقل :من ذلك العقد:» :وقد.ذهب إلى عدم جواز بيع العينة مالك وأبو حنيفة وأحمد 
وغير هم وهو الحق وجوز ذلك الشافعي وأصحابه واستدلوا بما لا دلالة فيه على المطلوب”) 


00 الخبر في إسناده الغالية بنت أيفع . .. وقد روى عن الشافعي أنه لا يصح ووافقه ابن كثير الإرشاد . 
يراجم تبذيب الإمام ابن القيم الجوزية 6 مختصر السنن للمنذري ذحله . 
() المنتقي بشرح نيل الأوطار 5/778 . وتهذيب ابن القيم الجوزية مع مختصر السئن للمنذري له , 


ان 


باب الخيارات 


500 َ# سه ض سكام 5 اسه 1 ورم ش 
(هي ثلاثة عشر نوعاً) لتعدّر تَْليم المبيع » وهو لهما في مجهول الامد والشتري 


٠.‏ عوك سن 5 ع ع 2 ون لع ص ب وماس 
الجاهل في مَمْنُوَة "© » ولفقد صِنَة مَفْروطة » ولْلْغررٍ كالمُصرَاة » وصبرةٍ عَلِمْ قدرها 
0 -__- له ٠.‏ 2 َل 5 2 200 موده 
اليم قَقَطْ » وللجِبَاَة”" في امرابحة والتولية وَلِجَهْل قَدْر لمن أ المبيع تن 00 


ررمت في املاس 


وهذه على الترَاخي وتورث غالبا ود لين بعد المدة وَلِعْبّن 0 متصر ف 
1ل ام 0ل 8 الما زه | َه 
عن الشير اش » وبكوانه مَوْقُوفاً وهُمًا عَلَى ترّاخ » ولا يُوَرَكَانَ » وللرؤية والشرطر 

وال 1 

قوله : « باب الخيارات : هي ثلاثة عشر نوع ) . 
أقول : قد بلغ استقراء المصنف لأسباب الخبارات إلى هذا المقدار » وليس مراده 
إلا أن الخيار له أسباب يضاف إلى “كل واحد منها » وسنوضح لك إن شاء الله الكلام في كل 


قوله : « لتعذر تسليم المبيع ؛ . 


(1) أول هذه الأنواع أن ببيع شيئاً وتسليمه متعدر عند العقد ... كأن يكون عبداً آبقاً أو مسروقاً .:. فيجب الخيار لتعذر تسليم 
امبيع . والخيار يثبث للبائع والمشتري في مجهول الأمر كالعبد الأبق . ويثبت للمشتري الجاهل في معلومة كالعبد المؤجر المرهون إلى 
مدة معلومة . شرح الأزهار 5/86. 

(؟) الخيانة الواقعة من.البائع . 

(م الإشارة للخيارات الثماتية المقدمة . 

(4) يكلف المشتري التعيين للمبيع نعد الممدة . 

(ه) هذا التوع التاسم من أنواع الخيارات . | 
ردم الأنواع الثلاتة الأخيرة هي خيار الرؤي وخيار الشرط وخيار العيب ... وقد أفرد لكل نوع منها فصلاً لكثرة مسائلها . 
المصدر السابق 431/؟ 


١١ 


أقول : قد قدمنا لك أن البيع والشراء هو حصول التراضي من البائع والمشتري » 
فالمشتري رضي بالعين المبيعة » والبائع رضي بالثمن المقابل لها » وإذا تعذر تسليم العين 
المبيعة ارتفع التراضي المعتبر فلا بَيّع ولا شراء بل وجود التراضي المتقدم كعدمه » لانه قد 
انكشف عدم وجود متعلقه الذي كان التراضني عليه » والثمن إثما يلزم بعد وجود عين 
المبيع ومصيرها إلى المشتري » فثل هذا لا ينبغي أن يجعل من أنواع الخيار بل ينبغي أن 
بعد في مبطلات البيع هذا إذا تعذر تسليمه مطلقاً » أما إذا تعذر في مدة ثم أمكن فقد دخل 
البائع في بيع منبي عنه » لأنه باع ما ليس عنده » فكان من هذه الحيثية غير صحيح » 
وإذا لم يصح التبايع فعند عود ابيع إذا شاء اتبايعا » وإلا فهو باق على ملك 
البائع الأول » ولا حكم لما وقع منبما من التبايع مع تعذر التسليم » وبهذا تعرف أنه لا فائدة 
لقوله ررد ار عوراب تررس لعل وتسو باب 


قوله : «ولفقد صفة مشروطة » . 


اقل : هذا نوع من خيار القَرّر » لأن اللشتري لم يقف على حقيقة المبيع كما ينبغي 
بود لز يراط للك لصن ل الي اكات مهاو لا رجه وار 


قوله : «وللغرر كالمَصَرَاة ؛ 


أقول : هذا نوع من أنواع الغرر لأن البائع قد غرر المشتري بالفضْرية » فلم يقف 
على حقيقة المبيع وما هو الغرض الحامل على شرائه » وهذا النوع. قد ثبت النص عليه بالسئة 
الع ا ا ا و ل لي 
قال في المُصَرًاة : ١‏ قَمن التَاعَهَا بَعْدَ لِك فهو بءْ بِحَيْرٍ النظَرين من بَمْد أن يَحْلِبّهَا إن رَضِسَها 
كه إن سخطا امه وقد بس اقول على هذا الحديث في شرح 


01 هو من حديث أبي هريرة ... وقد 3 من قبل . التق بشرح نيل ل الأوطار‎ )١1( 


1و ) 


للمنتقي » وبسطنا الكلام في الرد على من خالفه ‏ والمقام لا يتسع لبعض ذلك . 
قوله : « وَصبّْرة عَلِم قَدْرها البائم فقط » . 


أقول : وهذا أيضاً نوع من أنواع خيار القَرّرء فإنه إذا لم يقف البائع على قدرها ؛ 
ولاعرف ختيتا فالأرل القترئ”ة: والغبار قان تلحنا جديا + ول ونه للنله لأحذهنا 
دون الآخر وقد قدمنا أن هذا أعنى بيع الصبرة الذي هو نوع من بيع ارا قد خصصه 
دليله من أحاديث النبي عن بيع الع » وما لم يبطل من بيوع الغرر » فالخيار ثابت فيه 

كما ني بيع الصبرة والمُصَرَاة ونحوهما . 


قوله : « وللخيانة قي المرابحة والتولية ». 


أقول : هذا سبب من أسباب الخيار لأن الخيانة خديعة وقد ثبت في الصحيحين7) 
وغيرهما من حديث ابن عمر قال : « ذّكر رجل لرسول لله صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه يُخْدَع في الببوع فقال : من بايعت فَقُل لا لاب » والخِلابة الخديعة » فإذا انكشف 
أن البائع أو المشتري دع أحدهما الآخر بنوع من أنواع الَدِيعة التي من جملتها الخيانة 
فالخبار ثابت ٠‏ أما إذا اشترط أحد المتبايعين ذلك فظاهر وأما إذا لم يشترط فالبيع مشتمل 
على الغرر الذي هو المناط الأعظم في الخيارات » وقد ثبت في حديث عند البخاري 9) 
في التاريخ وابن ماجة والدارقطني : أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لذلك الرجل الذي 
كان يشت في لدرخ : ثم أنْت بالخيّار في كُل سِلْمةِ الَمْمَهًا ثلاث لَبال إن رَضِيِتَ 


وموس ادس 


نيك وإ سَخِطْت فادها على صَاحهًاه فهذا من جملة ما خصص بيع الغرر من 


0 الحديث متفق عليه وقد نقل الشوكاني تعليقاً على الحديث قول العلماء : لقنه الني صل الله عليه وآله وسلم هذا القول ليتلفظ 
به عند الببع فيطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة ... ويرى له.ما يرى لنفسه , 

والمراد أنه إذا ظهر غبن ... رد الثمن وإسترد المبيع . 

كما نقل أيضاً إختلاف العلماه في هذا الشرط ... أكان خاصاً بهذا الرجل ... أم يدل فيه جميع من شرط هذا الشرط ؟ المنتفي 
بشرح نيل الأوطار ١ . 8/7١7‏ 0 

إفة الحديث مروي عن محمد بن يحى بن حبان قال : هو جدي منقل بن عمر . وكان رجلا قد أصابته أمة قي رأسه فكسرت 
لسانه ... وكان لا يدع على ذلك التجارة فكان لا يزال يغبن ... فأتى الني صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له ققال : » إذا أنت 
بايعت فقل لا خلابة ثم أنت ..... إلخ 9.٠‏ المنتقي المنتقي بشرح نيل الأوطار 8/707 ' 


لذ 


أحاقدة النبي مع ثبوت الخيار . 
قوله ٠:‏ ولجهل قدر الثمن أو المبيع ) . 


أقول : هذا أيضاً من جملة أنواع الغرر لعدم الإحاطة بالمجهول من المبيع أو الثمن » 
فإن ورد دليل يدل على صحة هذا التبايع مع ثبوت الخيار فذالك » وألا فالظاهر أنه بيع 
باطل لاشتماله على ما مهى عنه الشزع من الغرر ؛ وأيضاً التراضي الذي هو المناط في صحة 
00 


قوله : « أو تع له '. 


أقول : الغرر ف, هذا ظاهر واضح أن جعل البائع للمشتري الخيار في الاختيار فقد 
دلت السنة الصحيحة أنه نصح كما في حديث 7" ٠‏ أ يقول لِصَاحِبِهٍ اخختر' » في الصحيحين 
وغيرهما من حديث ابن عمر أن التي ضلى الله عليه وآله وسلم قال, : « المتبايعان بالخيار 
ا لم بتفركا أو يقول أخذهما لصاحبه امخئّر' : ورا قال : أو يَكُونُ بَيْ الخيّار » وأماإذا 
لم يقع الخبار فلا يصح البيع من أصلله لأنه من , ى الرولابي ل راكره ل 
التراضي الذي هو مناط ابيع والشراء . 


| قوله : «وهذه على التراخي .. ٠ ١‏ 


أقول : لا وجه بهذا لا من دليل صحيح » ولا من رأي مستقيم ء أما الدليل فقد دل 
على أن الخيار في المصّرّاة. وفي الخديعة ثلاثة أيام » وخيار: التغيين مطلق حتى يمختار : 
راي الخارات الفا دي يه 
الاطلاع عليه ؛ ا ل 


قوله:: «ويورثا). 


ش (1) الحديث متفق عليه ... وقد مرّ من قبل ص 7 . 


ذل 


أقول : إذا كان الخيار ثاب للبائع أو المشتري بدليل شرعي كا رمته”" امنيّة قبل 
أن يقع منه الخبار : وقبل أن تنقضي مدة الخيار المؤقت شرعاً » والمؤقت بتراضي البائع 
والمشتري » فلا شك أن هذا الحى الثابت يكون حقاً لوارئه » فيثبت له ما ثبت كباله جمائر 
البكقوق + وهكنا خائر الخيارات الآنية وما قبل" فيه أنه لا يورث عا فذالك'. رأي 
بحث مخالف لا أثبته الكتاب العريز والسنة من قرا الأملالة والحقوق #.وم بأتوا في 
لفرق بشيء إلا بما نهو هباء أو سراب يقي . 


له : و ويكلف التعيين بعد المدة 6 . 


أقول : قد قدمنا أنه لا يصح البيع مع عدم التعيين إلا بشرط الخيار » فإذا شرطه كان 
الاختيار موكولاً إلى نظر من له الخبار إن وقع منه الاختيار نفذ ابيع وإ م يقع منه الاختيار 
فلا بيع » وبهذا تعرف أنه لا وجه لتكليفه للتعيين ؛ ٠‏ بل يقال له اختر أو اترك » ؛ فإذا سكت 
حى مفت اللدة فلا بيع لأن ذلك ترك لاختيار » وهو يكفي من غير ما ذكره الصنق 
من التكليف . 


قوله : « ولغين صبي أو متصرف عن الغير افا 4 


أقول : خيار الغبن قد أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما قدمنا من عدت 
ابن عمر في الصحيحين”" وغبرهما قال : : در رَجل لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أله يُخْدَعّ في البيوع فقال : من بَايَْتَ فَقلْ لا خيلاية» وأخرجه أحمد واهل 'الدنن 
وصححه الترمني من حدديث 1 أنسن أن جلاً عل عَهْد رسول الله صل الله عليه وال 


)0 أختر منه المنية أخلته . القاموس . : ٠‏ ف 
(0) يشير المصنف بذلك إلى خيار تعيين المبيع ... وقد إستئناه شارح الأزهار من الخيارات التي تورث ... وذلك في إحددى 
صورتيه : حيث تناول العقد كل الشيء على أن يأخح ما شاء ويرد ما شاء . فإنه لا يورث بل يستقر المبيع للوارث ... ولو مات قبل 
مفي المدة . مختصر ابن مفتاح وحاشيته 9/84 . 
(م) الحديث متفق عليه ... وقد مر ص 2 
4( 00 
عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله أحجر على فلان فإنه يبتاع وني عقدته ضعف ... فدعاه فياه .... إلخ ٠٠‏ المنتقي .بشرح نبل 
الأوطار 8/5١5‏ . 


5160 


ا 0 
اله !لي 'لا صر عن ل البيع » فقال : إن كنْت غير تارك لِلبيع. فقل : ها وما ولا خلَابة , 
وأخرجه البخاري في تاريخه وابن ماجة والدارقطي عن محمد بن يحيى بن حَبّان © 
قال : هو َي بعني الل الذي كان يخْدَع في الييوع ؛ وكان رجلاً قد ساك آمَهَ في 
أيه ؛ فكسرت لَه وكان لايع على ذلك النجارة وكان لا يرال عبن فأَتَى النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم » فُذَكْرَ ذلك لَه فقال إذَا أنت بيت كَل لا جلاية كم أنت في كل 
سلعة ابتعتّها بالْخبّار ثلاث يال إن رضيت فامسك ' وإنْ سَخِطْت فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحبهَا ا( 
فظهر ببذا أن من كان غير عارف بحقائق الأمور قاصر الفكرة عن معر فة مقادير أمان 
لببعات » وما يصلح منبا وما لا يصلح فله الخبار حتى يستشير من له حيبْرة بذلك » وذلك 
ثلاث ليال فيلحق به بهد كل من باع شيئاً أو اشتراه » وهو غيز عارف به وبمقدار قيمته وإن 
كان مكلفاً » واه في هذا البيع أكثر وقوعاً من غيرهن لنقص عقون وغدم كمال 
تمييز هن » فإذا وقع الاشتر تراط من الرجل المتصف بالصفة التي ذكرناها أو من المرأة كما 
وقع من حَبّان بن مُنقذ فهذا خيار أثبته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ وقدّر مذته 
وول الله ميق" الله عليه و آله وسلم وهو من خيار المُعَابنة » وأما إذا لم يقع الاشتراط 
لعلوم آنا اليع. الذي بعنايله التزاضي لا كي إلا.بالررضا التطى به إن كان لالع درمتي 
بها ذفع إلية من الشمن مع علمه أن ذلك هو دون ثمن مثله فلا خيار له بعد ذلك » وإن لم 
يعلم وكان معتقداً أن ذلك هو الثمن الذي تباع به تلك العين فقد كشف ظهور أن العين فوق 
ذلك الثمن » أو أن الثمن فوق تلك العين » ؛ على أن المشتري أو البائع لم يحصل منبما أو من 
أحدهما الرضا المحقق » وطيب النفس وذلك موجب لعدم حصوله المناط الشرعي بلا يتم 
التبايع بينهما ؛ فإذا حصل الاختلاف فقال البائع قد تبيّن له أن قيمة مبيعه أكثر ؛ أو قال 
المشتري قد تبين له أن الثمن الذي دفعه أكثر من كمنه وجب على القاضي أن يرفع الخصومة 
ينما بتفويض كا لت رضح ووسوسايق 


5 في الر زوائد : في إسناده محمد بن 000 مدلس وقد عنعن . سكن ابن ماجه 88/ا/7 . المنتفي بشرح نيل 
الأوطار كم , 


15 


وأما إذا كان البائع وكيلاً للمالك أو ولياً للصي أو المجنون » فالخبار ثابت بطريق 
الأولى » لكن لا مطلقاً بل إذا أخبر العدول بالغين على البائع أو المشتري » ووجه ذلك 
واضح لأنه لم يرض امالك إلا ما هو المعتاد في الأعيان والأثمان ؛ وإذا قال الصبي بعد تكليفه 
أو المجنون بعد صحته إنه مُغْبون كان على القاضي أن يأمر العدول بتقؤيم العين المبيعة وقت 
ببغها » فإن تقرر الغبن ثبت الخيار لأنه انكشف بالغين أن الولي لم يتصرف بالعدل » كما قال 
الله سبحائة » فلا حكم لتصرّفه ولا للرضا الواقع منه.» فلا بد.من حصول الرضا منبما عند 
. زوال المانع من الصغر والجنون : ولا بد أن يكون هذا الغبن مما لم تحر للناس عادة باختضار 
مثله » والتساهل ني المعاملات به » فهذا :هو الغبن الفاحش وذلك يختلف باخختلاف الأزمنة 
والأمكنة والأشخاص ولا وجه لتقديره بمقذار معين » ولا لحده بحد معلوم . 
فول «ويكونه موكوقا م : | 
ش أقول : قد عرفناك فيما سبق أن عقد الفضول لا حكم له » ولا اعتبار به بل إن 
أجازة المالك كان البيع. الشرعي بها » لأن التراضي المعتبر لم يحصل إلا عندها ؛ وإن م 
بجزه كان وجوده كعدمه » فليس.هذا من بيع الخيار في شيء » فلا فائده لقوله. : ووهما 
على تراخ ولا يورئان ؛ لأنه إذا لم يزجد الأصل وهو الخيار لم يوجد ما هو فرع له ومترتب عليه . 
3 وأما قوله : « وللرؤية والشرط والعيب » فا أراد المصنف بذكر هذه الثلاثة ثة على هذه 


١‏ الصفة إلا تكميل عدد ما أفتح به اباب من الخيارات وستتكلم على كل واحد مما إن شام 
الله في فصله . 


السيل الجرار ج' م - 7 
/ا5 


فصل 


3 لطتكوهنا لبر مله له براق وان : يتل جيم 

باون إلا ما يعفّى » ويبطل بالموت والإبطال بعد العقد » وبالتصرف غَيْر الاستعمال7) 
وبإلتعيّب والنقص عما شمله التقد.(غالباً) 7 وجمس” ما يُحبّسر ويسكوته علبيا عليها ع وبرؤية 

ل ل 
وفرعيّة ما قيض وإن رد والقول له في نفي المميزة والبائع في ني وار 


قله : قن اشترى غاب كر سه صمح . 


أقول : لا يخفاك أندقد صح البي أن , بيع اائع ما ليس عنده كما قدمناء زبيع 
باع للغائب هو من بيع ما ليس عنده » وصح أيضاً ثبي عن ليع لتر وهو ما لم قف 
المشتري على حَقَيقته » والغائب عن المشتري الذي لم يكن قد رآه هو غير واقف على حقيقته » 
فلا بد أن يأني. دليل مخصص. هذا البْيع من الهبين ؛ ولم يثبت يثبت في ذلك شيء تقوم به الحجة ' 
إن حدبث 7 من اشر مَالمْم قرفي إناده من مو مهم الوضع كما قال 
ابن حجز في .التلخيض ' : وقد تفرد بروايته مَرفوعاً الارقطي والبَنْهي وقالا : المعرواك 
أن هذا من قول ابن مييرين ؛ وأيضاً قد روي من طريق مرسلة » وفيا أيضا مَنْ لا يقوم به 
ان ع اليا ضح الفعريل بد ون هذا فقد عر فناك غير مرة أن 


اك الوقن بون الور ل ا .إلا بد أذ تكو تلك الرؤية شام لجع غير لل إن كان من 
كفى رؤية بعضه نحو بعض الطعام في المكيلات أو بعض السمن , .. ونحوه في الموزونات . شرم الأزهار 8/47 . 

(؟) لو تصرف بالاستعمال فقط لم يبطل خياره . المصدر السابق . 

(5) من الأمور الي تبطل خيار الرؤية الققص الحاصل في البيع شمل العقد فلو نقص شيئاً ما شمله العقد قبل الرؤية بطل الخيار ... 
نحو أن يشتري البقرة وفيبا لبن ٠٠و‏ الشاة وعليها صوف . .. فذهب اللبن والصوف . بطل الخيار . 

واحترز بقولة ٠‏ غالباً »من المصراة , ..أفلو استهلاك لبنها الذي شمله العقد لم يبطل الخيار . المصدر السابق . 

(5) من مبطلات خيار الرؤية أن يكون المشتري رأى المبيع رؤية متقدمة على الشراء . امسدر السااق. 

(4) الخبر من حديث مكحول رضعه إلى انبي صلى الله عليه وآله وسلم . .. وضعف إسنادة البيهقي ... ثم قال : وروي من وجه 
آخر عن الني صلى الله عليه وآله وسلم ولا يصح ... وأخرجه أيضاً من حديث ألي هريرة , .. وف سنده وضاح للحديث . السئن 
الكبرى للبيهقي 5/558 . 
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البيع الشرعي هو التراضي فعلى تقدير أنهما تراضيا على بيع الغائب فلمن وجده على غير 
الصفة التي رضي ببا أن يتركه لإنكشاف عدم الرضى المحقق ‏ وهذا هو معنى خيار الرئؤية 
عند المثبتين له » ولكلهم يقولون قد انعقد البيع بنفس العقد » ونحن نقول إن انكشافه 
على خلاف الصفة الثي وقع التراضي عليها قد عاد على التراضي السابق بالنقض فكأنه لم يكن ؛ 
وإذا حصلت الرؤية وحصل الرضا عندها فهذا هو البيع والشراء لا ما تقدمه . 


وما قوله : «ويبطل اموت » فهو غير مستقيم على قواعدهم. التي يعملون عليها » 
لأن الخيار حق ثابت لصاحبه ومجرد موته لا يصلح سبباً لبطلانه على ؤارثه » والحق كلملك 
في انتقاله عن الميت إلى وارثه . فلا بد من وجود. مخصص ذه الكلية الثابتة بعمومات الكتاب 
والسئة وبالإجماع على الجملة . وأما بطلانه بالإبطال بعد العقد فوجهه أنه حق له وهو 
مفوض فيه . وأما كونه يبطل بالتصرف فلكونه مشعر بالرضا به » ولا وجه للفرق بين . 
التصرف به والاستعمال » لأن كلا منهما مشعر بالرضا بالمببع » وهكذا لا وجه لبطلانه 
بالتعيّب والنقص عما شمله العقد إلا أن يكون ذلك بفعل من له الخيار » فإنهما يشعران 
بالرضا بامبيع » ولا فائدة لقوله : «وجَّس ما بحس » لأن ذلك قد دخل تحت قوله : 
«بأمل يع عي ال ؛ والأمل عو كل شيء ينه » وما عدي به إلى معرفه الب 


واس اس 


هو بمعنى التأمل للا بجس . 
وأما قوله : «وسكوته عقبها ) فوجهه ل مقع ا لال ا نا نان 
ثره » وأما الرؤية من الوكيل لها فلأنه ينكشف بها ما يتكشف برؤية الموكل إذا كان 
الوكيل له خبرة بمثل مثل ذلك المبيع حلاف الرسول المرسّل لقبض المبيع فإنه غير قاصد للاطلاع 
على حقيقته » ولا هو مبعوث من مرسله لهذا المقصد وأما ما ذكره من الرؤية لبعض يدل 
على البائي » ٠‏ فوجهه أن الشيءالمتفق تقوم رؤية بعض أجزائه مقام الرؤية لجميعها ؛ ؛ وهكذا 
ؤي النقدمة فيما لا بير فإن الرائي| قد وقف على حقيفته وليس المراد من الرؤية حال 
العقد وبعده إلا ذلك . 


وأماقوله : « وله الفسخ قبلها » فخبط على غير قياس » فإن المناط عندهم هو أن يوجد 


11 


المبيع غير مطابق لغرض المشتري وقبل الرؤية لا حصول هذا المعنى ٠.‏ 

| وأما قوله : : وفرعيّة ما بض وإن رد » فلا وجه له لأن الرّد قد كشف أن المبيع باق 
عل ملك اخ نواه تب لأصه + وما علو به عل هذا غير صالع لوغ مال ل 
بعر علي ين فيه 


وأما قوله : ؛ والقول له“ني : نفي الميزة باع في نفي الفسخ » فوجه أن الأصل عدم 
الرؤية. وعدم كونما مميزة.وعدم وقوع الفسخ ‏ فهذا حاصل ما ينبغي أن يقال على .كلامهم 
هذا لقصل تعيتيحا وايقيعا + واليد جتنا مقر وناه.ى اول القصل: نارف إن 
مشى مع الدليل لا مع القال والقيل . 


فصل 


وبح ولو بد الطد لا لد رط الار عط متلومة وما أ أو 1 24 
فيتبعه الجاعل إلا لشرط 207 ؛ وينطل يموت صَّاحِبه مطلقاً » عه المجعول29 له وبامضائه 
ولو في غيبة الآخر» وهو على خيّاره تكلْس القلخ7© وأي تصرزف لنفسه غير تَعرّف 
كالتقبيل والشفع اتاجير .وار الى الو ال يكم لتمام المدة :عاقلاً : ولو 
جاهلاً حتى القضت .. 
قوله دسح رائية لد 11 1 


5 : هذا الخيار قذجاءت ب لمن الصحيحة نا ما يت في الصحيحيز» يرما 


() خبار الشرط إن كان قب القد م صح إن لان اوح لق 1 .. وإن كان بعد العقب فإنه يلحق 
العقد عند الحادوية إذا كان مدة معلومة ٠‏ وكذا الزيادة.فيه ولي الثمن أو في المبيع سواء كان في المجلس أو بعده . اه 
يعني إلا أن يشرط الماعل أن لا خيار لنفسه بل يبطل خيار نفسه فإنه يصع الخيار:للأجنبي دونة , شرح الأزهار 4و/".' 

) إذا شرط الخيار للأجني فمات الشارط بطل خياره ويتعه بطلان خيار المجغول له وهو الأجبي . المصدر السابق . ١‏ 

5 لو أمفى أحدهما البيع في غيبة الآخر صح الإمضاء , .. والغائب باق على خياره إذا كان الخبار لما .: وذلك على عكس 
الفسخ , .. إذ أن فسخ من أحدهما لا يصح إلا فوحضرة الآخر . المصدر السابق .5/1١١‏ 0 ش 

4( تقدم الحديث من قبل ؤيزاجع المنتقي بشرح نيل الأوطار ٠8:‏ 0/6 والصحيح فرع افيه 000 


1 


من حديث ابن عمر أن الني صل الله عليه وآله وسلم قال : « المِتَبايعَان باْخيار ما لم يتفرقا 
أو بقول أُحَدُهما لِصَاحبِهِ اختر' » 50 قال : أو يكون بيع الخبار » وني لفظ لهما”» 
أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : ١‏ المُتبَايعان بالْخيّار ما + يترا أو يُخِبر أحدهما الآخر 
إن خير أجدهما الآخر فبايعا على ذلك فقد وجب اليع وإن تفركا بعد أن يا وم يفوك 
واحدّ ملهما الْبيْع فقد وجب البيعم وف لفظ لهما9) أيضا : المبَايعَان كل واحد منهما بالخبار 
على صاحبه ما لم يتا إلا َيْع الخيار » ففي هاتين الروايتين فذ جعل الخيار قسيماً للتفرق 
فإذا تفرقا فقد وجب البيع إلا أن يكون بينهما خيار فإنه لا يحب البيع إلا بالاختيار وإن تفرقا . 


وقد وقع الخلاف لين أهل العلم في هذا الاسناء ”" كما أوضحناه في شرح النتفى 
على ثلا لاثة أقوال وَأحْسنها ثالتها وهو أن المراد .بهذا الاستئناء أنهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن 
يتخايزا » ولو قبل التفرق وإلا أن يكون البيع بشرط الخبار ولو بعذ التفرق قال ابن حجر 

في الفتح : وهو قول يجمع التأويلين الأولين انتهى .. وفي الباب أحاديث: كلها تذل على 
ثبوت أخيار الشرط ومنها قصة ل ا يت 
بر اد مدامرلة ش 


50101 بس وو لو ا 


وغ ذلك تقر اليم أو ينظ 


(1) الحديث متفق عليه وهو بلفظ مسلم . وني امنتقي : » إذا تبايع الرجلان ‏ فكل واحد منهما بالخيار . .. ما لم يتفرقا وكانا 
جميعاً ... أى يخير أحدهما , .الخ صحيح مسلم بشرح التووي 4/11 . المنتقي بشرح نيل الأوطار 8/908 . 

لفه امنتقي بشرح نيل الأوطار ١8‏ . مسلم بشرح النووي 4/5١‏ . الصحيح بشرح الفتح 1/998 :. 

(0 المراد.الإسغناء الوارذ في الحديث بقوله : « إلا .بيع الخيار؛ ومجمل ما أورده 0 في نيل الأوطار من الآراء الثلاثة 
عن هذه العبارة هو : 

-قول الجشهور أنه إستئناء ري .. والمراد أنبها أن إختارا إمضاء بيع قبل التفرقة فقد لزم البيع 

... وبطل إعتبار التفرق . : 
5 ب - إنه إستناء من إنقطاع الخيار بالتغزق . 
535 الرأي الثالث الذي أورده المصنف هنا . 
ويرجع في ذلك كله إلى نيل الأوطار عل للحي كف 
كما يراجع ابن حجر أي الفتح 4/٠‏ . 


وأما قوله : «لهما أو لأحدهما أو لأجني » فصحيح لأن الأمر مفوض إليهما أو إلى 
من له الخيار . | 
لماه وويظل فوت ضاعية و 
أقول : علَّلوا هذا البطلان بما لا يصلح له » فإن الحق الذي لصاحب الخيار يثبت 
لوارئه لأنه من جملة ما تقل إلى الوارث كما قدمناء وعلى تقدير أنه لم يطلع على ما يختاره 
مورثه فله أن يختار وق بتكم لكلا نا نؤرله راعان لعن إده.: 1 


آم قوله : « وييطل بامضائه ؛.فصحيح » ولكن. جعل هذا من المبطلات خلاف 
العتول ؛ فإنه إذا أمضى الع فهو معنى ما جعل له من الخبار » لأنه تفويض له أن يختار أحد 
الأمرين .: إما الفسخ » أو الامضاء أو هذا المبيع أو هذا » فهو بالإمضاء قد فعل. ما جعل له ؛ 
ولم يبطله » فإن أرادوا أن معنى بطلان الخيار أنه لا يصح منه أنه يختار الفسخ بعد اختيار 
الإمضاء فهذا معلوم » ولكنه شيء غير بطلان الخيان. بل معناه أنه قد صح بخياره ؛ وفعل 
أحد الأمرين فليس له أن يرجع عما قد فعله من الاختيار للإمضاء » وما ذكره من الفرق 
بن لابشا رافق ون ارا ان 1 دون الخ ١‏ ساون 
:ارواية ولا رأي . 1 ٍ 
وآمًا 1 «وبأي تصرف لنفسه ) الخ جيه أننذلك مشعر باختيار ,اللإمضاء 
كما قدمنا . 
وهكذا قوله وسكرته لتام آلدة لإشماره ذلك نعل ما في هذا الإدوين عويية 
فإن نسبة الدلالة إلى مجرد السكوت لا يكون إلا عند عوارض مشعرة بعدم ته عن ال 
ولو بمجرد الحياء كما في قوله صلى الله عليه واله وسلم في البكر'" : ٠‏ إذنَها صمَاها 0. 


الله : وير حتى انفضت » فلاوجه له بل يتقل هذا الخيار إل من بتقل 
إليه مال المرتد . 


. ج37‎ 71/١ مر الحديث من قبل ص‎ )١( 


فصل 

وإذا الْقَردَ به المشتري عتق عَلَّيّه » وشِمَم فيه » وتعيّب وليف في يلوو ين ماله( 
بطل وإلا تلمك . والفراد نه كن ار لالللك ‏ وللرت عن )ربكل إل رارك 
من لحق ووَلِي من حجن وصبي كن ويلغر ي النكاح والطّلاق واليتاق والوقف » 
يطل لاف واللم إن ينل في مجلس والشفعة . ش ش 


قو : ؛ وإذا انفرد به المشتري عتق عليه . 


.أقول. الشتري بيار شرط لا بدخل اميع في ملكه إلا باختاره » وهف قبل اختاره 
باق في ملك :بائعه استصحاباً للحال » أو عملاً باليد الأصلية » فلا ؛ يعتق. عليه » ولا شفع » 
ولا يتعيب » ويتلف من ماله » وإن كان في يده فهذه اليد غير مستقرة بل مشروطة بالاختيار 
للإمضاء » وهكذا لا تكون المن عليه بل على البائع,حتى يستقر ملك المشتري » وهكذا 
الفوائد تكون للبائع حتى يستقر ملك المشتري وإذا استقر كانت له من وقت الاستقرار .. 


سام © في 


00 أما قولة : «وبتقل إلى وارث من لحق وَوَلِيْ من جُنَ وصَبِيّ بلغ ١‏ تصحيح؛ 
أما وارث من -لحق فلما قدمنا ني مواضصع من كون الخيار جميع أقسامه يُورث ' وأما 


انتقاله إلى َي من بن فلقوله سبحانه 9" ( فإنْ كَانَ ١‏ اِي عَلَيِْ الحق سفيهاً أو صعِيفا نا 


وع مو 2 ورم ممه م 


أؤلا ينتطع نابول و قبطلل وَليه) ٠‏ 


: إذا كا الخار للمشتري وحده ملكه. .. وإذا ملكه ثبت له أربعة أحكام‎ )١( 
. الأول : إذا اث شترى رحمة عتق عليه‎ 
الثاني : أنه إذا ملكه بالشراء شفع فيه . كك . كت لله يا ا‎ ٠ 
.8/101 اثالث والرابع, : أنه إذا قلف أو تعيب في يده فن ماله وييطل خياره . شرح الأزهار‎ 
الخيار قد ينتقل عمن يستحقه في ثلاث صور': ااا‎ )5( 
. ينتقل إلى وارث من لحق بدار الحرب‎ 
00 1 ؤينتقل إلى ولي من أصابه الجنون.‎ 
. وينتقل إلى الصبي الذي اشترى له وليه شيئاً بالخبار ثم بلغ مدة الخيار . المصدر السابق‎ 
1 . الآية الكريمة 787 من سورة البقرة‎ )©( 


وَأما انتقاله إلى صبي بلغ فلكونه صاحب الحق على الحقيقة وقد صار صحيخ التصرف : 
يه : ووحوان الح 1ن 


أقول قد ص عن رسوله له صل لله عليه وسلم9 , 
روعي شاطام لأروع :إلا إن يشترط عليه" ما.يرفع موجب النكاح ويخالف 
مقتضاه » وأما في الطلاق والغتاق والوقئ: فوجه .عدم صحة الخجيار في هذه الأموز أله . 
تقييد لإنشاء فاعلها » والإنشاء لا يتقيّد ولا أرى هذا التعليل صحيحاً » فإنه إذا قال : 
طلقت فلانة إن اختارت ذلك ؛ أو أعتقت العبد إن اختار ذلك . أو وفلف قفت هذا على 
فلان ان قبل كان هذا التقبيد بالشروط المدكورة للإنشاء الذكور صحيحاً » فكي لا بْصح 
أن يقيذها فاعلها باختيار نفسه إلى وقت يردد فيه فكره » وَيُصْحح فيه زأيه » ولايصح قياس 
هذا على نفوذ ما ينفذ منها من الهازل ». كما وردت السنة بذلك خسبما قدمتا » لأن الل 
باب آخر » والشغرط وخياره باب آحر » وقيل إن خياز الشترط لم بثبته الشارع إلا في البيع ١‏ 
ش فيكون خاضاً به لا بسائز المغاملات » والإنشاءات » ولكنه يقال إن. كانت ت العلة المعاؤضة 
. لحق باليع ما فيه معاوضة وإن. كانت العلة كون ابيع فيه جهتان لجق به ما كان كذلك ؛ 
ومن,أثبت له افا يخي هذا رقع عدر لمن وليه عنء» 

. » قوله : «وييطل الصرف والسلم‎ ٠ 

أقول : علله المصنف باشتراط ابن قِ افلس والباب واسع من هذا فإنه 
قد تقدم في الربويات فإن اتفقا فيهما اشتر ترط الملك والحلول » ٠‏ فغلى هذا أن خيار الشرط 
يبطل كل ما كان التقابض في المجلس شرطاً فيه مع أن نفس اشتراط الخيار لا يستلزم 
عدم التقابض » فإذا تفابضا وشرط الخيار لهما أو لأحدهما لم يكن. ذلك مبطلاً للصرف 
والتاورة افرن كيان ابارابااكايغن ٠‏ ل إلالتارري له لخر امي 

قينا دروي عن اعلا ابو مار .. رواه 0 الجزء ل من وت إل لني 


بشرح نيل الأوطار 5/151 . 
ز(فة في الأستل للاخطرظ وميك وزيذل ديعا هد 


رد كل واخد منهما تلك العين التي قبضها كما هي » أما إذا كان شرط الخيار مضموماً إلبه 
تأخر قبض أخد البدلين كان باطلاً إن لم يبطل ني المجلس ء وكذلك المعاملة باطلة لا فيها 
من النسيئة التي يقول فيبا صلى الله عليه وآله وسلم”» : ١‏ إِنّمَا اليا في السك » ولكن هذا 
البطلان ليس لشرط الخبار بل لتأخير .القبض . 


زان نل : :والشفقة ‏ فبني عل أنه بطل باتراخي وسيأئي إنغاء له الكلام عل 
هذا في كتاب الشفعة . 


٠‏ فصل 


5 صم 2ه 5 مه 9 ذا ا و ا ش 

وما لَبَتَ أو حَدَثْ في المبيع ' قبل القبض وبَقِي أو عاد مع المُشتري وشِهدَ عدلان 

ا 
ما أن ولو عَم ابيع :" 


لم بت أو نث فق للع قل ابض اقع». 


[١‏ الول : الأصل في ثبوت خياز العيب والرد به ما أخرجه أحمدا “' وأبو داود وابن 
ماجة من حديث عائعة وأا رجلا َع لام اسك موحد يفره لتيب * ٠‏ فقال 
البائع : عَلّه بدي فقال لني صلى الله عليه وآله وسلم :. الله بالضّمَان » و لفظ من 


(1) تقدم الحديك ا 397 
(؟) شروط خيأر العيب ثلاثة': 
| الأول : أن يكون العيب قد ثبت أو حدث في المبيع قبل القيض . 
الثاني :ألا يكون قد زال عن ليع ب بتي فيه مع الشتري أو أن يكون قد زال عن لقب لكه ادع الشتري كالصرع. 
الثالث : أن يكون قد شهد عدلان ذوا خبرة أن هذا العيبٌ ينقض القيمة . شرح الأزهارٍ ٠4‏ 0 
٠‏ (0) المقصود برد لمعيب حيث يوجد امالك فإذا ردهلا يجوز أن يرتجع بم افق على ابيع ولو علم المشتري بالعيب . المصدر السابق . 
١‏ (4) علق صاخب المنتقي على الحديث بقوله : ٠‏ وفيه حجة لمن وك ثلث لبد شري قل اقيض من ضما ري ٠.‏ المنتقي 
بشرح نيل الأوطار 0 ش 


حديثهما”" ١‏ أن النني صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى أن الحرّاج ب الما و ريه برذا 
اللفظ أحمد وأهل النئن وصححه الترمذي وابن حبّان وابن ن الجازود والحاكم وابن. 
القطان » ومن جملة من صححه ابن خزيمة كما حكى ذلك الحافظ ابن..حجر في بلوغ 
ارام » وحُكِي عنه في التلخيص أنه قال : لا يصح » وقد ضَمَفَهُ البخاري » وقد ثبت 
الحديث بتصحبح هؤلاء الأئمة له وله في سنن أبي داود ' ثلاث ”.طرق اثنتان منها رجالهما 
رجال الصحيح » ومعنى قوله : ١‏ الخراج بالضمان » أن فوائد ابيع يملكها المشتري 
بسبب ضمانه للمبيع إذا أتلف عنده » فالباء سَيَييّة وظاهر الحديث أن العيب الذي حصل 
ا ل اه 
منبج سواء كان ينقص القيمة أم لا 0 


0 اقلت : رد به ما هو على حاله فالظاهر أنه يرد به على كل حال » وسيأني 
الكلام على ذلك . 


وأما قوله : «ولا يرجع بما أنفق » فوجهه أنه أنفق على ملكه كما قالواء وفيه نظر 
لأن البائع إذا باع ما فيه عيب فقد خصل منه الغرر على المشتري فهو غرم لحق المشتري بسبب 
تغريره » ولا سيما إذا كان عالاً وهو عاص ببيع المعيب مخالف للشريعة كما في حديث7» 
دلا يحل لصي لع ين أخبه يما وه عَيْب إلا ييه له أحرجه أحمد وابن ماجة 
والدارتطني والحاكم والطبراني من حديث عقبة بن عامر قال ابن حجر في الفتح : 


(1) الحديث أخرجه الشافعي وأهل السئن بطوله وهو: : » أن رجلاً اشترى غلاماً في زمن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
وكان عنده .ما شاء الله , ... ثم رده من عيب وجده فقغى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم برده بالعيب ققال المقضي علية. قد 
استعمله ... فقال رسول الله عليه وآله وسلم الخراج بالضمان » . لمنتقي بشرح الأوطار 8/14٠‏ . بلوغ المرام بشرح سبل 
السلام 8/98 , 

(1) الطريق اثالث علق عليه أبو داود بوه 1211110 
الحديث ... وهومسلم بن خالد الزنجي 2 إذ هو ذاهب الحديث عنده . 

ويرجع إلى طرق الحديث في مختصر وشرح وتهذيب سان ن أفي داود 6ه 1 

ف بداية الحديث عن عقبة بن عام قال و ا ٠.‏ إلخ 

الحديث . المنتقي بشرح نيل الأوطار 989/ه . ش 


وإسناده حسن » وأخرج أحمد27 وابن ماجة والحاكم في المستدرك من حديث واثْلةٍ 
قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يَحِلَ لأَحَدٍ أن بيع شيئا إلا بين ما فيه » 
وا بَحِلَ لِأَحَدِيَْلَم ذلك إِلَّا يِه ؛ وني إسناده مقال » وأخرج مسلم ”© وغيره من حديث 
أبي هريرة و أن لني صل الله عليه وآله وسلم مر يرجُل بيع عام فَدْحَلَ يدَهُ فيه فإذًا هو 
ميُُول فقال : مَنْ غَشّنَا قَلَيْسَ يناه وأخرج الترمدي”" والنسائي وأبي ماجة وابن 
الجارود عن العَدّاء بن خالد بن هود قال : كنب لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
كتاباً هذا ما اشْترَى العَداك بن خَالِد بن هَرْدَةِ يِنْ محمد رسول الله صلى الله عليه وآله 
ا اشترى منه عَبْدا أو' أمه لآداء وَلَا غَاْلَهَ ولا خَبْتَة يَيْع المسنلِم المسلم : 
ونا قوله صل الله عليه وسلم : « الحَرَاجُ بالسمَان ) فقد قدمنا أن الزاقرن حَمان 
ابيع إذا تلف » فكل ما انتفع به من فوائد امبيع فهو إلى مقابل هذا الضمان لا إلى مقابل 


)١(‏ المقال الذي أشاز ليه المصنق في إسناد التحديث لرجلين أحدهما أحمد أب جعفر الرازي ... وهو مختلف فيه . الثاني 
أبو سباع ... قيل إنه مجهول ... لكن الحاكم في المستدرك . والذهبي ني التلخيص صححاه . المستدرك ١٠٠/؟1.‏ النتقي بشرح 
نيل الأوطار 8/98 . ْ 1 

(0) الحديث رؤاة الجماعة إلا البخاري (النسائي ... وأخرجه الحاكم .وأخرج نحوه أحمد والدارمي من حديث ابن عفر . 

007 0 : المنتقي بشرح نيل الأوطار قعل . 

(# الحديث علقه البخاري ويرجع إليه في النتفي ... وقد نقل الشوكاني في التعليق على الحديث ما يوضح الألفاظ اثلاثة فيه : 

لا داء : قال المطرزي لمراد به الباطن ... سواء ظهر منه شيء أم لا كوجع الكبد والسعال ١‏ وقال ابن المثير : لا داء ... أي 
يكتمه البائع وإلا فلو كان بالعبد داء وبينه البائع كان من بيع المسلم للمسلم . 5-5 

وقوله ه ولا غائلة » قال قتادة : الغائلة الزنا والسرقة والإباق ‏ قال ابن قرقول الظاحر أن تفسير قتادة يرجع إلى الخبثة والغائلة 

معاً ... وقيل الغائلة سكوت البائع عن بيان :ما بعلم من مكروه في ابيع ... وقال ابن بطال :هو من قولهم إغتالني فلان أي إحتال 

بحيلة سلب. بها مالي ... وقوله' وأولا خبثة » بكسز أوله وبضمه قيل المراد الاخخلاق الخبيئة ٠‏ ويل غير ذلك . المتقي بشرح نبل 

4/5١05 الضحيح‎ . 6/74٠ الأوطار‎ 


7و1 


زد ]يليلو يرال ابتك فو رضي دل لمشي 
منه أو طلب الإقالة أو عالحه :أو زال معه أو تصرف بعد. العلم بأي تصرا ( غالبا ) . 
الور حر جه أو مون بق" لا مما حدث قبل الَيْض فيفسد .. 


قو ولاره ولاأر: ش الغ 1 


أقول : هذا مجع الأنتقدم 0 الشري بالعيب 3 وإقدامه على الشر أء بعد العلم 
يدل على أنه قد رضي به دلالة بينة واضحة . ا 


:.وأما قولم .««أو. أخير بزوال ما يتكرو أ فلا بد أن يعلم أن ذلك العيب مما يتكرر 
أ بي ل بتع ذلك وإلاثبت ل الرد » وأما ذا رضي بالعيب فليس بعد الرضي شيء. 


وأما قوله : ؛ ولو بالصحيح منه » ففير مسلم فإن الرضا بالصحيح دون امعيب لا يستلزم 
. الرضا بالمعيب ولا يكون تفريق الصفقة موجباً لعدم الرد » وإذا كان على البائع في التفريق 
ش ضرر كان المانع هو هذا لا جرد تفريق الصفقة فيما لا ضرر في تفريقه » وقد قدمنا عند | 
قول المصنف : ٠‏ ومتى انضم إلى جائز البيع غيره فسد» ما قد عرفته . 


٠٠:‏ وأما ما ذكره من طلب الإقالة والعامة والتصر ف يعد العلم » ففي,بطلان الرد اثابت 
خرعا نه الأنوز تظرا» لأن إشم هله بالزضق بالل خي مسلم ء )“بل قد بطلت 
الإقالة محاسنه وطباً لرضاء البائع ببون خصومه ء. وقد يعالجه لزجاء أن يذهب فلا برده » 
ا ين اسظس وري اام 
الشرع كما تقدم في الحديث ْ 


٠‏ التي ل سق دالب الي ول أو يسع ذلك ليب أن ةيل .ودام أ باب قل 
العغد , عد . ولو كان المشئزي قذ أخخبر بزوال ما نكر قبل العقد #الصرع وما أشيهه . شرح الأزهار 197" ١‏ 

وى ننه اع من جنى عن الوا ميت رأ مل قر سل ن والكدن ا لق أن من يز زد يطل 

حق الرد. المصدر السابق . : 


نل 


وهكذا إذا تصرف بالعين نفسها » ثم ردت عليه بذلك العيب فحقه ني الرد ثابت 
بالشرع » ولا يمنع عنه إلا دليل من الشرع أو الرضا المحقق أو ما يشعر بالرضا المحقق : 
وهو تقدم العلم بالعيب » وهكذا إذا تبرأ البائع من عيب معين أو من جنس من أجناس 
العيوب » فإن المشترني إذا قبل ذلك فقد رضي لنفسه إذا لم يكن العيب الموجود إلا ما تبرأ 
فاع لا إذا اكنترر لماعي بعل الركب لزيا 0 


وما وال “ولا ما حذث قبل القبض » فيفسد ففيه نظز لأن المشترئي رضي لنفسه وهو 
ا عار توا دعر الات اخرسي اولي » فليس لنا أن نقول لا حكم لهذا الرضا ء 
لأنه منع: لمناط. شرعي بغير دليل ؛ وأما تعليل ذلك بأنءشرط مقارن للعقد فيقضي فساد 
عقد البيع فقد عرفت مما قدمنا في الشروط ما يندفع به هذا التغليل . 


فصل 


ويُستحق الأرش لا الردٌ إلا بالرضًا بتلفه أو مضه( في يلو ولو بَعْد امْياع البائع 
ا . و م 0000 ؟* مم سس 8 © وو . 00 
: عن القبض أو القبول مع التخلية » وبخروجه أو بعضه عن يلكه قبل الولم » ولو بعوض 


ما لم ير عار ك1 وبيهمَه يَاي برك لعب بدونا من تمن كه وف حَكْيهَا 
وعم اله 


ُخير ين أله وأرش القَلديم أو دورش الحَلويث إلا عن سبب قَبْل القَنْض فلا شيء ء 
فإن زال أحدّهما”" انبس أنّهما تن الأرش » ووطوٌة ووه جنك" وبِزيَااتَهِ معه 
الى : 7 بس اصضه : 


مالا صل يله » وني امنفصل يُخَير ين أذ الأرش أ للم والرد » فإن تضم بطل 
لد » لا الأرش » ٠»‏ ولو كان الزّائد.ا تمن اليبو قبا سما | تل واستحق قبمة 


(1) الفصل معقود لبيان الوجوه التي يبطل بها الرد ويستحق الأرش وأها أن يتلف الميع أو بعضه في يد المشئري . شرح الأزهار 
ككلم" 

)١(‏ أحدهما.. أحد العييين القديم والحديث 

ر*) جناية تبطل الأرش . ١‏ 

(4) لو كان ثمن المسيب هو الذي وضعت عليه الخيلة م ييطل الرد بتغضرره إذا قصلت . المصدر السابق . 


يل 


الّيادة كلو تضررت الزيادة وَحْدَها فيهمًا وأمًا بفغل غَيْره فيردَةُ دُون الَرعيّة مُطلقاً » 
وكذا الأصلية إلا بحكم فيضمن تالفها . 

قولة + و وننفسو الأرش لذ الرد اله بالرهتا كلقه أوابغضة ف يدوم 

أقول : أما تلفه فظاهر لأن الأرش هنا غاية ما يمكن بعد تلف ابيع » وأما إذا تلف 
بعضه فله رد البائي وأخذ أرش التالف » لأن الشرع قد أثبت له رد المعيب كله » فرد 
بعضه بالأولى وما عللوا به من تفريق الصفقة لا وجه له . 

وأما[.قوله ع : ؛ ولو بعد امتناع البائع عن القبض أو القبول مع التخلية » فظاهر لأن 
المشتري قد استحق الرد مع البقاء » والأرش مع التلف » فلا فرق بين أن يكون التلف بعد 
الرد أو قبله » ولا بين رضا البائع بالرد أو امتناعه . 

قوله : « وبخروجه أو بعضه عن ملكه قبل العلم ولو بعوض ؛ . 

أقرل. : إذا خرج عن ملكه قبل العلم بالعيب فهو على حجته » وقد أثبت له الشرع 
رد المعيب وخروجه عن ملكه قبل علمه بعيبه.لا يُبطل حقه الثابت بالشرع فله استرجاعه 
ورده بعينه بذلك العيب » ولم يمنع من الرد رواية صحيحة ولا. رأى مستقيم » وأما إذا 
أخرجه عن ملكه بعد العلم بالعيب فإن رد عليه لذالك العيب فله رده على البائع منه »وأن 
طولب من المشتري الآخر بالأرش فله أن يرجع به على البائع منه » لأنه غُْم لحقه بسببه 
وإن رضي به المشتري منه وم يطالبه برد ولا أرش فق صح الع وم يلحقه نقص بسبب 
فنك فل اطالت لانن رمه بيه سوالودال أن مت قلت : لانن ا يقضي ينه العيضي 
لأنها مبنية على غير أساس » وأعجب من هذا م من يدعي الإجماع على مثل هذه الخرافات . 


:قوله  :‏ ويجناية يعغرف العيب بدونها ممن يضمن جنايته » . 


الولة اناه شمر شمن شان هراد كان المشتري أو غيره ٠»‏ وذلك غير مانع 
من الرد فيرده؛ للمشتري مع الأرش اللازم ء وكأنها وقعت الجناية على المبيع وهو في ملك 
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البائع » ولا يكون مثل هذا مبطلاً لِحَق المشتري الثابت بالشرع » وليس هاهنا رواية 
ولا رأي صحيح يصلحان للمنع مق الرة . 


وآما قوله : واي عكسبا بخين » الخ + فهلا صحيح لأن الحق للمشتري فا رضي 
ابه لزمه ولزم البائع قبوله إلا أن يختار رد المبيع إليه بلا أرش » فله ذلك , 

وأما قوله : « إلا عن سبب قبل القبض فلا شيء ؛ فوجهه أن ذلك التعيب كان لهذا 
السبب » ولا اختيار للمشتري فيه لكونه عن السبب المتقدم على العقد . 


. وأما قوله : ٠‏ فإن زال فالتبس أبما تعين الأرش » يعني على البائع للمشتري : والأولى 
أن يقال تعين الرذ للمبيع على بائْعه بالدليل الصحيح » وإذا نقص. عن قيمته وقت الشراء 
بسبب من المشتري كان للبائع اليا ارت الت احاح ار لصوي لان ابورا 
الأري تاذلف ْ 0 ش 


مقرل : :ووطزه جناية » فصجبح ٠‏ ولكنه إذ أوقع الحمل امتع الرد لوجود 
سبب العتق » وله أن يزجع بالأرش لأن المفروض أنه وطيء قبل العلم بالعيب » وأما. إذا 
بقع الحبل فله الرد ويسلم أرش النقص إن حصل بذلك نقص ٠‏ 

قوله : ووبزيادته معه ما لا يتفصل ؛ . 

أقول : لا وجه لمعل هله الزيادة مبطلة للد بل تقول مني : الردٌ بالدليل. 
المتقدم » وهذه الزيادة مضمونة على البائع لأنه غره ببيع المعيب منه » وإن اختار الشتري 
الأرش فله ذلك » وأما الزيادة المنفصلة. فإن|شاء المشئري أخحذها ورد المبيع » وإن شاء 
تركها ورد المبيع » وليس له أن يطالب بالأرش لأن الزيادة هاهنا منفصلة » ولا مانع له 
من أخذها إلا يكون قد حدث في المبيع نقص من جهة أخرى » فله إذاً اختار بقاءه لديه. 
أن يطالب بالأرش . 

وأما قوله : فإ تضرر بطل الرد لا الأرش » فلا وجه لبطلان الرد بل المشتري 


01 


بالخيار إن شاء رده بزيادة وإن شاء أخذ الأرش إن. كان في المبيع ما يقتضي النقص الموجب 
للأرش , 

وأما قزل : و ولوكان ارائد بها ٠‏ إلى آخر الفصل ء بلا يفاك أنه خروج عن إلبحث » 
ولك الكلام هده الريادة اللا , في الزيادة في ولع حار 


لشاف را اوور 0 ام بن الغ ول ولو مهنا 
عليه( ع وهدا؟ ينوب عن الغائب والدمرد في الخ واليع في امن أو حَية قاد , 
وفنت 0 ابطال لِأضْل العقّد د مله الأصيلية ويبطل كل عقد تقب “عليه وكل 


- 


عيب لا قيمةَ مويب مَعَهُ مطلقاً وجب رد جميع اللّمنٍ لا بَمْد جنا فقط قالأزش كط 9 


اعد يس ل ل لح قل سر لعري ا 
إن علِمَ » أو أحدّهما » والمككس إِنْ جَيلا هلا وليف أو يحم ؛ وهو عيب وإذا تدر 
على الوص ارد من التركة قن مالو ٠‏ 0 


. » قوله : ووفسخه على التراخي‎ ٠ 


أقول : وجه ذلك. أن الرد العبب شق 5 للمشتري بالشرع . © فما دام العيب 


(1) فسخ المعيب يكون بأحد وجهين . مض وا حك اي اير ول بخ بع الي باحك وى 
كان العيب يجمعاً عليه . شرح الأزهار ١7/118‏ . 

0 الضمير يعود إلى الحاكم , 

(5) إذا حكم الحاكم بفسخ عقد ابيع للمعيب ترتب عليه هذه الأحكام ١‏ تراد معه الفوائ الأصلية لا الفرعية .. 5 

'. المصدر السابق : 

ىز مك ناكف لا لبن بذ هيبنتل : .. أني في جميع الأحوال سواء جني عليه معه . . أم لم يحن عليه . 
فإنه يقعضي بطلان البيع ويجب رد جميع يم الثمن : أما إذا ل يكن له قيئة :يعد أعمناية فقط يحيث لولم يعن عليه لكان له قيمة... فالارش 

هو الواجب فقط . .. وهو ما بين قيمته معي ساياً من الناية . .. وقيمته سليماً منبا غير معيب .0 المصدر السابق , ' 
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موجودا » أو العيب ظاهراً كان الرد ثابت » وإن طالت امد إلا أن بْضى به أو يسنقطه ء 
ولا وجه لتقييد مدة هذا الخيار بثلاثة أيام استدلالاً. بها في حديث المُصراة!!) وف خدية 
حبّان بن منقذ 0 لأن الأول من خيَّارٍ ققد الصفة » والثاني "من خيار الخديعة والغرّر »: 
وهكذا يورث عنه كما قد غيب مرة ‏ لأذما كان لمّرث فهو ابت للوارث ومعقل يه 
بالآدلة الثابتة في الكتاب والسنة » وأما كون فسخة بالتراضي وإلا فبالحكم فظاهر لأنه إذا 
حصل النراضي أغني غن 'التشاجر وإذا لم يحصل ووقع التشاحز احتاجا إلى رفع الخلاف 
ودفع. الخصومة بالجاكم » ولا فرق بين أن يكون ذلك قبل القب أو بعده + ولا بين 
أن يكون بالعيب. مجمعاً عليه ». أو مختلفاً فيه » وأما 'كون الحاكم بنوب عن الغائث 
والتمرد ني الفسخ فظاهر » لأنه لولم يكن ذلك له لحصل الإضرار يمن له الفسخ . 
منكر ودفع المنكر واجب »؛ والحاكم أقدر الناس عليه » ولكن كان الأولى أن 0 
المصضتئف : ل لز لاك واضيه واتي لا مار اب بتري 
ا 


٠‏ وكمايُحكم عليه بالفسخ يُحكم عليه باليع تور اشن » أ لخشية القساد » وأا كون 

فسخ الحااكم إبطالاً لأصل العقد فصحيح » إذا كان الحكم بوجه الحق : ولا وجه للتقييد 
بغوله :ويرد معه الأصلية » بل لا يرد معه الأصلية ولا الفرعية لأن الخراج بالضمان : 
كما حكم به “"' رسول الله صل لله عليه وآله وسلم » وأما كونه بيطل كل عقد ترتب 
' عليه فظاهر لأن صحة التأخز مشر وطة بصحة المتقدم . 


ل 


1 “قوله : « وكل عيب لا.قيمة للمعيب معه الخ ؛ . 


0 اع ا لا .. شبله صاحب أسد افاي يتح لحاء .. رق عي ري الخطاب عند الشافعي 
.ابن. الجارود والجاكم والدارقطني أن الرجل إسمه:حبان بن منقذ , .. وقيل أن. القصة نقذ والد حبان ... كما ورد في حديث ابن . 
عمر عند الحميدي في مسئده والبخار ري في تارتكه , جعت عدن يحبى بن حبان عند البخاري في تاريخه ٠‏ وابن ماجه والدار قطني 


00 قد سبق أن:علقنا على الحديثين الأخيرين ص 5 . 


وبراجع نيل الأوطار على المنتقي 0/8017 . أسد الغابة 1/459 , 
(؟) تراجع ص اعاية 0 

السيل الجرار ج' م - م 
١‏ 


5 ' : ش ا 

أقول.: . هذا كلام قليل الجدوى » لآن مجرد. وجود العيب سوغ به رد المبيع » وإن 
م ينقص به القيمة كما قررنا فيما سبق أو نقضت به كما تقدم للمصئف »ورد المغيب على 
رليك صم بغ الثمن .. ش 

وأما 1 دلا بع 01 فقط » فقد: تقدم له في الفصل الذي قبل. هذا 
ما بغي عنه . 

وأما قوله. ره مرك ع وقد عار اود أكثم لاعاوي ا لق 


ل ل و ارا 0 


٠ 0‏ قول : لوم باع ذا جرح يسري قري . 0 


أقول ل يفاك أن لاني عل ملك الغ قدالزمه أرش التي بالشرع » فلا يسقطه 
عنه إلا بإسقاط لا بمجرد بيع المالك أو شراء المشتري منه » فإ هنا لا يصلح مسقطاً .لا هو 
لازم » هذا إذا كان الجاني على ذلك أجنباً » أما إذا كان الجاني هو المالك الأول » ثم باعه 
إلى آخر : وهذا باعه إلى مشتر » فلا شك أن سراية الجناية عيب ثابت' من عند البائع 
الأول قَالد به ثابت » فإن غلم المشتري منه بالسزابة واشتراه منة بهو. كمأ قدمنا في تقدم ‏ 
العلم بالعيب + وهكذا إذا علم المشتري منه بأن مثل هذا اللجرح يسري فهو كذلك » 
فلا زد ولا أرش ؛ وإن جهلا كان لكل واحد مهما الرد بذلك العيب » وهو |السراية 
فإن تعذر الرد بوجه فالأرش ٠‏ وبالجملة فهذه المسائل أكثرها تطويل بلا طائل مغ كون 
غالبها على شفا جرف هار وقد تقدم ما يَغْتي عن هذا فإن قؤله :"« ولارد ولا أرش إن تقلم 
الال كل ومنه الجرح الذي يسري » ويغني عن: قوله : « والعكس" إن 
جَهلا وتيف » قوله ني الفصل المتقدم قبل هذا «ويستحق الأرّش لا الرد بتلفه ؛ الخ وكون 
ا شتروفية .الود ارابلالة أ ارضة أووارة ار را دلاخل ذلك لا يتفي دغل 
الحيز وإتعاب الطلبة يإن البحث واحد > | 0 


قوله : «وإذا تعذر على الوصي الرد من التركة فن ماله .. 
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أقول : لا وجه لهذا من معقول ولا من منقول . فالوصي لا جتّاية منه ولا تفريط 
ولا تَفْير » ولا تدليس فبأي وجه حل تغريمه.» بإنه إذا تعذر عليه الرد من التركة لثمن 
ما باعه كان 59597 ذلك التمو عن وله باق لداعت بتركة المت + وبصين؛ كاحد 
الغرماء يصير له من الأسوة بقدر ما هو له من الثمن إذا لم يمكن أن يوجد في التركة ما يقوم 
مجميع الشمن » هذا على تقدير أن العين المبيعة التي اشتراها منه الوصي قد تلفث » أما لوكانت 
باقية كان(" أحق بها كما حكم بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله « من . 
وَجَد ممت عنْد مُفلِس فَهوَ أُحَقَ بها ؛ والميت الذي صارت تركته مستغْرقة بالدين له حكم 
المفلس ولتركته حكم ما في يد المفلس . 


فصل 


وإذَا اختلف المشتريان فالقول في الرّؤية لِمَنْ رَدّ » وني الشّرط لِمَنْ سبق والجهة 
وَاحِدَة فإن”" اتّفقا فالفسخ لمن رضي وبلزمه جميعاً وله أرش حصة الشريك : 

أقولة : والقول في الرؤية لمن رد»). 

أقرل: :ود :ذللك أنه قدايت لدحى الو ولا بلرية رطا فاحيه :وكذلك صاحيه 
لا يازمه عدم رضا شريكه به » فكان لمن اختار الفسخ استيفاء حقه بالرد فإن وافقه الراضي 
فذاك وإن اختار عدم الفسخ كان له ذلك إلا أن يكون في زد البعض وإمساك البعض ضرر 
على البائع فإنه يجب دفع الضرر عنه بإجبار الشريكين على الاتفاق ,إإما سخا أو رضاً » 
وهكذا الكلام في خيار الشرط ؛ ولا وجه للفرق ولا دل عليه دليل عقل ولا نقل والحكم 


(1) حت التعبير أنيقال : « فإنه يكون أحق ببا » وقد سبق التنبيه إلى مثل ذلك . 
0 مر الحديث من قبل ... ويراجع الممتفي بشرح بيل الأوطار 8/7971 . 
(5) إنما يثبت الحكم إذا كانت الجهة واحدة ... نحؤ أن يكونا مشتريين مما أو بائعين معأ شرح الأزهار 5/114 . 


1١16 


في السبق. والاتفاق منبما واحد لا تأثير لأحدهما في التزيجبيح لأحد الجانبين أضلاً ؛. وهكذا 
الكلام في العيْب لكل واحد منبما اختياره إلا فيما بضر بالبائع. » والحاضل'أن هذه المسائل 
مبنية على خيالات مختلّة وعلل مُعتلة:وما بمثل هذه الأمور الزائفة تثنت أحكام الله عز وجل . 


لحن 


٠‏ باب ما يدعل في ابيع 


يذل 5 ليع . ونَحْووٍ ِْمَمَالِيك' اب اذلو وما عورف بهء 07 
الَارُ فقط » وني الدّار طُرقها دما ألمي يها ليع مكَالّه ه وفي الأرض الء إلا لا 
والسّوائي وَالمَسَاقِي ؛ والحيطان والطرق المعتادة. إن كانت وإلا ففي يلك المشتري إن 
كان » والإشي يلك ابائع إن كان" والايب » نيت ين سن فصايداً إلا ما فطع 
منه.إن لم ب شترط ون عضن ووَرّق وتم ويبقى للصلاح” :بلا أجرة » فإن اختلط بما 
حدث قبل القبض قيل سد التقد لا بعذه ‏ فيقسم وين مدعي الزيادة والفضل » وما 
استثنى أو. بيع امع حقه بقي . وَعُوّض ؛ والقَرَار لذي الأرض وإلا وجب رفعه » ولا 
بدخل مَمْلن ولا دفن ولا رهم في بطن ساق أو مَك والإسلامي ا لي 0 
والكقري والدرة م ؛ والعثبر رالشك حبك يودي للمشئري.. ا 


فول : و بابام يسحل في ابيع وف واستحقا بدخل في اليع ونجو للساليك الع ». 


أقول. : نهذا وإن كان رد إلى .زد العادة فهي في مثل هذا متبمة لأنها كاثة في ضمير 
كل واحد من التبايعين ». فإذادقال : بغت .منك العبد أو الأمة.فعلوم: لكل وأحد منهما 


1 ذا بيعث الأرض دغل الطرق لمنادة إن كات ها طرق مادة نع بلع ٠‏ لالم يكن الها طريق في ملك البائع تفي ملل 
المشتري نكون طريقها أن كان في ملكه ما يتصل:.! وإلا في ملك البائع ويجبره الحاكم على ذلك إن كان له ملك يتصل بها . شرح 
الأزهار 2/195 ” 

07 6 د م وبقي على ملك البائع وجب أن يبقي للصلاخ ... أي إلى أن يصلح للجذاذ . 
١ض‏ و ا ّْ 0 1 
(4) الإسلامي : هو الدرهم الإسلاني القدروب يلاد السلي لع إلا ذا اهابقع . المصدر السابق , 
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أنه لا بد أن يكون عليهما ما يستر عورتيهما ويواري ما جرت عادة الناس في مماليكهم 
بمواراته على اختلاف في ذلك بين أعراف أرباب بالمناصب والحشمة والثروة ) دين 
غير هم ؛ فقد يسمح الغني ومن له رياسة بما لا يسمح به الفقير » ومن هو من أهل الجر ف" 
الدنية » والأعراف الجارية بين الناس التي لا يخالف الشرع قد أمر الله سبحانه في كتابه 
العزيز بالرد إلييا كما في قوله في غير موضع ( بالمعروف ) على أنه قد ثبت في الصحيحين 
وَغِيرهَنا من ديك ابن غمر بلفظ ومن التاع عند قماله للدي باعة إلا أن يشترط 
الماع ؛ » ولكن الباب مبني على الأعراف ومن المرجوع إليه في الأعراف بيع الحيواناتٍ 
الفرس وغيرهما » فا كان مُتعارفاً به كان في حكم المنطوق به ولا وجه لقول االصئف : 
دوي لفرس الذّار فقط» بل المتوجه الود إلى العرف كائاً ما كان » وعسرف أهل 
كاد تر اع اتويت إعرافم. 


ظ وناك : ووني الدار طرقها » زوم ارقت قرت انهل القزورة 
الي لا يمكن: الانتفاع بالمبيع إلاعماء ؛ فلو باع .الدار من دون طرقهاء كان في منع المشئر ي 

من الطريق التي لا يمكن دخول الفار إلا منها إبطال لفائدة الدار » وقد تقدم أن بيع ما لا نفع 
فيه لا يصح » ؛ وهكذا قوله. :وما ألصق ببا لينفع مكانه ‏ فإن ذلك .داخل في مسمى الدار 
لاشتماها على جميع أوانيا :» .وطاقاتها». ونجوها حال البيع. لمن أدعى أن شيئاً من ذلك 
خارج عن الع / :يقل مله الا بر هان > :وهكذا قله : ووفي الأرض اماء » الخ فإنه وإن 
كان العقد واقعاً على محرد الأرض' فدخول, ما لا بمكن الانتفاع بها إلا به هو من لوازم 
البيع » ومعلوم أن سواتي :الأرض ومساقيها والماء الذي تشزب نه تابع' للأرض.) وإذا 
' جرت الأعراف بما يخالف هذا كان ذلك في حكم الاستثناء.لتلك الأمور » أو لبعضها » 
وهكذا طرق الأرض تابعة لها.» ويتوقف الانتفاع بها عليها كما تقدم في الدار » فإِن,اشترى 
الأرض ولا طريق ها عالاً بذلك فقد رضي بالعيب » ولارد ولا أرش » وإن كان جاهلاً 

() ألحديث أعرجه الباري وسلم والترملي ولاني واب ماج د ا عر دو بار ا ب قار فشمرتها 


للبائع إلا أن يشترط المبتاع ... ومن ابتاع عبداً وله مال ..... إلخ ‏ . واللفظ الذي أورده الشوكاني لابن ماجه . ٠‏ المنتقي' بشرح نبل 
الأوطار 5/19. مختصر وشبرح وتهذيب سان أب داود 8//ه . هداية الباري «7/117 , * 3 


ا" 


كان له فسخها لأن ذلك عيب من أعظم الغيوب بل لم ينعقد ابيع من الأصل لأنه لم يرضص 
بأرض لا طريق ها فقد "قشف عدم وجود الظريق على أن الرضا السابق كلا رضا » ل 
يود المناط الشرعي الذي هو قوله عز وجل ( تَنجَارَةٌ عن ترَاضٍ ) بلا وجه لقوله « ففي 
اااي درواي يك بلي رد فين يار رادي عل انمي 
بعدم الطريق أو عدم علمه . ش ش 


:قوله. ٠:‏ وثابت يبقى,.سنه فصاعداً ؛ . 


أقول : ما كان هكذا فالظاهر أنه داخل في بيع الأرض غير مستثني » وهذا ثبت 
في الصحيحين!" وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال : 
من ابتاع تَخلا بعد أن يوب قتمرثها للدي بَاعها إلا أن يشترط الماع » فأفاد. أن كرة 
النخل قبل أن يؤبر للمشتري » وإذا كان هذا في نة نفس الثمرة فبالأولى الشجر الثابت الذي 
ايراد به البقاء » فلا يقال إنه دخيل.بالعرف بل بنفس العقد على الأرض ء وأما ما يقتطع منه 
سن ررق عر يني الحائد بتار مالفا اوإن. “تنروق ان للع وين 
كالعمل الواقع :بالتير ف فهو للبائع » وإلا فهو للمشتري ؛ وإذا. قد فعل فيه البائع عملا 
كذلك فهو له ٠‏ ويستحق بقاءه جتى يصلح ».ولا يلزمه أجرة للمشتري + لأن الشرع قد 
جعل ذلك له » فلا بد من بقائه حتى يصلح ؛ لأن ذلك من ثمام كونه له » وإذا اختلط 
.هذا الذي قد صار للبائع بالعمل فيه بغيره مما لا عمل له فيه كان الرجوع ني ذلك إلى أهل 
الإختيار ». فإن:ميزوا بينهما فذاك وإن لم بميزوا جعلوا للبائع بقدر ما يكون في أمثال ذلك 
المبيع وقت البيع » وللمشتري ما عدا ذلك فإن التبس الأمر من كل وجه فكما قال المصنف 
يقسم وبين مدعي الزيادة . 


قوله : وما استثنى أو بيع من حقه الخ » . 


0 من الحديث اسايق . ورت لفحل أن ل ظرب قل 0 مالفة وتكثير . 500 
وزان رسول ما يزبر به . ٠‏ المصباح . © 1 0 ش 0 5 . 


احلدلا 


ول : هذا مرجعه التراضي ين لبائع والمشتري » فإن تراضيا على مقدار البقاء لزم 
ما تراضبيا عليه وإن لم يتراضيا فإن جرى عرف بين أهل بلدها بالبقاء أو عدمه كان العمل. 
على ذلك ؛ وإن لم يحصل التراضي ولا وجد العرف رفع المستثني ما استثناه » ولا حق له 
ي البقاء » وأما ما بيع مع حقه فيبقى الحق ثابتً للمشئري » وإذا تلف فإن جرت الأعراف 
باستمرار ثبوتها للمشتري وتعويضها إذا تلفت أو بعضها كان للمشتري ذلك لأن العرف 
. معلوم لكل واحد منهما عند العقد » وإن لم يكن منها بل من الي ينتفع بها مادامت باقية 
تي الراك ده لامتكا ج01 
لذي الأرض فشيء معلوم لا يحتاج إلى البص عليه . 


وأما قولكه وإلاوجب رفع » فقد عرفت ما قدمنا أن ل بد من النقصيل . 
اقوله وولاليدخل مدق 


أقول : ؛ جه هذا أن بانع لرعلم , يذن ‏ اشدوال رحا حزده ل 
كشف ذلك عن اختلال التراضي الذي هو لمناط ني نقل:الأملاك » وإذا اختل فلا بيع » 
فلا بد بعد انكشافب المعلدن والفون ونخوفنما من الثرَاغني ‏ عن البيع بشمن 'نطيث به نفساهما 
فإن وقع 'منهما ذلك كان بيعاً جديداً : وهكذنا الكلام فنِما وجد أي بطن :الشاة والسملك أنه | 
مستحق للبائع ٠‏ وأما التفصيل بين كونة إسلامياً أو كفرياً فلا دخخل له" في الباب بل ذلك 
حكم أخر. يعمل البائع فيه بما يقتضيه الشرّع» وهكذا حكم العنير في مك وتخوه : 
يي اد 


ذا ليه قل اليم لياف حر بد اشتري وجي قن كلو اق قبل 
والالكييلة ذه خراح وإنا تب بت لخي » وبعده ون مال المشتري ولو في بد بانع 0 


وإذا استجق رد لمستَجفّه : فبالإذن أو الحكم بالييّسة أو العلم يُريجع: بالثمن. وإلا فلا 


1٠ 


وما تيف أو استحجق منه ما ينفر د بالعقّد فَكَمَا مر ”'"افإن تعيب به الباني ثبت الخبار 1 
توه : ٠‏ وإذا تلف البيع ة قبل التسليم النافذ الخ » . 


0 أقول : أعلم أناالتي صل الله عليه وآله وسلم ة قد أخبرنا بأنه إذا حصل لتفرق من 
مجاسر العقد فقد وجب ابيع » ومغلوم أن وجوب البيع يقتي دخوله في ملك المشتري 
وخروجه من ملك البائم. وإذا قد دنعل في ملك المشتري صار له مه وعليه رمه كسائر 
أمواله . ٠‏ فيتليف من ماله : ولم يأت دليل يدل على أنه لا بد من القبض وأنه:لا يدخل 5 
ل نبي البائع عن أن يبيع ما.لم يكن : في قبضه وما ليس 
ه. إذا تقرر لك أن التفرق من جا لسر يول كنا طرمية بالك امد 
الثابتة أي ي. الصحيحين وغير هما ؛ وأنه صل الله عليه وآله وسلم لم يستئن من ذلك إلا بيع 
الخيار» فكيف يقال إن المبيع يتلف من مال البائع بعد البيع قبل قبل القبض : فإن هذا من غرائي 
الأحكام ٠‏ ومع .كونه مخالاً للدليل فهو أيناً مخالف للرأي المستقيم الجاري على مط ' 
الاجتباد ؛ لأن تلف ما قد صار في ملك لا يتلف الا من ملكه وتضمين غير مالك ظلم له . 


فالخاصل أنا ممنع أولاً كونه يتلف من مال البائع بعد التفرق من مجلس العقد مسندين 
هذا امنع [ إلى ] الدليل الناطق بأنه وجب البيع بالتفرق ؛ ؛ ثم تملع ثانياً كون القبض شرطا . 
فلا عذر للقائل بأنه يتلف من مال البائع [ أخذا ]. من الدليل 7" المنتهض لا منعناه ٠»‏ فإن 
قلت قد ثبت في صحيح 7 مسلم وغيره من حديث جابر أن الني صل الله عليه وآله 


وسلم قال : و إن يت ين أخيلك ثرا كَأَاي جاح فلا َل لك أذ غ1 ون َي : 
7 تخد مال ؛ بلك يرح اولي لف لأسن وأني ا والنسائي » أن الني 


1 (1) ما لف من. ابيع قبل اتسليم أو استحق ما تفرد بلفقد ثوب من توي أو نحو ذلك . فكمامر مل أنه يتلق من ما 
البائع على التفصيل المتقدم ويرد لمستحفه على التفصيل المتقدم . شرح الأزهار 7/15 . 

م يشير إلى الحديث السابق فهو يفيد وجوب ابيع بالتفرق دون اشتراط قبض ولا تضمين للبائع بالهلاك قبل القيض . ٠‏ 

() الحديث رواه أيضا أبر داود والنسائي وابن ماجه وفي لباب عن عائشة عن اليهقي بنخوه. فال المي حم 

1 : الك بشرح نل الأوطار ٠‏ ولة, 
(4) المنتقي بشرح الأوطار 8/9٠١‏ . 


١١ 


صل الله عليه وآله. وسلم ؛ وَضَمٌ اوائح د قلت +“ تداك ف" المتشيعن 07 وعر هن 
من حديث أنس ما يدل على تيد هذا الوضع ما إذا وقع ليع قل املاح ولفظ ‏ أن 
الني صل لله عليه وآله وسلم نه عن يع الى ره ٠‏ قالوا : وما تَرَهى ؟ قال : 
حمر واوقال : إذا متم مال لمر قم سحل مال أخيلك ؟ » فهذا الوضيع تقد ترتب على 
ودف سكين سوا ا لد دكي 


عليه وآله وتلم. :سكا غلك طم يلد للخ وه وي قا اه 
كم إلا ذلك د ولم يوججب صل الله عليه وآله وسلم على البائع منه لقّمار أ رد امن الذي 
قيضدُ منه ولو لمن تتزلا لكان وضع الجوائح مختصاً ها قلف بالآفات السماوية كما تقدم 
في حديث أنس بلفظ و إذَا َنم لامر وأما إذا تلف البيع. يجناية فإن كانت 'من المشئري 
هد جنى مل مله وأنق وإذ كان يني ره كان أضعالةعلية سيب اجتاية واه نحا 
ااي بهو واديي” 1 ١ ١‏ 


ل وإذا استخق متخق رق لمستحقة الغ ٠‏ . . 


| أقول : ها أب قد ففى فيه رسول له صل الل عليه وآ وملم ترج جد ١‏ 
وأبو داود والنسائي من حديث سمُرة قال «اقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : 
من وج عَيْن مال ند رَجُل هد أحق ب وبع اليم من باع وفي لفظ أجمدواين 0 
ماجه و إذا رق ين لجل ماع أو ضاع نه مَوَجَدَهييِرَجل عيبو هو أحق به وإجدة 
المُشتري عل البائع ع الم » ورجال إسناد الحديث قات » وهو من سما الحسن عن 


خة٠‏ وه خلا ٠‏ يكن الحمن م لا يروي ما لم يليت . هذا مني ل أن د : 


)0( النتقي يشرح فيل الأوطار: #ؤلمة, : ْ : 
' (؟) :الحديث روأه الخخسة إلا البخاري ...' ويرجع إليه في. امنتقي بشزح نيل ل 00 

(*) المنتقي 'يشرخ الأوطاز” ٠907م‏ . 0 0 

(4) النتقي بشرح نيل الأوطان 9ه , 


١ 


حصل التصادق على أنه ملك ذلك المدعي له : أما إذا وقع الخلاف فلا بد من قيام الشهادة 

على ذلك ؛: ولهذا قال المصنف : « فبالإذن أو الحكم بالبينة » أو العلم يرجع الثمن إلا فلا . 
وأما'قوله : ٠‏ وما ليف أو استّحق الخ » فإذا أمكن رد البعض المستحق فهو الواجب . 

ون تدر بوجه من الؤجوه اختص به أحدهما ؛ وسلم للآخر للن تفي دن القسدة وال 

0 

وتوييات :لكر اللي جنار سد : 


ْ عر قد ب توتو لووط مع » وف لفرت التفل » 
فإن رط قَخَالَفَ في القصود فَسَد ؛ وني الصف صَحّ مطلقاً وخير في الأدنى 21١‏ 

مع الجهل.؛ وأ في الجنس فَسَدَ مُطْلقاً » وفي في النوع إن جهل البائع » لصح ؛ وخر اللشتري 
إن لمث وأعطي خلافه ففي الجنس سم باع ابيع » وما دسل ماح مع العلم 
رض فَاسِدٌ مع الجهل ”" وفي النوع خيّر في الباقي » وثَرادًا في التالف أرش الفَضل مع 
الجهل وحيث يُحَبّر المشتري في الأدنى وقد بَذَّرَ جاهلا فله الخيّارات . 


قوله : « من اشترى مشاراً اليه موصوفاً الخ » . 


أقول : هذا قد تقدم ما يغني عنه » وإذا كان المبيع على غير الصفة التي ذكرها البائع 
ثبت للمشتري خبار فقد الصفقة » وهو كما قدمنا نوع من أنواع خبيّار الغَرّرء وما ذكره 


(1) إذا شرط كون المبيع على صفة فخالف فإنه بنبغي أن ينظر في تلك المخالفة ففي مخالفته معظم اللقصود يفسد العقد ... 
ولو كانت تلك المخالفة في الصفة فقط صح العقد مطلقاً بواء علماً أو جهلاً : وخير في الأدنى إذا كان قبضها مع الجهل أما إذا كان 
قبضها عالاً فلا خيار له . شرح الأزهار 5/154 . 

(1) اذالم يشر الى امبيع وأععطى المشتري خلافه في الجدس . .. مثل أن يقول اشتريت منك هله الدراهم عشرة أقداح شعيراً سلم 
البائع الميع وهو أقداح الشعير ان كان موجوداً في ملكه عند العقد والا كان فامداً . .. وما قد سلمه من الشعير مباح للمشتري ان 
سلمه مع العلم أنه شعير وهو قرض فاسد ان سلمه مع الجهل بكونه شعيراً , .. ويكون حكمه حكم القرض الفاسد . المصدر السابق . 


ارفرق 


ل ا ا 
فلارَدٌ ولا أرش -- ١‏ 1 


وأما قوله :.فإن تقرط فخالف [ ففي ] المقصنود فسد فالظاهر أنه لا عقل“اصلاً ولا 
اعتبان بالواقع ء لأن التراضي الذي هو المناط للبيع. وقع -حقيداً ازاك العريط ول مده 
| الكشف عدم التراهَي ؛ ولا.فرق بين أن يكون موافقاً للمقصود .أو مخالفاً له : وهذه 
الفروق لا ترجع إلى دليل ولا شببة دليل » فلا تشغل.نفسك بها وهكذا لا.فرق بين جنسن 
ونوع ؛ فالحاصل أن عدم وجود الصفة مع كونما مشروطة يوجب بطلان الببع ومع عدم 
الشرط يوجب ثبوت الخيار. .إلا أن يعلم بعدمها والإشارة لا تأني بفائدة قط » ولا يترتب 
احم رونت الأحكام بالخيالات كر هكذا » والفله الكديظ د هذه 
ده 0 الكتاب. م 0 1 


اباب اليع غير الصحيح.. 

ما اعت فيه التق هخ ال أو ليع أو صيحة َملكهما ‏ أ العقذ وال 
في الأول" غَصْب وني كيين" كذلك إلا أنه يَطيب رِبْحُه ويبرأ مَنْ رد إليه ولا 
أجزة إن لم يستعمل ولا-يتضيّق الرد الا بالطلب.» وفي. الرابع '" مباح بوض فيصح فيه 
كل تصرف غالبا » وارتجاع البائي » وفيه القيمة » وليسءبَيْعاً وفانيده ما اخختل. فيه شَرْط 
غير ذلك : ويحوز عَفّْده إلا مقْتضِي الرّبَا فحرام باطل ؛ وما سواه فكالصّحيح إلا أنه 
ل لي تن 
الوطء والنفعة والقبض بالتخلية . 
4 وله : ( باب ٠البيع‏ غير 55 . 
. قوله ٠:‏ باطلة ما اخقل فيه العاقدا» . ا | 
أقولك : قد تقدم للمصينف في شروط ايع وما بجو منه وما لا يجوز وما يضح من 
وما لا يصح ما يغني عن إفراده هذا الباب فكأنه أراد مزيد الفائدة بالتكر ار مع مع التذكر 29 لما 
د زكرا كرو جر لسع رلا اتح و61 


٠‏ (0) الأول رهز حيث أغعل الفا كان كرد ملي د أو جنوة . شرح الازهار خلفانة 

(0) التاليان : إذا لم يذكر الِمْن أو ابيع أو صحة تملكهما . 0 المبيع في يذ المشتري والكمن 5 يد البائع فكالغضب لي 
جميغ "وجوه , .آلا في أربعة أحكام , :. فصلها بقؤله : إلا أنة يطيب الخ : المضدر السابق: : 8 

ف الرابع : هو الذي تم بدون عقد . ش 

(5) المقضود بالنذكر ؛ التذكير .:. وهو واضح في السياق : - 
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ذلك من الأحكام اي ذكرها ها هنا » ولا شك أن العاقد إذا احتل 27 باختلال ما. هو 
معتبر فيه صار وجود العقد منه كعدمه لأنه فاقد للحمًا؟ ئق 0" إن كان صبياً أو مجنوناً فلا 
ْ يوجد منه الرضا المعتبر » وهكذا إن كان .غير مالك للمبيع ولا مأذون ببيعه» فها فعله كالعدم » 
وقد قدمنا في عقد الفضولي مما فيه كفاية » وهكذا إذا لم يذكر بين المتبايعين ثمن فإنه لا 
يوجد التراضي المعتبر لأن البائع لا بد أن يرضى بالعوّض المعلوم من الثمن » والمشتري لا 
بد أن يرضى بذلك المبيع في مقابلة ما دفعه من الثمن » وهكذا إذا لم يذكر بينهما مبيع 
معروف فإن ذلك التبايع منهما إما هو من باب العبث واللعب » وليس لذكر مثل هذه 
الأمور فائدة فأنها معلومة للعامي فضلا عمن لديه نصيب من علم . 


:وآما له : ٠‏ أو صحة تملكهما » فقد قدمنا الكلا 55 بل وقدمنا الكل 
قو م م 


على غيره بما هو مذكورها هنا .. 
قوله : ٠‏ والعقد» . 


٠‏ أفول هما جح فيه عند المي ما تقد في أو الع + وقد عرفاك أن ايع 
الذي ثبت في الكتاب والسئة هو حصول التراضي + وكررنا لك هذا تكريراً كثيراً ؛ 
لدفع ما يذكرونه ما يُخالفه والبيع الذي يسمونه بيع المعَاطاة 7 » ويجعلونه غير مملك هو 
الثمرة المستفادة لهم من تلك الي دونوها بغير دليل من عقل ولا نقل » وهذه المعاطاة الي 
تحقق معها التراضي وطيبة النفس هي البيع الشرعي الذي أذن الله به » والزيادة عليه هي 
من إيجاب ما لم يوجبه الشرع » ؛ ولا دليل عليه » وأما الاستدلال لهذا العقد الذي يعتبرونه 
عل الصف الي د كروما كال مالورة ينم مي قن اح اللاسة ولانة ”ري الحصاة أن 


لق يريد اللصنف إذا اختل وصف كوله عاقناً . .. وإلا الاك فجن و ل . ١‏ 
(١‏ المراد أنه فاقد للاعتبارات المصححة للوصف بكونه عاقداً فلا يكون عائداً . فلا يصح العقد لفقد ركن من أركانه . 1 
(5) المعاطاة : اصطلاحاً أن يدنع فع كل من البايعين العرض لصاحبهمن غير إجراء عقد بينهما . ٠‏ 


٠‏ 09 نب سول لأصل ل عي وله وم نيع اللاسة وهو أن يول إذا ممت قل ولمت توك نقد وجب ايع يا 
.. وعللوه بأنه غرر. 
ولشاينة ل في البيع . اج لاقو ]كانجاك بابك اوناك ماي هازع قن عا : 


كل كا 


الغلط البين فإن ابي عن هذه“الأمور لكونها من بيع العَررء ولعدم استقرار البيع معها » 
وعدم تحقق المناط الشرعي وهو التراضي » وهكذا الاستدلال بمثل ما. كان يقع في .أيام 
النبوة. من قول البائغ بعت منك هذا أو نحوه فإنا لا ننازع في دلالة مثل هذا اللفظ على 
التراضي » اما ننازع في كونه لا يدل على التراضي إلا ما كان على تلك الصفات التي 
ذكروهاءء فإن هذا من تحجر الؤاسع 7 وقد قنمنا أن كل .مشعر ارام ل ب 
البيع. والشراء الشرعيان حصولا لا بخقّى على عارف : ولو كان بالإشارة من قادر على 
لنطق أو بالكتابة أو بمجرد التقابض من غير لفظ أصلاً إذا عرف من ذلك التراضي . 


قوله : « والمال كو الأول غصب الخ . 000 


0 أقول : ل بد من تيد الأول بأن قاب الال علم أذ باع مه من لا بصح بيعه ألا 
حكم أن وقع منة من الرضا » فلا يتحقق الاستيلاء على مال الغير عدواناً ‏ الذي" هو 

منى القصب عند للصنف ألا بدا وأما في الثاني والثالث "فاذا كان القبض مأذوناً في من 
جهة مالكه فلا يكون بطلان البيع مستازماً للغصب بل يكون في يد القابض كما يكون في 
بده ما هو مأذون له بقبضه وأما أنه يطيب له رنبحة فلا لأنه مال الغير والزبح ربح ما لم 
بضمن وقد صح النبي عنه كما قدمنا وأما كونه بيرأ من رد اليه فذلك الظاهر اليد الثابتة . 
له وأما كونة لا يتطق الرد الا بالطلب فظاهر :لأن الثنيء ا 
ا 0 


.وأما قوله : : وي يلاع لخ فقد عرفا أن ذلك بيع شرعي مع وجود الناط فلااوجه 
لا ذكره . ش 


- ونقل الخطابي عن بعض العلماء في معنى المنابذة : أن ينبذ الحجر ويقول إذا وقع الحجر فهو لك ... وهو نظير بيع الحضاة ... 
وبيع الحصاة اختلف في تفسيره كما في سيل السلام ... فقيل هو أن يقول ارم .ببذه الحصاة ... نمل أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم 
وقيل هو أن يبيعه من أرضه -قدر ما اننبت إليه رمية الحصاة ... وقيل هو أن يقبض على كن حصا ويقول لي بعدما خرح من في 
القبفضة من الشنيء المبيع : أو يبيعه سلعة ويقبض :على كف من خصا ويقول لي بكل حضاة درهم ..: ؤتقال أقوال غير هذه . ١‏ 
: مختضر وشرح وتهذايب سن تأبي داود 6/47 ٠‏ سبل السلام عل بلوغ المرام 16/15 المصباح . . ش 

(1) تحجرث واسعا : ضصيقت . .. ولي الأساس العرا عه د ١‏ 

(؟) صفة للاستيلاء . : 


يفل 


او ا ا وير 


أقول : فد قدمنا أن هذا مجرد اصطلاح تواضعوا عليه فجعلوا اختلال بعض ما 
ذكروه في في شرط البيع مقتضياً لبطلائه وبعضها مقتضياً لفساده وكل هذا تلاعب بالكلام 
رلك هذا التلاعب قد رتبوا عليه أحكاماً شرعية فالعجب من ترتيب أحكام الله على 
الاصطلاح الذي هو مجرد تلاعب والحاصل أن الصحيح هو ما أذن الله به من قوله 
«“نجارة عر نْ تراض » ولم ينه عنه الشارع ولا ثبت ثبت عنه ما يدل على عدم جواز التعامل' به 
زئة علا هذا فهو بطل زد على فاعله لأنه لم يكن عليه أمر الشارع كما قال07 ٠‏ كل 
أثر لس عل مرا هرود لا يجوز لمسلم ان يدخل فيه فان فعل فلا حكم لفعله .ولا فرق 
كَّ .ما يقتضي الربا وما لا يقتضيه وان كان ما يقتفضي الربا أشد تحريماً وأعظم خطراً 
وأما قوله وما سواة فكالصحيح فن أغرب مآ يقرع الاسماع له زاجر من ورع فضلا عن 
وأزع من علم يعلم أن هذه التسوية باطلة هي وما يترتب عليبا من اا 


لاز اا وده لاسراب دا رليات شليها امن 


5 1 . 
اخ 0 ين فصل 7 
8 
و 


2 0 00 7 5 0 0 0 1 ا سح‎ ٠ 
والفرعية فيه فيه قبل الفسخ.للمشتري: والاصلية أمائة وتَطِب بتَلفِه قبلها : وبفسخه ال “ضَا'‎ 


ش قط "© واي رد لي الالال حكن وُه فلن ”ا 
82 9 الى ره و ا 0 2 : زوه جم ا 5 
وفضٍ وعغثق ويخ نسم مإيِبةة 0 ع ف ينام 0 ذبحك. الخلا 


طَبِعْ ولت وصبّع حَدُو يدل قبا نع مغل وق كين مد تقلا 
ان 515 
م الفدال ل قود فيان أحكا اعد لاد إذا أي فسخ , ال ماوق در د و لي ٠‏ وكذا ما ما: 
ربح فيه.., دأما الأصلية كالصوف والولد, .واللبن فإنها تكون أمانة في يده . .. فإن تلفت: بتفريط ضمنها: ونطيب. الفوائد الأصلية 
للمشترى مين نتلفه قبلها . .. أو بفسخه بالرضا فقط , شرح الازهار. /290/141.: . 
.41 .مام رد عينة الاستبلاك الحكمي وهو خمسة عشر وجها ضمنها البيتين. المصدر السابق 


١8 


2 5 ييه 5 5 و . ورا اي > 6 اتير 5 2 
ويصح كل عقد ترتب عليه كالتكاح ويبقى » والتاجير؛ ويفسخ وتجديده” صَحِيحًا 


لا تلخ . 
قوله : ١‏ والفرعية فيه قبل الفسخ الخ » . 
أقول : الفرعية والاصلية فيه لمالكه وهو البائع لأن هذا البيع مما لم يأذن الله به فان 
أتلف شيئاً ومنبا ضمنه ولا يطيب له شبيء منها الا اذا رضي المالك وطابت به نفسه فذلك 
محلل لال الغير في كل باب . 
وأما قوله « ويمنع رد عينه الأستبلاك الحكمي » فأقول قد عر فناك أنه باق على ملك مالكه 
وان البطلان والفساد شيء واحد إذا وقع على غير وجه الصحة الذي أذن الله به » فلا حكم 
لوقف ما دل الشرع على أنه غير ملك له » ولا لعتقه ؛ ولا لبيعه » ولالهبته » ولا لغرسه : ولا 
لصبغه » ولا لحشوه » ولا لنسجه » ولا لغزله » ولا لقطعه » فان أذن له مالكه بشيء من ذلك 
كان وكيلا له وإذا غرم رجع بالغرم مع الآذن لا مع عدمه . 


أما قوله : ويصح كل عقد ترتب عليه فينبغي أن يقال : ويبطل كل عقد ترتب عليه 
لأن المترتب على الباطل باطل . 


وأما قوله : ٠‏ ويصح تجديده صحيحاً فهذا التجديد هو نفس البيع إذا حصل التراضي 
فيه وخخلا عن 'المانع منه . 


)١(‏ للمتعاقدين في العقد الفاسد اجنين مل الوك ايم فيكون صحيحاً بلا فسخ للعقد الاول. المصدر السابق 
السبل الجرار ج" م - 6 
ريل 


اس © . 0 ء. 2 2 و 0 
وَمنْ أَذنَ لِعَبْدِ أو صببهِ أو سكت عَنْهِ في شراء أي شيْء صَارَ رمدو في 0 شي 
ا لي )00 


8 بع ما قرَى أَوْ عُويل عه لآ غير ذلك إلا بخاص كبيع. ب ركان سياد 


ب 
قوله : ؛ ومن أذن لعبده أو صبيه أو سكت عنه في شراء أي شيء صار مأذونا في شراء 


كل شيء .. إلخ .١‏ 


ع تراس 


أقول : كل مالك لا يجوز التصراف في أي ملك-من أملاكه إلا بأذن يخضه : أو 
هو وغيره فن اذ للعبد أو الصي في شراء ‏ 0 
غيره »ولا يكون مأذوناً به لا شرعاً ولا لغة وهذا ظاهر وهذا واضح ف في الإذن الصريح. , 
فكيف بالسكؤت فإنه يحتمل عدم الرضا ببيعه والإجازة له وقدّمنا. في مواضع المنع من 
كون السكوت إجازة ‏ .ومن الإذن العام أن يدفع إليه سلع التجارة للبيع و وبأفره بالاجار : ف 
جنس أو أجناس ويستمر ذلك وإذا قَصّره على الأتجار في جنس لم يجز. له أن يتعداه ٠‏ فقد 
تعرئف أنه بحن التجارة في هذا الجنس دون هذا » فإذا أذن له إذناً خاصاً لم يكن ذلك 
إذناً له في ببعه ولا في إجار ته ولا في تأجير نفسه . 


)1١(‏ لا يجوز اول ا ا عد اع اد ا 


ا شرح الأزهان ' ل 


قر 


فصل 

وَلِْمَأْخُونَ كل تضرف جَرَى العُرف لله يِثْله » وما لَزِمه بمعاملة قدين يتعلق برقَبتِه » 
وماق تله متها للتالك كيل وشم تقار إن ل د29 فإن هلك لم 
يَضمِنه » ولو بعد تمردّه » وإن استبلكه فب غير البيْع زمه ' (" القِيمَة » وبه الأوفى ينها ومن 
النّمن » وهم النقض إن فوته مُيرًا ؟' وبقصب أو تيس جتابة تَلّق برقبته ققّط » 
فبسلمها أوكل الأرْش الخياو له » ويتعين إن اختارها » أو استبلكها عاما» ورم الصغير *» 
عكس المعاملة » ويستويان في خمنه » وغر مازه وى به ين غُرماء مولآه ؛ ومن عامل 
مَحُجوراً عالما أوجاهلا لا لتغرير لم يضمن الكبير في الحال ولا الصغير مطلقاً وإن أتلف(© 


قوله : « وللمأذون كل تصر ف جرى العرف لثله بمثله » . 


أقول : هذا كالتخصيص لا تقدم من كونه يصير مأذوناً في شراء كل شيء » فلا 
يجوز للعبد مثلا أن:.يتصرف با لم بجر للعبيد الماذونين عادة بالتصرف فيه » وكذلك الصبي . 

ش وأما قوله- : ١‏ 01 لزمه .بمعاملة فدين يتعلق برقبته وما في يده ) فيقال : هذه المعاملة إن 
كانت داخله في عموم الإذن له فلا وجه لتعلقها برقبته بل هي مضمونة على السيد من ماله » 
وإن كانت غير داخله فالعبد متغد بالدخول فيها » فتتعلق برقبته » ولا وجه لتعلقها بما في 
يده من مال سيده +“ولا من مال غيره لأن الدخول في ذلك جناية من العبد لم يكن للسيد 
فببا سبب فلا يتعلق بغير رقبته » ولا معنى لتعلقه بما بيده أصلا إلا على قول من يقول إن 


(1) ما في يده يسلمه للمالك أو يسلم قيمته للغرياء المصدر السابق ش 
(؟) إذا لم يفده امالك بتسلم ما لزمه من الدين فان فداه لم يكن للغرباء ذلك ٠.‏ المصدر السابق 9/16١‏ . 
جاع كالبل رئاس وات ونه قي قط وي اي إلى زه انار لا الوا بن القيمة ومن الكشم 
المصدر السابق 1م ,. 
(5) للغرماء تقض ليع إن محان قيض الثمن ثم فوته معسرا . الصدر السابق . 
ا (9) الجناية تلز العبد الصغير فيضمنها وتتعلق برقبته على عكس دين المعاملة . المصدر السابق . 
(5) من عامل عبداً محجوراً وهو عالم بحجره أو جاهل لتقرير من العبد لم يكن له أن يضمن الكير ولا يطاليه با لزمه عن 
تلك المعاملة في الحال . .. وإنما يطالب به إذا عتق . ل 
: المصدر السابق . 


فر 


العبد يملك » فلا شك أنه يتعلق بما هو ملك'له » ثم ليس على السيد إلا تسليم رقبته وبعد 
ذلك أهل الدّين بالخيار إن شاؤا صار ملكا لهم يتصرفون به كيف شاءوا » وإن قنعوا 


وأما كو السيد له أن يفديه فيه نظر لأنه قد صار ممتغزاقه عا عومل به جاناً + 
فصاروا أحق به وهكذا يقال فيما سيأ في المخايات» ا ش ' ش 


وأما قوله : :؛ فإن ثلف لم يضمنه » فصحيح لأن الرقب التي تعلق ببا الدين قد تلفت 
بغير جناية منه فإن كان ذلك يجناية منه لزمته قيمته » ولا حكم لبيعه له لأنه قد صار ملكا 
لأهل الدّين الذي عليه إلا أن يأذنوا له بدلك [ فإذا أذنوا ] كان كالوكيل لهم لا مع عدم 
لاا بز شي اح الع ا 
له 000 
وأما قوله : « وبغصب أو تدليس الخ » فهذان قد أَوْجبَا تعلق ضمان ما جناه أودلسه 
برقبته ولكن لا فرق بينهما وبين ما أخذه برضا أربابه معاملة ثم أتلفه فإن الكل قد انتبى إلى 
لتعلق برقبته كما قدمنا » وعند التعلق برقبته يصير أهل الدّين أولى به من سيده » فإن قلت 
ملك السيد لرقبة العبد متيقن فكيف لم يكن أولى بالتخيير له بين تسليمه أو قيمته في 1 الطرف 
الأول » وبين تسليمه أوكل الأرش ني هذا الطرفٍ قلت : .هذه الأؤلوية قد ارتفعت بما 
علق برقبة لبد بسبب جنابته على مال الفير فصار أرباب الأموال محكمين فيا » وقد يكون 
الغرض م بالرقبة أتم وأكمل » فليس للسيد أن. يمنعهم من ذلك وأما كوه ملكه متيدّية . 
فقد تعقبه''' استحقاق الغير لها بدينه » وإلا فلا معنى للتعلق بالرقبة » بهذا تعرف أن 
الخيار لا يكون للسيد ما قدمنا » ولا لأهل اين لأنهم لا يستحقون إلا رقبة العبذ » وليس. 
هم المطالبة بقيمتها والا بكل الأرش وتعرف أنه لا وجه لقوله وتلزم الصغير وعكس المعاملة 


)١(‏ في الأصل المخطوط ٠‏ أو قيمته.فالطرف الأول ؛. 
(؟) المقصود طرأ عليه ما يرفع الملك وهو استحقاق الغير له. 


لخدا 


لما قررناه من أن الكل جناية ولا فائدة في قوله و وغرمائؤه أولى من غرماء مولاه؛ لأن رقبته 
قد خرجت عن ملك مولاه . 

قوله : ١‏ ومن عامل محجور الخ . 
عبداً فلا شك أن المعامل له قد خخماطر باله » ووضعه في مضنْيعة » وأما إذا كان محجوراً 
ثبوت ديون عليه مع كونه مكلفاً عاقلا فلا يكون مجرد العلم بحجره مبطلا لتعاق الضمان 
به 6 بل يكون هذا الملل من جملة ديونه » ولصاحبه أُُوته ما دام المال في بيده » وائما 
ذكرنا هذا لإطلاق عبارته فإنها تتناول الحر المكلف المحجور لأجل ديونه بحجر الحاكم : 
فإن كان مراد المصنف غير هذا فقد رفعنا ما توهمه العبارة . 


فصل 
ماده .ابي 1 ه 2 َه -36 4 4 وى 2 5-7 ى 
ويرتفع الاإذن يحجره العام ؛ وبيعه ونحوه وعتقه وإباقه و حتى 0 ؛ وبموت 
سبدو والجَاهِ 39 َسْتَصْحِبُ الْحَالَ 2 وإذا وَكُل المأَدُون من يَشيِريّه عن في | بالعقّد 
وو من يشريه عَنّق في 
وي الفاسد 0 والولات للسيد ؛ ا باعتاق الوكيل إن شاء 
0 0 


5 ميل : ويرظع الأذن بحجزه العام . 

. أقول : هذا صحيح لأنه قد بطل المقتضي لجحواز معاملته وهو الإذن له بحجره من كل 
تصرف » وهكذا البيغ لأنه لم يبق للإذن بعد خروجه من ملك المالك الذي أذن له تأثيرء 
إذ قد صار ملكا للغير وانقطعت العلاقة بينبما » وأما العتق فهو وإن صار بعتقه حرا لكن 
لا برتفع به الإذن السابق » لأنه ني حكم التوكيل للحر أقوى إلا أن يحري عرف أن من 

(1) الجاهل لحجر العبد . 


(؟) إذا وكل العبد الأذؤت له في التجارة من حت ميحد جر متام أ وف اد ون 
١ 3 ْ‏ شرح الأزهار لم" . 


يفل 


0 عبده رفع يده عن التضرف بماله كان العرف محكماً في مثل هذا وأما إبَاقة فوجهه 
أنه قد صار عاصياً لسيده خارجاً عن طاعته » وإلاذن مقيد بالطاعة » وهكذا إذا غصبه 
الغير لأنه قد صار محكوماً عليه من الغاصب ولم يبق لسيده قدرة على استنفاذ ذاته فضلا عن 
أن تكون له قدرة على ما يتعلق بتلك الذات من التصرفات » وأما عود ما تقدم من الإذن 
له بعوده. من إباقه أو من يد غاصبه فصحيح » لأن الإذن لم يبطل بل وجب التوقف فيه حتى 
بزول هذا العارض ». فإذا زال فالاذن الأول عت رض روا دائماً 
يل ما دام الإاق والغصب , 


ش اماف ا بوت سيده » فظاهرء وقد دخل في قوله ١‏ ونحوه) لأن الانتقال 


وأا قوله امل اسه العا 'فصواب » ولا سيما مع ما اخترناه سابقاً 
لان لما ةا يعاري م ربياه ايد ل 00 
ل لا ا 


قوله : : وإذا وكل الأذون من يشتريه :.. 


أقرل : إن جرى عرف بأن الإذن للعبد بالتصرف يتناول التصنرف بنفسه ‏ فلا بد أن 
يعلم السيد أن المشتري للعبد منه وكيل للعبد أما إذا كان الإذن لا يتناول ذلك » أو كان 
يتناوله وجهل السيد ان العبد هو الذي وكل ذلك الوكيل ليشتريه منه فلا ينفذ هذا الببع (0) 


بل هو من بيع الغرر اممبي عنه » وهو أيضاً لم يقع عن تراض.لأن امالك لم يعلم بأن عبده 
ا ا ل ل لبدلاة ري ادن جار 


4 . أ الآصل اللخطوط , ابد والياق يتضي ليع‎ )١( 

(1) المقصود أن العبد لا ملك له . .. وقد أشار المصنت كثيراً إلى هذه المسألة 1 حاار ٠‏ والأصل فيا حديث 
ابن عمر الذي مر من قبل : : ٠‏ من باع عبداً وله مال فاله للبائع إلا أن يشترط المبتاع , . 

: قال الخطابي تغليقاً على الحدايث : ٠‏ في هذا الجديث من الفقه أن العبد لا ملك مالا يجال . . ولك لأن جم في أرق أحواك 
وأفواها في إضافة الملك إليه مملوكا عليه ما له ومنتزعاً من يده . .. فدل ذلك على عدم الامتلاك أصلا . وإلى هذا ذهب أصحاب ‏ 


. 34 


يده فهو من مال سيده » ولم يبق له رقبة يتعلق ها قيمته » لأن المفروض أنه قد ملك نفسه : 
فهذا التوكبل الذي وقع من العبد من المخادعة لسيده : والتحيل عليه » وذلك ليس من الشرع 
في شيء ورضا السيد خروجه عن ملكه إلى الغير لا يستلزم الرضا خروجه إلى يد نفسه ؛ 
ومصيره حراً بذلك لما فيه من الاضرار به » فهو ببذه الحيلة الباطلة لا يخرج من العبودية ؛ 
فلا صحة لما تفرع على هذا التعامل . 


- الرأي ... والشافعي ». وقال مالك العبد يملك إذا ملكه صاحبه وكذا قال أهل الظاهر» . 
ويظهر أثر هذا الخلاف في مسألتين أوردهما الشيخ ... وللباحث أن يرجع إليهما . في مختصر وشرح ونهذيب سان أبي داود 
الله . : 5 


رن 


بابالمرابحة . 


سل 4 0 َه ا لي الى ساد 8 0 0 و ١‏ 2 
هي نقل المبيع بالثمن الاول وزيادة ولومن غير جِنسِه او بِعضِه بحصته وزيادة بلفظها 
0 1 ََ ْ ماك 2 ص شياع كم عن فير 0 
أو لفظ الببع . وشروطها ذكر كميّة الربح ورأس امال ؛ أو مغر فتهما : أو أحذهما إياها 
5 ع مه ”5 5 0 مم 2 ١‏ عر 1 5 0 م 2 
حالا تفصيلا أو جملة فصلت من بعد كبر قم صحيح ''' قرأو كون العقد الأول صّحِيحاً . 


6ه َ ا 5 
والثمن مثليا او قيميا صار إلى المشتري ور بح به . 
قوله : « باب المرابحة هي نقل المبيع بالثمن الأول وزيادة » . 


أقول : هذا بيع أذن الله سبحانه به بقوله'' ( يِجَارَةٌ عَنْ تراض ) وبقوله5) 
ل # الى مم هم الحر ا * 5 5 0 000 ' 
( واحل الله البيع وحرم الربا ) وهذويشمل كل بيع كائنا ما كان إذ لم يصحبه مانع شرعي ٠‏ 
أو يفقد فيه التراضي : فجعل هذا النوع بابا مستقلا بشروط مستقلة ليبس كما ينبغي . وأما 
اشتراط لفظ المرابحة أو البيع فقد عرفناك أنه لا اعتبار بالألفاظ : ولا بما ذكروه من 
الصفات اللمتعلقة با . بل المعتبر حصول التراضي المدلول عليه بأي لفظ كان . ولو 
بإشارة من قادر على النطق أو مجرد مقابضة مشعرة بذلك أو غيرهما مما فيه إشعار ببذا 
المناط ٠:‏ وأما اشتراط ذكر كمية الربح ورأس امال الخ : فإذا تعرض البائع لذكر ر بحه 
وراس ماله وانكشف أن الأمر بخلاف ما قال فللمشتري الخيار لأنه غره بذلك فإن شاء 


(1؛ صورة المسألة .ا علمت جملته حال العقد والتفصيل من بعد أن يكون ثمن السلعة مرقوما فيا والبائع يعلم أنه موضوع على 
وجه الصحة لكن لم يمكن قزاءه في الحال فيقول البائع : بعتك هذه السلعة برأس مالي وهو ما في هذا الرقم . وزيادة كذا ... 
فإنسها العقد يصح إذا حصلت معرفة التفصيل في المجلس ... وأن يكون العقد الأول صحيحاً والشمن فعليا ... الخ . ش 

1 0 ش ا شرح الأزهار 9/150 

(0) نكرر ذكز الآية وتراجع ص .٠١‏ ْ : ا 

(5) جزء من الآية 198 من سورة البقرة . 


١5 


وأما قوله : ٠‏ ون العف الأول ييا : فوجهه ما قد قرروه أن المبيع في في العقود 
الفاسدة إبما يملك بالقيمة وهذه قاعدة لم تبن على أساس ولا نظر فيها إلى شبيء مما يسو به 
إثبات أحكام الشرغ وأضعف من هذا الاشتراط اشتراط كون الثمن مثلياً أو قيمياً قد ضار 
إلى المشتري ورابّح به فإنه لا اعتبار بشيء من ذلك بل إذا ذكر له رأس ماله وربحه كان 
ذلك كافياً وإن تفاوت باختلاف الأزمنة » والأمكنة لأن الاعتبار بوقت الشراء الذي شرى 
به البائع له الآن » فإذا ذكره فقد حلص عن عهده التغرير والتدليس . 


فصل 


1 ا و 5 2 

وبين وُجوبا ص وَْصَه وَرحصه وقِدم عَهْده وتأجيله وشراه من يُحاييه ؛ وَيسْط 
ما خط عن ولو بْد وها ”'' وتكره فيما اشترى بزائد رغبةًويجُوز ضّم لون (غالبا)”" , 
ومن أْفل الوزن اغتبر ني رأس امال مضع الشراء» وفي في الربح عوضييه وهو بين 


الأراء عي بيلكلا الام وللكتريسية: 
له : 0 فيل ويبين وجوباتعيبه ١‏ . 
ل : هذا لازم لكل بائع بالسنة الثابتة كما قدمنا ذلك في خيار العيب » وهكذا يحب 
عليه أوريين قفد رالا كان من ” بيع الغرر كما تقدم . 
وأغا بيان رخضه وقدم عهده فوجه ذلك أنه قد يشتريه برخص أو في زمان قديم . 
والسعر لذلك الشيء رخيض وليس لوجوب ذكر مثل هدي وجه صحيح . ش 


وا نان را و ضار ون ع رما كر ماحل طبه وات لذ 


)١(‏ من اشترى شيئاً يشمن ثم حط عنه البائم بعضه لم يجز له أن يرابح به إلا بعد أن يحط ما حط عنه ولو حصل الحط بعد 
عقد المرابحة . شرح الأزهار 7/151 . : 
(1) احتراز ما غرمه البائع على نفسه من ضيافة وغيرها . المصدر السابق . 


يسنا 


ترك ذكر ذلك تغرير منه » وأما كونها ُكره المرابحة فيما اشترى بزائد رغبة فيه » فلا 
وجه للحكم ,هذه الكراهة ؛. وأما. كونه يحوز.ضم المؤن فصحيح لككن مع بيانه لمقدار 
أقت بعد .يانه لمقدار راد س امال » وإلا كان في ذلك غرر وأما كون الربح بين الشركاء 
شيت املك :كاه 


َالتولية كَالرَابحة إلا أن بلّمنِ الأول فَقَط » ويَجوز ضَمٌ المؤن كما مر والجَالة 
في عَفْدهما وجب الخيار في لباقي 4 وني ال » والبيع » وَالْسَاومّة كذلك” والأرش 
في الثالف . 


له : ٠١‏ فصل : والتولية_كالمرابحة » . 


أقول : هذا توسيع لدائرة أحكام الشرع بمجرد -فاسد الرأي وزائف الاجتباد » 
والحاصل أن المرابحة والتولية بيع من بيوع الشرع ونوع ما أذن' الله سبحانه به فان تعرض 
البائع لذكر رأس ماله فلا بد أن يكون صادقا في قوله وإلا كان ذلك من بيوع الغرر وإن 1 
تعر قن للك كقاء لجع الشرعي » ولا يحتاج إلى ذكر شيء ولو كان الشراء بأحقر ا 
فالبائع هو الذي أوقع بنفسه في هذا المضنيق بتعرضه لذكر ما اشتراه'به كما | لو أوقع نفسه في 
مضيق وَصفه بصيفة كما تقدم في خيار فقد الصفة » وأما كون الخيانة في عقدهما توجب 
الخيار في الباقي فصحيح لأنه يصير بالتعرض.لذكر د و وت 1 
مخادعاً خخائا ٠‏ وهكذا الخبانة في اللمن والبيع فا كان باقياً رده » وإذا تلف كله أو 
بعضه فله الرجوع بالأرش لأن ذلك غاية ما بمكن به استدراك خيانة الخائن » ولا يبعد أن 
يقال إن الدخيانة كشفت عن عدم حصول المناط الشرعي وهو الثراضي فيكون البيع الصحوب 
٠‏ الاح يي انا لمعو يوكرة لمان ارقي اإذا نت ليع أ سعط تلن سبال 
الخائن : 


1 المساومة كذلك ... أي كالخيالة في عقدها . . 


١4 


باب الإإقالة 


إما نصح بها ين ادن ني مبيع باق لم ير للم الأول ققط + ولواسكت 
عن ويلقُو شَرْط له ول في لصفو" رفي بم فى حن الشف شيخ قا خيره لا بر 
لجسن في الاب ولا تَلْحَفهَا الإجَازة » وتصح قبل القبض » والبيع قَبله يدها" ٠‏ 
مشْرُوطة وول واد طرَيها » ولا برجم عن قبل ُوها ٠‏ وق لظا تنخ في الجميع 


والفوائك للمشتري . 
قوله : « باب الاقالة ) . 


أقول : هذا الباب قد ورد الترغيب فيه من الشارع بحديث أي '" هريرة الذي صححه 
جماعة من الحفاظ بلفظ « من َال َاوماً ه وني لفظ مسلماً ٠‏ أَمَال الله تنه يم الفا 
فكان على المصنف أن يعنون الباب بما يدل على ندبية الإقالة لا بها هو سراب يقيعة من 
قوله !ها يصح بلفظها » فإن هذا من جنس ما يكرره هو وأمثاله من الدئدنة حول الألفاظط 
لني لم يرد باعتبارها شرع ولا عقل ؛ فإن مجرد رد الثمن أو طلب رد البيع إقالة تامة 
محصلة للأجر مبطلة للتبايع مع عدم وجود لفظها : ولا لفظ آخر يدل عليا ٠‏ وأما 


(1) صورة المسألة أن يشترط أحدهما في الإقالة حلاف الثمن ... نحو أن يقبله على أن بحط عنه من اللمن كذا أو يزيد كذا 
أو يكون قد دفع دراهم سوداً فأقاله على أن يرد مثلها بيضاء ,. ..فإن هذا الشرط يلغو ولا تفسد به الإقالة . شرح الأزهار 5/114 . 
() من الفوائد التي تترتب غلى الخلاف بين جمل الإقالة فسخ أو بي : صحة البيع من المستقبل قبل القبض بعدها أي بعد الإقالة 
إذا جعلناها فسخاً وإن جعلناها بيعاً لم يصح . .. إلا بعد القبض , شرح الأزهار ا 
(مم الحديث عند أبي داود وأخرجه ابن ماجه ولفظ أبي داود : » من أقال مسلماً أقال الله عثرته » 
ش مشي رف وتهذيب السئن للمنذري /91/ه . سنن أبي داود 1/٠٠١‏ . 


خرن 


اشتراطه بقاء المتعاقدين فوجهه أنه إذا مات من يريد الإقالة لم يوجد من حصل له الندم 
على تلك الصفقة » ولكن إذا كان وارثه نادماً على صفقة مورثه فله حكمه لوجود السبب 
الذي لأجله شرعت الإقالة » وأما قوله « في مبيع باق » فوجهه أنه إذا كان المبيع قد 

لم يبق للإقالة معنى إلا أن يتعلق بذلك غرض للمشتري يتتفع به من غير لحوق ضرر 
للبائع . 


ل ل له ماف وي انان ونان كان 50 
وأرجع ابيع وإ كان لا مكن فصلها فإن رضي البائع بتسليم قدر قيمتها فذك » وإلا كان 
المشتري مخيراً بين رد المبيع بزيادة أو ترك الاستقالة » ويدع الندم على الصفقة ) وما 
قوله و بالثمن الأول فقط » فوجهه أن الاقالة لا تكون إلا هكذا ولو كانت بثمن آخر لكان 
ذلك بيعاً جديداً » وأما إذا حصل التراضي بالزيادة.أو التقص بينهما فذلك باب لا يحتاج 
إلى ذكره لأن التراضي هو المحلل لأموال بعض العباد لبعض ٠‏ - 


قوله : و وهي بيغ في حت الشفيع ؛... 


| أقول : جعلها بيعاً ني هذه الصورة اللخاصة ما بقضي منه العجب » وأعاجب من هذا 
دعوى الإجماع على مثل هذه الخرافة كما حكى ذلك : عنه (© وإن كان لم يذكر قٍُ 
الغيث شرحه هذا الكتاب إلا قوله 0 لا يختلف السادة في كونما بيعاً في حق الشفيع ؛ انتبى » 
وهو يريد .بالسادة المتكلمين منبم في فروع الزيدية في هذه الديار». "ولم يرد غيرهم من 
السادة بي سائر أقطار البلاد الإسلامية فضلا عن أن بريد إجماع أهل الإسلام على ذلك » 
وأظن أنه لم يقل ببذه المقالة أحد من علماء الديا لأنما مع كونما لم تبن على رواية هي 
ايضاً لم تبن على رأي مستقيم » فإن كونها بيمً مجرد دعوى عاطلة عن البرهان بمجميع أقسامه 
تتح و ا ص ل ير بعري سوير 


| ونعي فى قمر وعر اسع عل حزم ينا حل اهنيع ورج فق نيه ان متاك أن يك تود سا أل 
البيت وهم من عناهم بالسادة فيما نقله الشوكاني عن الفيث . يراجع حواشي ابن مفتاح 158/" . 


ال 


أدنى علم » ثم الفرق بينها وبين البيع بقوله فلا يعتبر المجلس في الغائب ولا يلحقها الإجازة 
الخ من تفريع الباطل على الباطل : ومن التقول على الشريعة المطهرة بما ليس فيها . 


وأما قوله والفوائد للمشئري فوجهه أنبا حصلت في ملكه . 


15١ 


ناب القرض 


نما يَصِحَ في مِثْلَ أو قيمِي جَمَاد أمْكن وَرْنْه إلا م يَْظم تفاوئه >الجران والممر عالق 

( عَاِباً» غَيْر مَشْروط يما يَقْتضِي الربا وإلا قَسَدَ . 
قوله : (باب القرض إنما بصح في مثلي أو قيمي جماد أمكن وزنه ؛ . 

. أقول : هذا باب وردت السئة بالترغيب فيه وتعظيم أجر فاعله » ولا خلاف بين 
المسلمين في مشروعيته وهذا الترغيب وعموم المشروعية لا ينبغي قصره على بعض ما 
ينتفع به الناس ويطلبون الأجر ني قرضه إلا بدليل يدل على ذلك » ويقتضي تخصيص 
المرياك د م بقم دليل على ذلك لم يجز لأحد أن يتقول على الشرع ماليس فيه ويسد ٠‏ 
باب فتحه الله لعباده » وجعله نفعاً للمحاويج المستقرضين » وأجراً للأغنياء المقرضين » 
«وأما مجرد تعللهم بأن القرض باب من أبواب البيع فلا يجوز إلا فيما يجوز فيه فنقول ما 
الهم منعوه فيما هو جائر البيع بلا خلاف وشرطوا أن يكون مثلياً جماداً يمكن وزنه ثم 
ما بالهم منعوه فيما جوزه الشرع وثبتت به السئة الصحيحة الصالحة لتخصيص كل عموم 
لبيع كما في صحيح" مسلم وغيره من حديث رافع بن مخلريج قال , استسلف الني 
صل الله علبه وآله وسلم يكرا جات" إبل ال َِ فَمَرَني أن أقضي الرجُل بَكْرَهُ فقلت : 
إلا لم أجذ في الإبل لأ جملا يار رَبَاعياً قال : أعْطِو [ إِيَاهُ ] قن من خيْرٍ النّاس أَحْسَنْهم 


ع 


(1) الحديث رواه الجماعة إلا البخاري عن أبي رافع . 
والبكر: الفتي من الإبل ... قال الخطابي : هو ني الابل مزلة الغلام من الذكور. 
والخيار: بقال جمل خيار... وناقة خيارة ... أي مختارة ... والرباعي من الإبل ما أتى عليه مست سنين ودخخل في السابعة حين 
لحقت رباعيته صحيح مسلم 7/1914 . المنتقي بشرح نيل الاوطار 5/988 . 
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َضَاء وهو في الصحيحين 7'' وغيرهما من حديث أبي هريرة قال ٠‏ كاف رج ل عل النبِي صلى 
لله عليه وآله وسلم بين بين الإيل, فَجَاءَ يتَقَاضَاه فقال : عط توا سه لم يَجِدُوا 
لأسن وها َال أعطوه فقال : قبتي وى الله بك فقال البي صلى الله عليه وآله وسلم : 
إن خيركم حم كم فنا فقد دلت النة الصحيحة على جواز قرض الحيوان مع كوه 
ما يعظم فيه التفاوت فدل ذلك على أنه لأ وجه لجعل عظم التفاوت مانعاً هذا تبرع بالدليل + 
وإن كان الدليل على من ادّعى تخصيص ما دل على عموم المشروعية كما قدمنا ء وجواز 
الك ل الحرابات خر ولمي الجمهور. 


2 : « غير مشروط ما يقعضي الريا + فلا يناني ما قدمنا عنه صل الله 00 
وسلم من أنه قضى من من أقرضه سنا فوق سنة وأحسن منبا لأن ذلك وقع لا على طريق الشرط 
بل على طريق التفضل والإحسان وقد ل ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث 29 جابر 


ل # صم 


قال : ١‏ أَيْت" الني'" صل الله عليه وآله وسلم ٠‏ وَكَانَ لي عل ين فقَضَاني وَرَادَني : فإن 
قلت قذ ورد ما بدل على أن امرض لا يقبل من لممتقرض هدية أو نحوها كما أخرجه 
ابن ماجه من 7" حديث أنس ٠‏ أنه صل الله عليه وآله وسلم قال : إذًا أفْررَض أَحَدكم 
لو ورا ارد و 
قبل ذَلِكَ « قلت : في إسناده بحبي , بن أبي إسحق الهنائي ' وهو مجهول . وني إسناده 
أضاحين " حُيد بي وهر ضيف وق حت بحت في شرح الي يوج لي 


' (1) الحديث متفق عليه ... والمقصود بالسن ..: الجمل له سن معين . ويرجع إليه في المنتقي بشرح نيل الاوطار 0/551 . 
وصحيح البخاري 75/1867 . ١‏ 
(؟) حديث متفق عليه . .. يرجم إليه ف المنتقي . 
(0) المنتغي بشرح نيل الأوطار 0/951 : 
(4) يحينى بن أبي إسحق النبائي عداده في التالبعين لا يعرف 00 الوق لللعي. 
(9) عتبة بن حميد الضي : : شيخ روى عن عكرمة . وقد ضعف ... روى عنه أبو معاوية وعبيدالله الاشجعي وجماعة ... وهو 
أبو معاذ الفي البصري ... قال أبو حاتم : صالح الحديث ... وقال أحمد:: ضعيف. ليس بالقوي . الميزان للذهي . 


وال 


فصل 


وإفا يك بالتض » يجب ره قر وجا وعيقة إل تيع اررض : ولآ 
تصرح الإنطرٌ فيه وَفي كل بن كم يرم يعد »” بيده كقاميد اينع (غالبا) 
ومُفيض السفتجة أمين.فيمًا قبا ضَمنُ فيما اهلك وَكِلاهَما جار إلا بالشّرطر . 


قوله : « فصل : -وإئما بملكه بالفبض ٠‏ . 
أقول : علكه بقبضه ملكا مستقرأويملكه أيضاً قبل قبضه إذا وقع التراضي على ذلك : 
فإن التراضي هو المناط ني نقل الأموال من بعض العباد إلى بعض وكررنا ذلك في غير 


موضع » وأما كونه يجب رد مثله قدراً وجنساً وصيفة فنعم ‏ هذا هو الواجب عند أن 
ترك الستفرض التفضل والإحسان بالزيادة فإن فعل فذلك إليه بما تقدم من الأدلة . 


وأا كن يب ارد إل موضع قرشي فصع لأ اقرش محسن فى امرض 
أن يرد ماله إليه إلى الموضع الذي قبضه منه فيه . 


ع ٠:‏ ولا بصح الإنظار فيه ) . 


أقول المتقرضض قب امال على الأجيل فلا يهب عليه قضاز» إلاعندانقضاء الأجل : 
وتمامه وتأجيل الدين قد ذكره الله سبحانه في كتابه العزيز فقال 9) : ( إِذَا نداعم ين 
إن أجَلٍ مُسمى فَاكبُوه ) وليس فائدة الكتابة إلا حفظ. قدر الدين وقدر أجل تسليمه ؛ 


ومما يدل على لزوم التأجيل حديث 7" ٠‏ المؤيئُون عند روطم ؛ وقد ورد في الكتاب 
العزيز بي آيات اد واح ري سر ينور 


. 7/1/0 لا بصح الإنظار في كل دين لم بلزم بعقد . .. كأرش الجنايات , شرح الأزهار‎ )١( 

(1) ( بس الله الرحمن الرحيم ) 0, ا ما الذين آمنوا .... ٠9‏ صدر الآية الكريمة 441 من أسوزة البقرة . : 

(5) الخبر من حديث ألي هريزة عند أبي.داود والحاكم في في المستدرك . :.. ورمز له الستيوطي بالصخة.. :.ومن حديث ألس عائشة 
بزيادة في .لفظه عند الحاكم في المستدرك . : رع تر لص ساون اورت وو م 
ورمز له بالضعف . الجافع الصغير بشرح الفيض ففاكة 


ل 


أقر ص قرضاً مؤّجلاً أن يطلب قضاءه قبل حلول أجله » وهكذا في سائر الديون الي لم 
تلزم يعقد فان الدخول في التأجيل يحب على من وقع من جهته الوفاء به . 


وأمأ قوله : « وفاسيده كقَابيد ابيع » فلا وجه له في امه ولا في الشبّه به لا عر فنك 


اع الى وده لاقي »نارم الى أو رضي ابل ير ونه اقرع لل 
يشت حكمه من الأصل » 


وأما قو : ١‏ ومقبض جه ا الخ فهذا حكم يرجع إلى باب الأمانة والضمانة 
والتراضي يسوغ هذا وغيره فلا فائدة ف التكلم على مثله » وهو معروف في أبوابه » وإنما 
ذكره المصئف هنا لثلا يتوهم أنه من القرض الذي يجر منفعة . 1 


فصل 


ل 


َس يت عليه يفا حل حيس حن حتصنمه ولا اسار إلا بعكم وخا 
وكل دَينين سوا في الجنس والصّفة تساقا لقاو س كالتقدين . 


قوله : أ: وليس يمن تعذر عليه الخ , 


أقول إذا كان الح ثاب شرعا قطما ونا وتعذر لوصول ايه من جميع الوجوه إلا من 
هذا الوجه ردت لامتناع من اجر عليه عن تاديد 0 الكتاب والسنة قد دلت على 


دق في القاموس السفتجة ( بضم السين ري رقم ا م أ ين بلا لآخر لاخر مال ف بد لمي وي 
إياه فيستفيد أمن الطريق . : 
وني المصباح قيل يضم السين ٠‏ وقيل. بفتحها'. .. وأا الثاء لقي افوس بر :.. وفسرها بعضهم ققال هي كتاب 
صاحب امال لوكيل أن يدفع مالا قرضاً يأمن به من خطر الظريق : .. والجمع السفاتج , 
٠ 1‏ وفسرها ابن مفتاح بأنها اسم للرقعة التي يكتب فيا في لغة الحبشة وصدرها بأن يحتاج الرجل في بعض المواضع إلى مال وعنده 
مال لغيره فيأذن له بالاقتراض من تلك الأمانة . .. ثم يطلب منه أن يقضيه من مال له في. بلد آخر . بك ري 
مضمراً لذلك عند القرض . 8 
12200 وديعة فأمين وان قبضها قرضاً فضمين... وقيل إن صدقه المكنوب اليه الرسالة 
فأمين وان كذبه فدفع إليه قرضاً فضمين بمعنى أنه يضمن للدافع إليه إن طالبه الكاتب مختصر ابن مفتاح 5/195 ٠‏ 
السيل الجرارج' م - ٠١‏ 
١6‏ ش 


8:2 


جواز ذلك ولا. يعارض هذه العمومات حديث 5 1 5 الأمانة إلى امن أن ) تمتك ولا : تخن 


م خايلة 4 أعريك أ ذلوه وار مدي ومنتنه العا كم رسيتي بن جنيك أل عيرق 
وني الباب عن أنس عند الجاكم مرفوعاً » وعن أبي بن كعب عند الدارقطني والطيراني » 


وعن رجل من:الصحابة عند أحمد وأبي داود والبديشي وصححه ابن السكن وعن الحسن 


مرسلا عند الييهقي ؛ وي إسنأد كل واحد من هذه مقال حتى قال أحمد : هذا حديث 
باطل لا أعرفه من وجه بصح : وقال ابن الجوزي لا بصح من جميع طرقه » ولا يخفاك 
:أن ؤرودة من هذه الطرق: مع تضحيح إمامين من الأئمة المعتبرين لبعضها وتحسين إمام ' 
ثالث متهم , لبعضها مما يُصييز: به . الحديث منثيضا : للاحتجاج به :: ولكنه .خاص. بالأمانة 
فلا يحوز خيانة من خان إذا “كان المال الذي للخائن عنذ من وقعت عليه الخيانة أمانة 
ويؤيد هذا الكلام أئمة اللغة » ويدل على أن الخيانة إنما تكون في الأمانة كما في القاموس”") 
وغيره والحاصل أن مال المسلم مغصوم بعصمه.الإسلام وكذلك دمه وعرضه كما ندل على ذلك 
ا ع ل ال بودن 
لمن اص بل أو مولي ما لوم ين سول 4 ٠.‏ 

وقوله :م وجرا سيك مي و4 وقوه :3يإ ل تتا اء 


قم بو وقوله ” ٠:‏ قمر أطتتى عل كم فَاعتدُو١‏ علي يفل ما اعتَدَى عَلَيْكْ» وهذه 
الآيات مخصصة بالخيانة في الأمانة فلا يجوز على طريقة. المكافأة وما د الجوازا” 


؛ٍ )١(‏ يرجع إلى التحديث: تخ رننتجاتة' وطزقة التي عدددها المضنف هنا إلى المنتقى وشرنحه .وقد أضاف هناك إلى م 7 الأئمه 0 
الشافعي : هذا الحديث ليس بثابت . والإمامان اللذان صححا الحديث ... كما ذكر الشوكاني»... همه الحاكم وابن 
.والإمام'. الثالث الذي خسن الحديث هو الترمذي .. المنتقى بشرح نيل الاوطار شاك" 7 

(1) يراجع القاموس في ذلك كاماء ل الشباح : ان الرجل الأمانة نوا عونا وعيالة ومكالة.. وفرقوا نين الخائن 
.والسارق والغاضب_بأن الخائن .هو الذي خحان ما جمل.عليه أمياً . .. والسارق من أخيذ حفية من موضع كان جوعأ ين لوصول إليه:. 
وربما قيل كل سارق خائن دون العكس . .. والغاصبة من أخط جهاراً معتمداً على قوته.. ا اا اة 

. (5) الآية الكريمة 4١‏ من.سورة الشورى . : : 00 ١‏ 

(4) جزء من الآية الكريمة 8٠‏ من سورة الشورى . 

(ه) الآية الكريمة 5 من سورة النخل . 

500 جزء من.الاية الكررمة 154 من سوزة البقرة ...وداج الترطي فى تيلاي الات سيق‎ )3(. ٠ 
اجارة الواررز ررغ جراد ..إلخ ) عثابة الاستدراله على ما قبله من أن اليزاء مخصبض بالخيانة . .. ويلك يتضصح أن‎ 


1 


الحديث الصحيح قاد لعل لاططا براه رسراق باوبا او 
واولذها فن مال زوجهابا. يكفيها . 


وأما قوله وكل دين الخ فهذا معلوم بالعقل أنه لا يتعلق بعدم التساقط فائدة فن ثبت 
له دينار مثلا على من كان له عليه ديئار تساقط ولا يحتاج امثل هذا » إلى أن يدون في 
الكتب العلمية.وهكذا قوله والفلوس كالنقدين . 


"جك ولاك رامت واش قتاع رشقي لم الكل 

| الموج » والكَاليالوَجه إلى مْضيع الابتداء ( خالا ) !٠‏ لا لتب والرديع والشستأجر 
عليه » وكل دين لم يلزم بعقد » والتقصّاص فحيث أنكن ‏ ويحب قبض كل معبل مسار » 
أوزائد في الصفاء لات عراف صر أز أت ,"ا ربح اليل بدرط حا لبن : 


قوله ١“:‏ عل 1 ويحب رد القرض الخ» . 


أقول : وجه أن القرض محسن وما على المحسنين من سبيل فلو كان عليه أن يتجشم 
مشقة لرد قرضه لكان ذلك منافياً لاحسانه وأما الرهن فليس في رواية ولا رأي صحيح أنه 
يكون الوجوب على أحدهما : لأن كلاهما منتفع بالرهن من جهة » وأما الغصب فوجهه 
أن الغاصب ظالم متعد فعليه رفع ظلامته عن نفسه برد ما غصبه إلى الموضع الذي غصبة منه 
بل وإلى حيث استقرار الخد عبراب كلا عدا عربويع لتصه نواه ا 


- الحملة السابقة تصور مذهباً ... وهذله تصور مذهباً آحر. فالمقضود ا هنا جؤاز أن بأخذ الإنسان من مال من خانه مثل ما 
خخاله من .غير علمه : ... وومبذا قال الشافعي. منتدلا بحديث.هند . ... القرطي ‏ تفسين الآية 4١‏ من سورة الشؤرى'. 
(1) احترز بقؤلهه خا من ..كفيل الوجه:فإنه إذا أملم المكفول به ينث يكن نخصمه الاستيفاه من يرى» .من لكا إن 
لم يكن موضوع الإيفاء , - شرح الأزهار 5/191 0 
(1) إذا. كان القبض مع .حوف ضرر أو:غرامة تلحقه فإنه لا يلزم قبضه. وداه نط ود تيل أن سيط نات 
بشرط جط البغض من ذلك الدين . ٠‏ . المصدر السابق . 


1١7 


فوجهه أنه الطالب للانتفاع بالعين فيردها إلى الموضع الذي أخذها منه » ويمكن أن يقال:: 
إن المؤجر منتفع بالأجزة كما ينتفع المستأجر بل منافع المتعلقة بالعين » فلا..يكون المستأجر 
بالرد إلى موضع الابتداء أولى من المؤجرء وأما المستعير فوجهه أن المعير محسن كما تقدم 

في القرض ٠‏ وأما الح المؤجل والمعجل فورجهه أن من هو عليه لا بخلص ذمته عنما هو 
عليه إلا برده إلى يد من هو له ومثل ذلك الكفالة بالوجة » هذا غاية ما يمكن في توجيه 
كلام المصنف » وكان الأولى له أن يعقد الفضل غلى وجوب الرة إلى المألك من غير تقر 
إلى موضع الابتداء فيقول مثلا يجب الرد الى المالك ني القرض الخ حتى يكون ذلك عملا 

بحديث 7" « عل اليد مَا أخد نا حل ديه » أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه 
والحاكم وصححه من حديث الحسن عن سمرة وفي سماع الحسن من سمرة”" فقال 
معرواف ' : أفإن هذا الحديك يدل على وجوب التأدية لكل ما أثعذته اليد ولا تأدية إلا إذا 
كانك ال" الأخوذ مُنه ؛ ومثل هذا الحذيك الذي تقدّم لظ « أذ الأمائة 5 إل مَْ التمّك 4 
فإن التأدية"في الأمانات لا يكؤن إلا بدفعها إلى مالكها ؛ وهنا تعرف أنهرلا وجه لقو 
٠‏ العضنت لا"أليب والزويع الخ وأما كوثه يجب قبض كل معجل" فوجهه أن لمن هو غليه 
ل ل سس روصي 
غرامة . 


7 0 قوله.: «ويصج شرط‎ ٠ 


ال 0 نبي الحسن جقال. : .هو أميئك لا مان علي . رو م 
المنتقى بشرح نيل الأوطار عمو مختصر وشرخ وتيب الاق لسري 00180 . 
(1) قال الشيخ ابن القيم رحنه الله اختاف أهل الحديثفي سماع الغصن من ضهرة-على ثلاثة أفوال" : اي 
أ أحدها , .. صحة سماعه منه مطلقاً برعي الور 
ابت الثاني أنه لا يصح مماعه منه . :: وإئما روايته عنه من كتاب , : و 3 1 1 
ج- الثالث : صحة سماعه. منه حديث العقيقة وحده . قال تار ف معاي مت يوان انار ويك 
ابن أنسن عن حبيب بن الشهيد قال . : أمرني ابن سير ين أن .أسأل الجدمن, : ممنسمع حديث العقيقة فسألته قأل' من جمرة. بن الجلواب .. 
٠‏ كما أورد الشيخ أيضاً حديثاً جاء ء في المسند صرح فيه الحسن بالتحديث . .. ثم أوزد حايث:. ل الباب هذا , ترج اساكو اه 
وقوله .هو على شرط البخاري.. .. اق بن اله في كوف على شرط البخاري مستالا عل ذلك اميت هالة. 0 
: تحص وذو ربدي لكر لهال 


': 3554 


أقول.: إذا حضل التراضي على هذا فليس في ذلك مانع من شرع ولا غقل لأن صاحب 
الدين قد رضي يبعض ماله وطبت نفسنه عن باقيه وهو يجوز أن تطيب نيسه عن جميع ذلك 
المال وتبراً ذمته من هو عليه فالبعض. بالأولى وقد ثبت أي الم « أن لني صل الله 
عليه واله م اسع رَجلين تَخَاصَمَانٍ 3 المَسْجد وقد ارتفعت ص وَانهُمًا » وكانت 
5 2 
ِلك الخصومة 5 دين لأَحَيِمًا عي الآرء غرف عَلمً لبي صل الله عليه وآله وسلم 


يراه رم 


ََْرَ يده | لكات ضر َكاذ هذا ليلا على جواز التعجيل بشرط حط 


فصل 
لان لش رس عن انلامو رامين “ اعلب مشون مز مطل : 


00 


َف حَنَ الله الخلاف ويصح في الثآين بل القبض كل نصرف إلا رمه وَوَْقَه وجل 
زَكَاة أو رأ س مال سَلمر أ مُضَاربة وتمليكه غَيْر الضّامن يمير وَصويه أ لذ أل إقرار 
أ حَوالة . 

قوله : «: فصل : ويتضيق رد الغصب ونحوه قبل المراضاة » . 

أقول : وجه ذلك أنه مطالب بالرد في كل وقت فإذا لم يحصل الرضا فوجوب الرد 


ثابت متضيق عليه . 


(1). الحديث أخر جه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ... وصاحب الدين هو كعب بن مالك . .. والحديث 

مروي عنه . ولفظه كما في البخاري : » أنه تقاضى ابن أبي حدرد ديا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها' 

و اد ٠‏ فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فلادى يا كعب ٠‏ ...قال لبيك يا رسول 
٠.‏ قال اسم عن ديل ينا نأا إل أي العطر. . قال : لقد فعلت يا رسول الله ... قال : قم فاقفمه » . 

0 صحيح البخاري لقا عر وا 01 


: (1) الدين يتضيق قضاؤه إذا طبه صاحية. شرح الأزهار: ل. 
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وجب عليه ذلك الا كان ظالاً اذا كان متمكناً لما ثبت في مع ولدضلات 


عليه وآله وسلم ١‏ َي الْواجد ظَلّمٌ » ؛ بحل راض عقوي . 


7 وأما قوله : ني ه حت الله الخلا » فهو الخلاف المروت ف الأول لعل 
ْ الفور أو التراخي ؛ وني المسألة طول » وليس هذا مقام بسط الكلام فيا » وأما قوله « ويصح 
في الدين قبل قبضه كل تصرف إلا رهنه» فوجهه اشتراط التقابض في الرهن » وليس هذا 
الوجه بوجيه » فإنه بصح رهن ما ني الذمة » ويقبضه المر + بن عند حلول أجله فيصير رهنا في 
يديه » وهكذا يصح وقفه » ولا مائع من ذلك » وهكذا يصح جعله زكاة رأس مال | 
مضاربة » ولا مانع من هذه الأمور إلا مجرد تخيلات مختلة » وعلل معتله » وأما عدم 
صحة جعله رأس سلم فوجهه أنه يكون من بيع الكاليء ء بالكاليء وقد قدمنا ابي عنه ؛ 
مكنا بسع اكد فر الغنادى »رولا اع ينا شرع ولا نعل ولزر بير وص ولتي 
أذ إقرار أو حوالة . 


٠‏ :(1) الحديث رواه الخمسة إلا.الترمذي ... وأخرجه الييهقي. والحاكم وابن حبان . وصححه وغلقه البخار يي قال في 
الفتح : وإسئاده حسن . قال أحمد : ه قال وكيع : ٠‏ عرضه : شكايته . » عقوبته : حبسه ..٠‏ المنتقى بشرح نيل الأوطار 8/99/١‏ . : 
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«باب الصرف ٠‏ 


مَُيهمْصُوص ير فيه ذه أو أي ألفاظ الع وف مي الجن واققدير 
مَا مر إلا2"0 املك حَالَ العَقْدِ 2 فإن اختل أَحَدُهُمَا بطل ) حفةه ااام 
يرج عن ابد وإلا َيل في لين » تين في غير هما ما لم يلك » فإ أ 


تَصْحِيحَه هترادا يندا العقْد وما في ادم كَالحَاضر. 
1 قوله : :باب الصرف هنيع مخصوص فين لفظهأو أي لاط اليع.». 


أقول : قد عرفت بم قدمنا في ليع أن اعبار اللفظ المخصوص لا أصل له وان ليع 
الأذون فيه بقوله ع .وجل 7 وَأَحَلَ اله ايم وَحَرمَ لباك هو ما ذكره في قوله» : 
. # تجارة عن كر راض #فاذا خصل التراضي فقد وجد المناط الشرعي ولو بمجرد المقابضة من 


غير لفظ أو أشارة من قادر على النطق . 

د وأما 0 : ( ويغتبر | في متفقي الجنس والتقلدير ما مره فصحيح للأدلة الدالة على 
تحريم التفاضل والنسَاء فيما كان كذلك . ... وأما قوله إلا المللك حال العقد فلا بد من تقييد 
ذلك بحصؤل التقابض في محل العقد قبل لتفرق وإلا كان ذلك نساء وهو ربا كما تقدم 
في حاديث و إِنّما لها في اله وي حديث « إذَا كان بحضل يذأ بيد وني حديث 0 إذالم 


)0 نا مر امن الشروط في الربويات . 
: زف استثناء الك حال العقد إذ.يصنح أن بصرف منه هراهم معدودة عند العقد بار 
مجلس العقد: شرح الأزهار 5/188 . 
26 الاية الكريمة 718 من سورة البقرة وقد مرت من قبل ص 159 , 
)5( تكرر ذكر الاية الكرمة” ا 1 . 


اهم كذا... بشرط أن يحصل التقايض أي 


1١0١ 


قرا وَبِيَْكُمَا نَىْء ' وقول الفتك لان انكل أخلاهنا بطل أو حصي مع الأغااريا 
ا 0 المثل ففيه استدراك لما فرط منهما من الدخول في 
الربا . 

قوله : « وما في الذمة كالحاضر). ٠.‏ 


أقول : هذه الكلية محتاجة الى دليل ال على مخصيص ما ورد من الأحاديث الصحيحة 
لمضرحة بمفل قوله 0 إلأَيدا يِه ومثل قوله ٠‏ إلأ مها » وسائر ما ورد في هذا المعنى 
هذا مع الاثفاق في الجنس. والتقدير ومع الاختلاف كالذهب بالفضة . و نحو ذلك ما 
ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم”؟ « كَِدا اختلفت هذه الأجناس قييعُوا كف شثدم 
إذَا كَانَيدا يده ولم يثبت ما يدل على خلاف ذلك » فالواجب الوقوف على ما تقتضيه 
الأدلة وعدم التخصيص:لها بمجرد الرأي القائل والاجتهاد. العاطل ». وهذا على تقدير أن 
أحد البدلين حاضر أما لو كانا جميعاً في الذمة كان ذلك من ب يع الكاليء اعادو تقدم 


لبي عنه . 


5 
اله إن يت 


م وم .مره 
قار ا النقدين رديء عي 0 2 جِنْس بطل بِقَدْرِهِ لا :ان ين 


وي 


ا 1 3 في مج الرّد 2 


امه بم » أذ طرط رده اها مجوز أل و قا فْضَى أو سح ال صل 
نَصّل إن أمكن وبل َو إلا تفي الكل . 4 


)000( يرجع الى الحديث ص ٠37‏ 

(؟) يرجع الى الحديث ص 57 . شْ 

00 متى انكشض في أجد للقدين رديه عين كالترهم يتكشى لله حديد أو رديه جني #الدرى كنت الدع ردي 
ليست في اللحودة كبدها بطل من الصرف بقدر الزائف إلا أن يبدل رديء العين في مجلس الصرف فقط ا 
الإبدال بطل قدر الزائف ورديء الجنس إذا أبدل في مجلس الصرف فإنه يصح , .شرح الأزهار 9/184. 

(5) فصل الكحل من الدراهم إن أمكن فصله ويبطل الصرف بقدره ويضمن المشتري قيمة الكحل : المصدر'السابق . 
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قوله : « فصل ومتى انكشف في أحد النقدين رديء عين أو جنس الخ » . 


أقول : الأدلة قد أوجبت التقابض في المجلس مع الاتفاق كالذهب بالذهب والفضة 

بالفضة من غير فرق بين جيد ورديء » فإذا الكشف لأحد المتصارفين » بعد المجلس 
رداءة ما صار إليه فله فسخه بيار العيب بدليله السابق فيرد القابض للجيد ما يقابل ذللك 
الرديء من الجيد الذي قبضه من صاحب الرديء إذا كان الذي انكشفت رداءته هو بعض 
ما صار إليه ؛ فإن كان رديئاً كله فله رذه كله بالعيب » وير صاحب الرديء جميع نا 
قبضه من الجيد ويبطل الصرف الواقع بينهما » » هكذا ينبغي أن يقال في هذا الفصل ؛ وبه 
بتضح ما هو الصواب »؛ وإذا أراد إبدال الرديء يجيد فلا يجوز ذلك إلا في مجلس الصرف 
من غير فرق بين رديء العين والجنس ٠»‏ فإن تفرقا وقد قيض صاحب الرديء رديثه او 
بعضه وترك جيده عند المصارف له فقد وقعا في الربا ولا استدراك إلا بلتراد ثم ثم التصارف 
والتقابيض يي المجلس . 


حاط 


ولا تُصَحْحهُ الرِيرَةٌ ونحوّها إلا مما ا واو و لك 
ا ور 
م لكيه 


)1١‏ الجريرة .. ني اللغة ما جره الإنسان من ذنب ٠‏ .. فعلية بمعنى مفعولة . .. وسميت الجريرة جريرة في المذهب لأنها تجر حق 
الغير إلى ملك صاحبها . وني تعليقه على شرح الأزهار. .. أشار إلى أن الأصل في الجريرة أن أتى ابي صلى الله عليه وآله وسلم بتمر من 
خيبر فقال : أو كل تمر خيبر هكذا ؟ ... فقالوا : لانيا رسول الله . .. إنا نشتري الصاع بصاعين والصاغين بثلاثة . فقال صلن' 
الله عليه وسلم : » لا تفعلوا . .. ولكن مثلا بمثل . .. أو تبيع هذا وتشتري بثمنه من هذا . .. وكذلك الميزان كالمكبال في علة الربا » . 
والجريرة معناها أن بتحيل في تصحيح صرف الأقل بالأكثر من الجنس الواحد فيدخل جريرة يع مع الأقل لتقابل الزيادة ... ونحو ذلك 
بأن بشتري بالأقل سلعة من صاحب الأكثر. ٠‏ ثم ببيعها منه بالأكثر.. .. إن الحيلة بالجريرة وبالشلعة تفتضي التصححيح حتى تكون 
الجريرة قيمتها مناوية م يقابلها بحيث يرضى كل بما أخذ عوضاً عن الآخر. ف ارما 

(1) المختلفين : الجنسين المختلفين. - 
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قوله : « فصل ولا تصححه الجريرة » . 

أقول كه المصنف 2 إن حب أحد 
المثلين غيره ذو قيمة 0 
0 2 
الجنس بمجنسه متفاضلاً وذلك ربا والاعتبار بالمجلس فلا حكم لما وقع قبله من حط أو 


إبراء أو تصرف . 


5507 في المختلفين'فيدل عليه قوله صلى الله عليه وأله وشلم 217 
١‏ كَإِذا اختلفَت هذه الأجئاس قبعو كيف شم إذَا. كَانَ يداً بيد ؛ فإنه صلى الله عليه وآلة 
ا لسر لان 
عن هذا » وإنما أعادهٌ تكميلا لمباحث الصرف ل م 


وأما قوله ركسل ار ري فو كترؤيا بقارم ا ليزه" 
فظاهر وأما الكفار فلما تقدم من أ: الريك جاتر يات ادر طابر الل رودا عورم 
وترك ما يحب » ولا فرق بين دار الحريه" وغيرها لأن ما حرمه الله حرام في كل زمان 
منكان »تيص دار لجرب بأحكا يقتي تخصيصه! بعحيل ارا فين ... 


قوله : ١‏ ولا بين العبد وربه 6 . . 


أقول : هذا الزيا غير معقول لأنه إذا أعطى الفقير درهماً عن بدراهم تزاطثاً على أنا 
في ذمة الغني المذكر للفقير: المصروف إليه فهذه"إنما هي خيلة: باطلة وَدُلْسَة عاطلة 29 لا 
هرذ لا ولا قبول ومملو أنه لاطا لفق عل أن بيع منه م في ذه من الركال وي أو 


() تقدم الحذيك ص 09 : 0م 
م يرد ذا على 5 اذهب. إليه الناصر" من ١‏ الزيدية وأبو بحنيفة . 1 ومحمد أمن أئمة الحنيفة من ,جواز 7 لربا بين الحر بين وبين 
المسلم والكافر 5 دار 00 راج مختضر ابن مفتاح 6/1407 شرح الهداة مه 
(م) الدلسة بالضضم ... : 


مؤلفة بدرهم واحد أو بدونه لقبل”") منه ذلك وني الحقيقة انه لم يقع عن الزكاة الا هذا 
الدرهم ولا يبعد أن لا يقع عن الزكاة لما شابه من القصد الباطل والاضمار المخالف للحق . 


() ني.الأصل المخطوط ٠‏ لقبله منه ٠‏ . 
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5 باب السلم:(1) , 


لأ يَصِحٌ في عبن أَوْ ما يَمْظُم تقَاونه كَالْحيرَانَ » والجراهرء واللآلي ؛ والقُصُوص » ظ 
والجُلود » ومالا يُتُقل » وما يَحْرّم فيه النّساء فن أسلم جنسا في 'جنسه وغير جئسه فسّد 
في الكل » ويصح فيما عدا ذلك بشروط : ( الأول) ذكر قدر المُسْلّم فيه » وجِنْسه » 
ونوعه » وصفته » كرطب وعِيْق " ومدّنه وقِشْر زيت”" ولحم كذا من عضو كذا 


## ريت اه 


ميمه كذا ‏ وماله طُول وَعُرض وَرِقَة وغلط بِِنَتَ مع الجنس » ويوزن ما عدا الْثْلَّ ولو 
درا أو يداز الثاني ) مغرفة إمكانه إلْحَلولٍ وإن غلرم حال التقلا» فلو عيّن ما يقَدّر 
تعره كتج مجلة أو بها بطل ”؟ ( الثالث ) كون الثمن م مقبُوضا في المجلس تَحُقِيقا 


لوم جل أ تفْصلاً » وبميح بكل مَالٍ» وف انكشاف الرديه ما مر"” '( الرابع ) 
الأجل المعلوم » وأقله لآث » ورأس ما هو فيه لآخره ( “ وإلا فَيْرؤية هلاله » وله إلى 
ار الوم اللطاق. فيضيج العبيل الها رن( انض ع ورتين اناا للم لقره 6... 


وتجويز الربح ؛ والخسران . 


() السلم في البيع مثل السلف وزنا ومعنى 

, 5/144 عتق : هذا من صفات السمن . لا بدأ يذكر كول من يقر أو ختم . شرح الأزهار‎ )١( 

(©) إذا أسلم في زيت فلا بد أن يذكر كونه مقشراً أو غير مقشر. 

(؛) من شرط السلم أن يعرف من طريق الغادة أن الثنيء المسلم سكن امل ليه من تحمل عن ول أجل و لم يكن 
موجودا حال العقد فإن لم يعرف ذلك لم يصح السلم . .. فلو عين ما يقدر تقدره عادة كنسج محله أو مكيالها بطل العقد . ٠‏ 

'المصدر السابق . 

' (ه) الحكم في انكشاف الرديء في رأس المال... رديء عين.أو جنس . :انا مأل ارال أي أنه يطل بتدرة.. .. إلا أن 
يبدل رديء العين في مجلس الصرف ورديء الجنس فيه أو في مجلس الرد , .المصدر السابق 7/185 , ْ 

(5) من أسلم الى رأس ما هو فيه . لع ان يمام زرا لذو الور ا دل يبهد ري أذ كر لاغز. م 
وإلا بأن أسلم إلى رأس الشهر المستقبل فلرؤية هلاله . المصدر السابق . 00 
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قوله : وباب اللم لا يصح في عين» . 


أعرل اناك زوع لبح لمعل عر ااا ماو لوقك من ب 
اللسيت كما حكن ذلك ني فتح”" الباري والبحر الزخار للمصئف وثبت بالسنة الضحيحة 
كما في الصجيحين”.وغير هما من بحديث ابن عباس قال : 1 قد النيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم اَي وهم يفو في امار ال والستين فقال : من أسلف كَليَيْلِفْ في كيل 
1 مَعلُوم] وَوَزْن مَعلُوم إل أجل مَيْنُوم » والسلف الشرعي بيع موصوف في الذمة بيدل 
يعلى عاجلا وقد دل على هذا قوله ٠‏ من أ يلين فإنه يدل أن السلم فيه غير 
خافر “نه العلم إلبه ويؤيده قوله : « إلى أجل" معلوم ٠‏ والتصريح يكون المسلم 
نيه معلوماً والأجل معلواً يفيد أن لا يصح السلم في غير معلوم ».ولا يصح أن يكو الأجل 
مجهولاً قال. فتح الباري ” " ١‏ واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع وعلى تسليم رأس 
امال في المجلس ؛ أنتبى » ؤمراد الصنف لقوله لأ يصح ني عين أي في حاضرء والحدديث 
قد دل على هذا » فن زعم أنه يضح في حاضر فقد تمسك بغير دليل ولا يتفعه الاستدلال 
١‏ بماورد في السلم من غير ذكر الأجيل » لان امطلق يحمل على اليد » وأيضاً لفظ يفيد 
ذلك فلا بطلق على ما كان حاضراً . 

وهكذا قوله : « أو ما يعظم تفاوتة » فإْنْ قوله في الحديث ه في كل مثلوم وَوَرّن 
مَعُُوم:: يدل: على أنه.لا يصخ السلم فيما يعظم.تفاوته لعدم ضبظه بضابط يصح به وصفه 
يكن معلوماً ‏ * ومن: ادعى أنه' يمكن. ضبظه بمضابط .فقد أبغد.» فإن.الحيوان والجواهر 
واللاليء والفصوص .مختلفة غاية الاختلاففنها ما تكون قيمته.الدينار والدينارين » ومها 
اما يكون قيمته الألف والألفين » وهكذا لا يصلح السلم فيما لا بنقل كالأراضي والدور 
أن ل يكون إلا حاضيا » وهكذا لاي يما يحرم في لماه من الأجناس ل بوب لخر 

لوس سن 


زفة ليك روزا لقان ريت إل تي 5770 
1 : المنتقي. بشرح 000 مو : ات شرح فيج 14 . 


/ا16 


وأما قوله : ؛ فن أسلم جنساً في جنسه وغير جنسه فسد في الكل ) ٠‏ قبني على ما تقدم . 
فر انعرنا لهي خسار الع غيوه ولد فسا ها يه » ش 


قوله : ٠‏ ويصح فيما عدا ذلك بشروط. «الأرل بوكر لسوامم مدوم ل 


0 ا ل 
00 1 أثاني مغرفة إمكانه للحلول فوجهه آنه لو ذكر في السلم وصفاً يدل على 
عدم إمكانه لكان ذلك عائداً على الغرض المقصود من السلم بالتقصن + وأما وإن عدم' 
حال العقد فيدل عليه ما أخرجه أحمد”؟ والبخاري عن عبد الرحمن بن أَبْرَى وعبدالله 
أبن أبي وى قلا ١‏ كنا تيس امام مم رسول الله صل الل عليه وآله وسلم كان 
يأ أنباظ ين باط الام يفوم في اينطو والشيمٍ والريت إلى أجل ادل 
كان لهم زرح أذ لم يكن ؟ قال : نا كنا لهم عن ذلك » وفي رواية ٠"‏ كنا ميف 
عَل عد الي صل اله عليه وآله وسلع وأ بكر وعمر في الحِنْطَة والشهير والزييب والشمْر 
وما ثرا دهم ٠‏ أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والمكوت تقرير... 


>اقوله ٠:‏ اثالث كون الثمن مقبوضا في اللجلس » .. 


0 أقرل. هذا القريا ل مده » ولايتم اللخ إلابها إلا كان من يع الكاليه لكاي 
وق قذمنا البي-عنه وأما كونه يضح بكل مال.فلكون الأدلة لمتدل. إلا على اشتراط أن 
يكون ثمن السلع ص للمسلم والمسلم إليه وذلك ممكن ني كل الأمور. . 


)1١: 1‏ الانباط : جمع لبط .: وهم قوم منزوفوق بكانوا يتزلون بالبطائخ لايق 1000007 
ينوا اسيم واسليت أساريم ولد شيم .. ويقال لهم النبط بفتحتين والنبيط , .. وإنما سموا بذلك لمعرقتهم أنباط الماء اي 
استخراجه لكثرةمعالجنهم الفلاحة . .. وقيل هم نصارى الشام , ا في الروم. وتزلوا.بوادي الشام جنوبي فلسطين ... 
وكانت .قاعداتهم صبلع وبصرى والحجر وهي حصولهم ومستودع أمرالهم وأشلحتهم , .. كانوا من التجار بره لتر ولطام 
وبلاد الفرات ورؤما ... .. يراجع المنتقي بشرح نيل الأوطار 0/985 . كما يراجع المنجد ٠‏ مادة تبط ١‏ , 

: المنتقي أشرع نإل الأوطار 00 ش‎ )١( 


ل 


وأما قوله : « بي انكشاف الرديء ما مر» فوجهه أنه عيب وقد دل الدليل على أنه 
يرد على صاحبه وقد تقدم في خيار العيب وني الصرف ما يغنى عن الاعادة هنا . 


وأما قوله : « الرابع للأجل المعلوم ؛ فقذ دل عليه :الدليل الصحيح المتقدم فلا يصح 
السلم بدون تأجيل بل ينقلب بيعا كما قدمنا : ولا يصح بأجل مجهول ‏ وأما تعيين أقل 
مدته أو أكثرها فلم يثبت ع نايك الح ركد ا و في الأجل المعلوم . 
فقد أخحرج مالك في الموطأ وأبو داود”'' من 0 عفر ان رَجْلا أسلَمَ في تَخل تلم 
يَخْرِج في ي يلك الله سينا صما إلى.رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال 2 
تَستَحِل مَالَهُ ازدد عليه ماله نم قال : لا تسَلِفُوا في فق التخل على يدو ملاح داوق اناده 
رجل مجهول:: فإن.أبا داود رواه عن محمد بن كثير عن سفيان عن ابي إسحق عن رجل 
نجراني عن ابن عفر عت المخطع در 7 


ل و الخامس تعيين اللكان» فليس على هذا الشرط دليل لا صحيح ولا 
عليل و وهكذا تجويز الربح 0 


فصل 


> 6م 


َع بل العأ يمجن لم عد يرأ ىأرو 0 
قيض إل يلف ولا َع به قَبْل القبْض شيا إلا ساد فيأخذ ما شاء”" . ومّى تايا فيه" 


س7 ا 


مصرحين, صار بيعا 
اللجنس التي الوبراء َبْلَ القَبْض غالباً ٠‏ وده » ويصح بلفظ ابيع كالصّاف لا هو 


9 ,والاً جار الأ جاح لك إن يلد الراشو ريعب إلطار ندم 


)١(‏ ممختصم وشرح وتهذيب سان أبي داود أكللة.. 


ذاقة إذ بعل للم لأحد الرجين دين يكن اللم أن بكتري برأس لل قل قن يا يا أملم يه إل بعل 
لفساد في العقد فيأخذ المسلم ما شاء إما راس امال وإما بدله أو يشتري به شين آخر ولو قبل قبفعه . ا 8< 
(*) متى توافيا فيه : أي في الفاسد . ١‏ 1 ش 
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يد ولا اهما بالخر0 , 
قوله بعل بفسع أو عدم جنس لم يخ الا رس لال . 


4 أقول :هذا صحيح لأن لس ليه مور بالفسع أو عدم الوجود فل يطالب بغر رد رأس 
لمال أما مع الفسخ فظاهر وَأما مغ عدم الجنس فلعدم قدرته على إيجآد المعدوم فيرد رأس 
الال بعبنه وان كان قد تلف فثله ان كان مثليا والا فقيمته . 


وأما قوله.: ولا ب ل اقبي عن أديى ارين 
. ما ليس عنده وني خصوص السلم حديث الي سعيد”": قسال قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله.وسلم من 2 قي اشَيْه قلا يَصرفه. إلى .غير و.» أخرجه أبو داود وابن.ماجه وق 
اسناده عطِيّة العرافي 27 ولا يحنج بحديثه و لكئه يشهد له ما أخرجه الدازتطني عن ابن 0 


4 


07 : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم و من لسك عي 76 ُشترط عَلى صا : 
ير قَضائهِ وق لا من تن في كيه لأ 1 6 أن هه أل رأ لو 


وأما قوله : ١‏ لا لفساد فيأخذ ما شاء » فأقول قد فناك غير ة أنه لا وه تفرقة 
فو عر مر 
بين البطلان والفساد إلا مجرد الرأي فإذا بيطلى السلم عبطل شرعي بطل حكمه وليس 
البصمع إلااراتن اله تقاقاة بسع ا ريه عل بهذا شرل ,وى ترافا ف الح ٠».‏ 


7 َأمًا قوله : ٠‏ ويصع إنظار معدم لجنس » فضحيح لأذ لمم سكم فيما أسلم فيه 


(!) بصح السلم بن ليع كالصرف فيقول بعت هذا إليك بكذا أو أسلت إليك بكذ. .كما يمو في الصرف أنا يقول ؛ 
شرفت إيك غلا مذا أو بيت إياك ...ولا يتعقد التيع' ا ا يضح الصرف بلط 
السلم ولا اليم بلفظ الصرف :. شرح :الأزهار /(19/" . أ ل 1 
0 (؟),المتقي بشرح نيل الأوطار 0 مان ابن تابه كار . 

59) سي بن سط الترقي الكوفي بهي شهير ضحيف روى عن ابن جباس وأني سعيد وأبن عمر تزروى عنه مسنتد وحجاج بن 
أرطاه وطائفة وابئه الحسن . 

٠‏ قال أبو حاتم : يكتب حديثه . ضعيف ... وقال سالم المرادي : كان عطية يتشيع ... وقال ابن مغين > صالح , الاك لس 

ا ل ل كر ري ترد :كل ريسيد وم أن 
الخدري . الميزان للذهبي . : . 1 : 
(؛) التفي بشرح نيل الأوطار 555 


«كلكا 


إن اختار إرجاع رأس ماله كان له ذلك وإن اختار الإنظار كأن هله إلى عام آخر كان 
له ذلك » إلى هذا ذهب الجمهور ؛ وهكذا يضح الحط والإبراء قبل القبض وبعده ٠‏ ويصح 
للبعض وللكل » ولا حجر على فاعله لأنه كه يتصرف به كيف يشاء » ولا مانع شرعياً 
ركنع من ذلك . 


وأما قوله : « ويصح بلفظ البيع ؛ الخ فالحق أنه يصح بكل لفظ يدل على التراضي 
كما قدمنا في البيع والصرف مع ملاحظة كونه معلوماً والأجلَ معلوماً » وإذا تقرر لك ما 
ارا ات لجيه ماري بلصت إصوري لاي ترج 
أوله : 


اليل 


.م 


تك اعتلن لين قلقي في ال لكر ونوج وسْخوء وقتاووء والخار: 
والأجل وأطول مين » ومُفييها ٠‏ وإذا مت ياي الأمَةِ وترويجهًا اسَتّعْمكً ؟' . 
فإن حَلَقَا » أو نحو تبنت لِلْمَالِك 9" لا بين الو راف والعق ٠‏ قبل اقيض وده 
> 452 ' ا 2 سم 
إن أطلقتا 9) وي بيع لكر قي ف ا 0 يَادَة وتعيبه ؛ وان ذا 


رس هه 


سه الو سس - كن 


2 دل تي" نا شيل وما ول) وأغر اطق يق َم يفيض اللّمن 
ا إِلَْهِ: في قيمة رأ الْمَال بَعْد للف فَأمًا في جنْس الوبيع وعَيْيه . 
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)1( استعملنا جميعاً فبحكم بالبيعٍ وبحكم بالترويج . 
0غ( إذا حلفا جميعاً أو نكلا جميعاً مباترت البينتان وثبتت للمالك . شرح الأزهار 5/9٠١‏ , 
(؟) العتق يحكم به إذا وقع التداعي قبل القبض من المشتري للأمة . ويحكم ببيئة الشراء إذا وقع التداعي بعد القبض ... 
التفصيل إذا أطلقت البينتان فإن أرختا عمل بالمتقدمة . المصدر السابق . 
(4) إذا اخلف البيعان في المبيع فالقول لمنكر قبضه .... إلخ. المصدر السابق 
زه) اختلف البائع والمثتري في نفس العيب مع اتفاقهما ف وجوده 0 المشتري : هو عيب وأنكر البائع أله عيب ... فإن 
أقر البائع بالعيب وأنكر كوه من قبل القبض وادعى المشترتي أنه كان حادثاً عند البائع ... فالبيئة على المشتري والقول للبائع فيما 
يحتمل أنه حدث قبل القبض ويحتمل أنه حدث بعده . المصدر السابق . 
السيل الجرار ج' م - ١١‏ 
نسل 


وتعِه » وصِفَيِه » ومكانه ولا بيه ''' فيتحَالقان ويبطل غَالِياً » فإِنّ بِينًا فللمُشترني إِنْ 
أمْكنْ 2 عفدا » وإلا مل وني لين لطعي ذا عامل بو فى لبأ + ذا لايع في كني 
َبِْيهُ مُطلقا » إلا في السُلّم تفي الْمَجْلِس فَقَط » وفي. قَدْرِهِ وجنسه ونوعه وصفته قبل 
تسليم المبيع لآ بعْدّه فللمشتري . 

قوله :لفل وإذا اخات الميعان ا لالقول في العقه لبكر وقراعه و.. 


أقول قاف رك مي محم عر أن تر دض اليا ل ار 
اليمين وها هنا المتكر للوقوع القول قوله مع يمينه وعلى مدعي الوقوع البينة لكن قد أخرج . 
أحمد وأبو'" داود والنسائي من حديث ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ؛ إِذَا اختلف اليمَان وَلَيس ينما بينة ,الول ما يول صَاحِبْ السلعَةٍ أو ردان 
ْم » وزاد فيه ابن ماجه"" ١‏ والييِم قَائِمُ بمَنِهِ » وذكر معنى هذه الزيادة أحمد بلفظ 
والسلْةٌ ًا هي' ٠‏ وني لفظ للدارقطتي 9 ٠‏ إذًا اعت ايان ؛ واي مستهلك مهلك اقول 


ول البائع. وو لنظا الأحمد والنساا ني" أن البي صل الله عليه وآله وسلم أَمَر الاح 


سمه >2 سر وم 


يِف ثم بي الماع إن اءأحَوَإنْشَّاءِ تل ؛ والحديث له طرق وقد اختلف فيه 
على إاعيل بن أ ثم على ابن جر واختلض أيضا في اع أني”” عبيدة بن عبدالله بن 


)لا بيئة لأحذهما : 1 : 
(1) لفظ أبي داود : « فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان : ولينن ف لتقن انظ« الي ٠‏ في آخر الحديث 
قال الشيخ ابه ن القيم تعليقاً على الحديث : وقد روى حديث ابن مسعود من طرق عن ابن عرد بعد شه سخا اليل 
منهم مجر وج ولا متهم وإئما يخاف من سوء حفظ محمد بن عبد الرخمن ولم ينفزد به ,” ثم استطر د الشيخ مستدلا علي عدم انفراد 
محمد.بن عبد الرخمن .. يراجع المتقى بشرح نيل الأوطار 8/787 ... حمر ودرع وليب للنان للمطوية ‏ 20 
(*) سئن ابن ماسيه /80701/ . ' 0 3 1 
(5) هذه الروايات قد أوردها في الممتقى ... وز زاد تليق على رواية الدارقطتي عن أي وائل عن عبدالل  .‏ وزقع الحديث إلى 
الني صل الله عليه واله وسلم , لكين يشت نبل الأوطار 9هاره . 
(5) لفظ النتقى : عن أبي عبيدة ؛ وأتاه رجلان تبايعا سلعة فقال هذا أخذ بكذا وكذا .. قال هذا بعت بكذا وكذا ... فقال 
أبو عبيدة : أتى عبدالله في مثل هذا فقال... حضرت الني عله مل ركه وعم ف مثل هذا فأمر بالبالع ....: ٠‏ الحديث . 
000 : ' تب ساني 85 النتقى بشرح نيل الأوطار مة 
(5) سمع انو عبيدة من الي موسى: وسعيد بن زيذ الأنصاري واختلف بي سماعه من أبيه وقال: ابن سعد في الطبقات ' كان ثقة 
كثير الحديث ٠.‏ طبقات ابن سعد 5/145 0 الل و ا 1 ل 
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مسعود من أبيه » ولكنه قد رواه الشافعي عن عون بن عبدالله بن عُتبه عن ابن مسعود وفيه 
اقطاع لأن عوناً لم يدرك ابن مسعود » وقد روى من غير طريقهما عن عبدالله بن مسعود 
كما بيناه في شرح المنتقى 20 » وأوضحنا طرقه وألفاظه » وقد صحح بعض طرقه الحاكم 
وابن السّكن وصحح بعضا منها الحاكم 9) رضنا يني »نوهذا العنيت لو حرم نز 
المعارض الناهض لكانت طرقه يشهد بعضها لبعض ويقوي بعضها بعضاً . ؛ ولكنه عارضه 
الحديث الصحيح 9 المتفق عليه « أن البيئة على المدّعي لمن على المي عَلّهِ ؛ وبين 
الحديثين عموم وخصوص من وجه فيتعارضان. في مادة الاجتماع وهي حيث يكون 
البائع مدعباً إن قوله الول مَايَُول رب" السأمة ‏ يدل على أن القول قوله مع يله وحديث 
نالمعي » يدل على أنه لا يكون القول فوله بل عليه الي » ومعلوم أن الحديث 
الثابت في الصحيحين وغيرهما من طرق أرجح » فالمصير إليه متعين ولا تعارض في 
مادني الاقتراق وهما حيث يكون البائع منكراً وحيث يكون غير البائع مدعا + فإن 
الحديثين كلاهما يدلان على أن القول قول البائع المنكر مع بمينه » ويدلان على أن البينة 
على المدعي الذي ليس ببائع و بهذا تستريح مما أوقع فيه'الغي من التعب والتصب في الجمع 
بين الحديثين » فتقرر لك ببذا أن القول قول منكر وقوع البيع ومنكر فسخه » ومنكر 
فساده » ومنكر لي أطول المدنين » ومضيها مع بعينه » والبينة على 
المدعي في ذلك كله . 


قوله : « وإذا قامت بينتا بيع الأمة وتزويجها استعملتا » . 


أقول : وجهه إمكان الجمع بين الأمرين بأن يزوجها منه أولا ثم بيعها ثانا » وإذا 
لم 5 استعمال البينتين بأن يضيفا إلى وقت واحد بطلتا ورجع إلى الأصل وهو بقاء 


. 8/131 نيل الأوطار على المنتقى 0/787 . كما يراجع ابن القيم في مختصر السان‎ )١( 
قال الحاكم في المستدرك تعليقاً على رواية عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده : هذا‎ )1( 
ا ا ع سنت لق يا ا‎ 
. 5/148 المستدرك والتلخيص‎ 2 ٠ 
. . من الجزء الثاني‎ 4١١ تقدم ذكر الحديث ص‎ )0( 
, يكن ؛ والسياق يقتضي ما أثبتناه‎ ٠ في الأصل المخطوط‎ 4( 
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ملك البائع إلا أن يدعي البيع فإنه ها هنا مقر بخروجها عن ملكه ومدعي التكاح ناف لملكها 
فتصير لبيت مال المسلمين » لكن إذا كان البائع مقرا بأستيفاء ثمنها » أما إذا كان مطالبا 
به فإقراره مشروط بتسليم الشمن » فلا تمخرج عن ملكه الا به والا بقيت ني ملكه وأما اذا 
حلف فقد تضمنت ين البائع وني انكاحها وتضمنت بمين مدعي الترويج نفي بيعها 
ار ال اتيم ا نا 
والكلام فيه كما تقدم في المبينتين . ٠‏ : : : 

وآما قولة 20101111100ظ1 
بيئة المشتري قبل القبضن ضعيفة بالنسبة إلى بينة العتق + لأمها قوية مع بقاء الأمة في يد معتقها . 
ولا أرى هذا المرجح راجحا بل ينبغي الترجبح بين نفس البينتين » فإن تساويا من كل وجه 
بطلتا وبقيت الأمة لمالكها ؛ هذا إذا أطلقتا كما ذكر المصنف أو أرختا بوقت واحد : وأما 
لحت ارج بام ليه ابكار فان شهدت ايع لم يصمح العنن ونا شهدت 
اعون ع ل 

فول : و وفائع لم قيض الفمن في لقي افيه 

أقول : وجهه أن الأصل عدم قبض المشتري للمبيع : وأما بعد أن يقبض البائع الشمن 
فلا يكون القول قوله والظاهر أنه لا فرق بين قبض الثمن وعدمه وأن بقاء المبيع في يد 
البائع يوجب أن يكون القول قوله في نفي الاقباض.على كل جال لأن الأصل عدمه وبقاه 
وردال توظاجر لحمل 

0 #والفسم ليه تبمقار أ المال فلا وجه [ له ] لأنه لا أصالة ها هنا ء ولا 
ظهور» فينبغي أن يكون القول قول مذكر الإبادة واليينة عق مر 

قوله : ؛ وأما في تعيين جنس المبيع الخ » . 

أقول : هذه الأمور الخمسة 0١7‏ لا يتدجح فيا أ أحد لابين بل يستويان ؛ ا 
١‏ لمر تمد ادر راسف ومن المبيع ١‏ عيئة ,. نوعه .. صنفه . 5 . ابن مفتاح "93١4:‏ , 
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بالدعوى منهما فيها كان هو المدعي وعليه البينة ومن أنكر كان هو المدعى عليه . وعليه 
اليمين » فإن ادعى كل واحد مهما بان يقول هو هذا الجنس ويقول الآخر هو هذا او 
هو هذه العين ويقول الآخر هو هذه وكذا في النوع والصفة والمكان فتطلب من كل واحد 
منبما البينة على ما ادعاه » ويعمل على ما قامت عليه وإن بينا جميعاً فقال المصنف إن بينة 
المشتري أرجح لأنها خارجة إن أمكن عقدان وإلا بطل البيع وهذا مسلم مع استواء 
البينتين وعدم وجود مرجح يرجح أحداهما على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح الآنية » 
وهكذا إذا تخالفا مع عدم البينة لأن المفروض أن كل واحد مهما مدع من جهة ومنكر من 
أخرى » فلا يكون أحدهما أرجح حيث كانا متفقين على أنه لم بقع المبيع إلا لشيء واحد . 

وأما قوله : ٠‏ وفي الثمن مدعي ما يتعامل به في البلد » فصحيح لأنه السابق إلى الأذهان » 
فالظاهر مع من ادعاه وأنكر ما سواه » وأما كون القول للبائع في نفي قبض الثمن فوجهه 
أن الأصل عدم ذلك وأما من السلم فلما كان قبضه في مجلس عقده شرطاً لثلا يكون من 
بيع الكاليء بالكاليء كان القول قول المنكر قبضه في المجلس لا بعده ؛ ولا وجه له إلا ما 
يذكرونه من أنه إذا احتمل العقد وجهي صحة وفساد كان جانب الصحة أرجح » ولا 
أرى هذا مرجحاً بل يتوجه الرجوع إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن 
على المدعي البينة وعلى امذكر اليمين . 

وأما قوله وللبائع في قدره وجنسه ونوعه وصفته قبل تسليم المبيع فلا وجه لهذا الا 
[ ما] يذكرونه من أن اليد للبائع قبل التسليم ولا أرى هذا مرجحاً بل القول في القدر لمنكر 
الزيادة وأما في الجنس أو النوع أو الصفة فكما تقدم في ابيع من غير فرق بين أن يكون 
الاختلاف قبل تسليم المبيع أد بعده . 


١6 


< كتاب الشفعة 


فصل 
جب عل عن نايد ستحيح يعض توم ل لأا سيق تنا ل 
ريك مَلِك في الأمئل ٠‏ ثم الشربء ثم الطريق ثم الجَارر الُلاميي » وذ ملكت 
بقَاسِد”") لت رم بَعْدَ الحكم بها 9" إلا لِكَافر على مُسْلِم مطلقاً » أو كافر :في 


ا 


خحططنا 1 ل لطيو رن قال مر السب و ري 
وجب باليع » ومشحق بابو »ولك بالك أ شي ما 
الو للا دن نا 


أقول : قد حكى الإجماع على مشروعية الشفعة كثير 200000007 
الأصم لا ينبغي الاعتداد به ولا الالتفات إليه » فإنه كما هو مخالف للإجماع من المسلمين 
هو أيضاً مخالف لا تواتر من السئة » وأراد المصنف بقوله في كل عين إبخراج الشفعة في 
المنافم فإنها إنما تكون تبعا لملك الأعيان وإذا وقع تصييرها إلى الغير بإجارة أو نحوها فهي 
ةل مزلك اما لكي + والحفمة عا كي اويا تر ان بالك إل بالك روا ااا 
فالعجب ممن أثبتها في الاجارة () وتنغوها وأدغلها تنيت عدوم أدلة الشنه راعج انا ذلك 
هو الحق وتبعه من تبعه وهو خارج عن معنى الشفعة ومضمو نبا وفائدتها » وأما استدلاله 


)0( بج يفك أ مف جد شيك ننه ون ع زه لقان . شرح الأزهار 7/1١‏ , 

(1) إذا فسخ هذا السبب الذي ملكه بعقد فاسد . بهد ور روك حر دحلو لالع الور 

(0 المستحقون للشفعة إذا كانوا مترتبين في الاستحقاق على الترتيب الذي ذكره المصنف فإن طلبهم للشفعة لا ترتيب فيه . 
1 المصدر السايق . 

(4) تراجع بعض أقوال علماء المذهب في مختصر ابن مفتاح 7/515 . 
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. عثل عموم قضائه ('' صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فهو عليه 
لا له إن القسمة من خحواص الأعيان لا منافعها » فلا معنى لقسمتها لأنها متعلقة بالعين تابعة ها 

ولهذا يقول صل الله عليه وآله وسلم في تمام هذا الحديث « قدا وَقَعَتَ الْحُدُودُ وصٌرِقَت 
الطرق قلا شفعة » فأي حدود بمجرد الحقوق وأي تصريف لطرقها وفي حديث آخر وني 
الصحيح”" بلفظ ه أن الني صل الله عليه وآله وسلم قضى بالشفمة في كل 5 0 
ْنَم ربع أو حَائِط » وبهذا تعرف أن أطلاق الشيء كما في حديث”2 « الشفعةُ في كل 
شَيْءِ » مقيد بالشيء ؛ الذي ينتقل من ملك إلى ملك ؛ ويمكن سوير الحدود 
له » وتصريف الطرق إليه كما صرحت بذلك الأحاديث » والحاصل أنا أَؤلاً تمنع أنها 
شيء » ونمنع ثانيا ثبوت الشفعة في شيء باق على ملك مالكه بمجرد تسليطه للغير على 
الاتفاع يت :رالقيام فى عام عدين الملعين لا ينكل عنه أرما بديضن . العيجية يو ا الدليل 9 
مجرد الراوغة بالقال والقيل : 


وأما قوله ااشاضي عون لخر سد رون لقو 
امناط الشرعي وتجردت عن الماع الشرعي + كما كان كذلك ثبت في نفسه وثبتت فيه 
الشفعة » وما لم يكن كذلك لم يثبت يشت في نفسه فضلا عن أن يثبت ما ترتب عليه » وأما 
كرنها برض مال معلوم فقدتقدم في ليع أن لا بكرف إلا كذلك والشفعة ترب عليه . 


وألاكولد نواه أن سه كان! فوجهة عموم أدلة التتطمة ووتعرةا يها علل عواتها 


)١(‏ يشير إلى حديث جابر ,عند أحمد والبخاري ... وبدايته كما في المنتقي : د أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قضى بالشفعة 
في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود ... » التخ .. المنتقى بشررح نيل الأوطار 9/ا"//ه . 
(7) هو من حديث جابر أيضا ... وتمامه كما في المنتقى : ٠‏ ب يطل اقم صوييزنك فريك وداه اعلا رإففاء 
ترك . .باع ول اتقو حت به رود سلم واشبني وأو داو 
والريع والربعة المتزل الذي يريع به الأنسان ويتوطنه . :.. .يقال هذا ريع وهذه ربعة . فى بشرح تيل الاوطار ففات” 
مختصر وشرح وتبذيب سان ألي داود 54له : 
فيه أورد في المحلى حديث جابر : ٠‏ قضى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل شيء 5 .. '. وحديث ابن عباش : 
الشريك شفيع والشفعة في كل شيء » .. ومن طريق ابن ألي شيبة عن ابن أبي مليكة قال : ٠‏ قضى رسول الله صلى الله عليه وآله 
بالشفعة في كل شيء ... الأرض والدار والجارية والخادم .٠‏ المحلى 4/84.. الجامع الصغير بشرح الفيض 4/١95‏ . 
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من. دفع الضرر. 

اقوله : « لكل شريك مالك ني الأصل الخ » . 

أقول : أحاديث ثبوت الشفعة لمطلق الجار قد قيدتها الأحاديث الواردة بأن الشفعة في 
كل ما لم يقسم » وأنها إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » فافاد هذا التقييد 
بأنه لا شفعة للجار الملاصق الذي لا خلطة بينه وبين شريكه » ودعوى الإدراج ني قوله 


فإذا وقعت سا اي ا لي ال ل ا 


م اراس 6ص م 


أخرجها أبو داود وابن ا "بابكاة وتعاله ثقات بلقفل:2 اذا نُسَمك الدار وكات فلا 
شع » ومع هذا فأصل الحديث الثابت ني الصحيحين”". وغير هما بلفظ أنه فى سول 
لله صل الله عليه وآلة وسلم بالشَفعَةِ في كُل ما ل يقْسَم , وفي لفظ ه قَضى بِالشفَْةِ في كل 


يي ل 


َركة لم يُْسَْ, يدل على أنه لا شفعة فيما قد قسم وهذا هو معنى هذه الزيادة ٠‏ فن أعلها 
الإدراج”" ورتب على ذلك ثبو ت شفعة الجا الاق يعد القسمة مردود تغلية بأل 
الحديث » وأما حديث ١‏ الشْفْعَةُ في كل َيْءِ ؛ على فرض ثبوته فهو مطلق مقيد بالأحاديث 
للصرحة بعدم القسمة » .وبأنما إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وأما حديث 
الشريد©) بن سويد قال # قلت يا رسول الله أرفيي لبن لأَحَدٍ فيا شرك ولا َم إل 


(1) الحديث أخرجاه عن أبي هريرة ... ويرجع اليه في . لنتقى بشرح نيل الأوطار 8/507 .. الصحيح بشرح الفتح 4/401 
| ْ مختصر وشرح ومبذيب سان أبي داود 0/154 . 

(؟) قد مر منذ قليل أن الحديث الأول رواه أحمد والبخاري ... . وأن الثاني رواه مسلم والنسائي وأبو داود . 

. المنتقى بشرح نيل الأوطار الأماة . 

(* الذين قالوا بثبوت الشفعة للجار... اجابوا عن حديث جابر با قاله ابو حاتم : ان عبارة ٠‏ اذا وقعت الحدود ... الخ » 
مدرجة من قول جابر. 

ورد عليبم مخالفوهم بأن الأصل أن كل ما ذكر ني الحديث فهو منه حتى يثيت الإدراج بدليل ورود ذلك في حديث غيره 
مشعر بعدم الادراج . ٠.‏ وللشوكاني ني هذا كلام طويل ونقول عن الأثمة يرجع إليه ني نيل الأوطار على المنتقنى 7ه . 

(4) أخرج الحديث أيضاً عبد اأرزاق والطيالسي والدارقطني والبيهقي ... والاضطراب الذي أشار إليه 0 5 
بل الأوطار نقلا عن المعالم : قال وقد تكلم ائناس في إسناد هذا الحديث واضطراب الرواة فيه فقال بعضهم عن عمرو بن الشريد 
ن أبي رافع .. . وقال بعضهم عن أبيه عن أي راقع ., . وأرسله بعضهم . 

والسقب بفتح السين المهملة ... ويقال بالصاد المهملة وبفتيح القاف وإسكانها . .. القرب والمجاورة . سنن النسائي 85؟/لا 

المنتقى بشرح نيل الأوطار ولامازه . سئن ابن ماجه 7/4514 . 
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الجوار قال الجَار أحق يسقيه ما كان + ااحرعة الحيد والنسائي وابن ماجه فقد أعل 
بالاضطراب والإرسال وعلى كل حال فهو لا يصلح لمعارضة ما في الصحيحين وغير هما وأما 
حديث27 سَمّرة عن الني صلى الله عليه وآله وسلم « قال : جَارَ الدّارٍ 0 بالدّار من 
غَيْرِو» أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والبيهقي وار ان ولف فهو ود 
طرق الحسن عن سّمُرة وفي سماعه منه المقال المتقدم على أنه مقيد با في الصحيحين وغير هما 
وعدا ا 101 قال قال ابي صلى الله عليه وآله وسلم » ابكار أحق بشفعة جارو ينتظر" 
بها وإِنْ كان عَائِيا ذا كان طَرِيقَهُما و ادا أخرعة احمد وآبؤ داو 3 رواب ماع والترهدي 


واتحبينة ومع الاشتراك في الطريق فالشركة باقية وعدم القسمة كائن ولم تصرف الطرق . 


فعرفت بمجموع ما ذكرناه أن مجرد الجوار بعد القسمة وتصريف الطرق لا تثبت به 


الحاصل أن لاسبب للف إلا الخلطة وهي أعم من أن تكون في أرض أو دار أ 
طريق أو في ساقية للشرب أو في شيء من المنقولات . 

رانأ عدون نفك امور ند رتكرة لامااة الار مه 
البيع بطل ما يترتب عليه وأما إذا كان قد حصل التراضي فهو المقتضى » فإذا انضم إليه 
عدم المانع وهو أن لا يكون البيع ا ل لا 

عرمعرس اماس اللي لم يكن الع مرج الإسطال اج بن 


قوله :9 لكافر على مسلم الغ 


. 8/17١ مختصر السان للمئذري‎ 57/1٠١7 المتقى بشرح نيل الأوطار ها . السئن الكبرى للبيقهي‎ )١( 

(5) فال الترمذي : حسن غريب . .. ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر... 
وقد تكلم شعبة نٍ عبد املك ؛ بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث ... وعبد املك ثقة مأمون عند أهل الحديث لا نعلم أجداً تكلم 
فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث .. . انتبى , . 

وقد نقل الشوكاني وامنذري عن أئمة الحديث أقوالا يحسن للدارس أن يرجع م إليها استملاعاً للبحث . .. في نيل الأوطار على 
المنتقى با/امه ٠‏ ومختصر السان للمنذري للال/ة. . 1 ش 


نفنة 


أقول : الكافر المعصوم الدم بالذمة الإسلامية إذا طلب شفعة له من مسلم ورافعه إلى 
الشريعة الإسلامية وجب علينا الحكم له كما تدل على ذلك الآيات القرانية . ولم يثبت 
في السنة ما يدل على إخراج أهل الذمة من هذا الحكم الذي شرعه الله لعباده . وقد جازت 
المعاملة لحم بالبيع ونحوه . وإذا كان الذمي الطالب للشفعة في جزيرة العرب فلا شك أنا 
مأمورون بإخراجه وإخراج أمثاله منبا . لكن إذا لم نفعل وقررناهم فيها كان ذلك موجهاً 
للحكم لهم بالشريعة الاسلامية ما داموا فيبا كما يجوز الببع منهم لاتحاد الببع والشفعة في 
كو نهما موجبين لانتقال الملك مع تحريم المضارة لهم بوجه من وجوه الضرر فلهم ما للمسلين 
فيما توجبه الشريعة من ات ا ات 0 
الاستدلال بقوله 200 وَآنْ' يَجْمَل الله للكَافِِينَ عَلَ امو منه ِنّ سيلا وقوله صلى الله عليه وله 
وسلم "7 ٠‏ الإثلام يلوه فإنه ها هنا لم يكن له سبيل على المؤمنين بشريعته ٠‏ ولا من جهة 
'نفسه بل بشريعة الإسلام : ولم يعل لدفع الضرر عن نفسه ال 
ينهم الأمر أظهر. 
ش قوله : , ولا تزتيب في الطلب » . 
أقول : إذا ترك الطلب من له حق في الشفعة وقت طبع كول با 
منه كان ذلك عذراً له كما سيأتي هذا على تقدير أن الطلب على الفور وأن التراخي مبطل . 
وأما قوله : ٠‏ ولا فصل بتعدد السبب ٠‏ فصحيح لأن امراد وجود ما تستحق به الشفعة 
والواحد والكثير مستويان في هذا وهكذا الاعتبار بكثرته ., ظ 


وأما قوله ٠:‏ بل بخصوصه » فقد عر فناك أن السبب ليس إلا الخلطة» وهي شيء 
واحد فلا يتم الخصوص إلا على الفور يتعدّد أسباب الشفعة كما تقدم للمصنف : ومعنى 
قوله ويجب بالبيع أنه نصير من له الشفعة مستحقاً للمطالبة بها » وأما كونها تستحق بالطلب 


)0 الآبة الكربمة ١41١‏ من سورة النساء , 
(؟) المنتقي بشرح نيل الاوطار 1 . 
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ففعناه أن الشفيع إذا طلب فذلك هو السبب في الاستحقاق فإن رضي المشتري صار المشفوع 
فيه ملكا له بمجرد ذلك : ويجب عليه دفع ما دفعه من الثمن وان لم يرض مع عدم المانع 
الشرعي صار اثما لانه امتنع من حق واجب عليه وعلى حاكم الشرع إجباره بتسليم ما 
أوجبه عليه الشرع وأما كونها تملك بالحكم أو التسليم طوعا فظاهر . 


فصل 


تبط بلتّسلِيم تند الي وإِنْ جَهِل ” تَقَدمَه إلا لأمْر مَارْتقع ٠‏ أولم بِقَع ويتمليكها 
ليد ولو يمر + ولا بلزم » وبتك الحافير للب في اليس بلا عُدرء فيل وإن جل 
0 ار اخجي لآ ملك السب 9 . أو اتصالة : يولي الع امه 


رط تالس 3 للك ,ل شين يتره: أذ ب لد الب ميا نف ولا بي 


"70 


( غالبا) إن اّحَد المي ولو لجَماعة وين جَمَاعَةِ ويخروج السب عن ملكه باختيار 
ل ا ة ثلاث فا دون عقيب شه مُطقاً . أو 


و > ورك 


تمر الظّن دي" فقط. عن العألب والسّيرٍ أو لمث بلا عذر مُوجب قرا يعد ؛ 
راي أن ونين أو قم ليم أ صا تصق لم تل . .. ا 


وله : ٠‏ فصل وتبطل بالتليم بعد ابيع ». 


أقول : لأن ذلك حق للشفيع فإذا أبطله بطل .. وأما قوله : ٠‏ وإن جهل تقدمد » فغير 


كد 


د 


)١(‏ تبطل الشفعة بالتسليم. بعد اليع وإن جهل الشفيع أن ابيع لا يقع فسلم الشفعة جاهلا تقدمه بطلب شفعته إلا أن يسلمه الشفعة 
لأمر يلغه . .. نحو أن يبلغه أن الثمن مالة فارتفع ذلك الأمر بأن حط البائع من ذلك الثمن . شرح الأزهار ملففات” 
' '(7) إن جهل استحقاقها فرك الطلب في المجلس بطلت وتبطل إن أخرها لجهل. تأثير التراخي . .. أي جهل كوئها على الفور... 
وأا لا تبطل بالتراعي فان شفعته تبطل عند بعص أئمة الهادوية .. .. أما إذا جهل ملكه السبب أو جهل اتصاله بالمبيع فترك الشفعة فإنما 
الا تبطل . المصذار السابق . كه الك م 1 
0١‏ ديئاً فقط : أي فيما بينه وبين الله تعالى لا في ظاهر الحكم . 0 
م تر الع عن للب لات ولي بض أ ابمث ب مول نيب أذ ين خب اثراطلت شفع .. 
شرح الأز 50 


1١7 


مسلم لأنه لا بد أن يعلم ثبوت الحق له ثم يبطله » وأما قبل [ أن] يعلم بتقدم العقد فيمكن 
أنه أبطله لعلمه أنه لا يبطل بإبطاله قبل المَيْ فهو من جملة ما يصدق عليه قؤله إلا لأمر 
فارتفع ) فإنه أبطله لظنه أمرا » وهو عدم تقدم العقد فار تفع بانكشاف تقدم العقد والوجه 
فيه أنه أسقط لظنه أمر” فانكشف خلافه فلا تطيب نفسه بذلك الإسقاط . والحق له 
حكم الملك ني أنه لا يحل للغير إلا بطيبة من نفس من هو له ؛ والكل يصدق عليه اسم 
المال » والفرق إنما هو مجرد اصطلاح للفقهاء ؛ وهكذا إذا ظن وقوع أمر فانكشف أنه 
لم يقع فإنه. كظنه الامر الذي ارتفع . 


وأما قوله : « وتمليكها الغير» الخ .. فغير مسلم فإنه لم يرض بإسقاط حق نفسه إلا 
بشرط هو مصيرة إلى من ملكه فإذا لم يصر إليه فهو على حجته » وأما تعليل هذا التمليك 
لكونه نوعا من التراخي فسيأني الكلام على التراخي : وأما كون العرض لا يلزم فغير. 
صحبح لأنه مال أمريء مسلم طابت به نفسه » فحل لمن صار إليه مع تراضيهما على ذلك ٠‏ 
وكان نجارة عن تراض . 

قوله : « ويترك الحاضر الطلب في المجلس بلا عذر» . 


. أقول : قد ثبت في السنة المطهرة بالأحاديث الصحيحة أن الشفعة حق ثابت لمن له 
سبب يستحقها به » فن زعم أنه يشترط فيها الفور؛ وأن التراخى يبطلها : فعليه الدليل 
فإن جاء به صافيا عن شرب الكدر فبهبا ونعمت : وإن عجر عن ذلك كان الحق الثابت 
بالدليل الصحيح باقيا غير باطل بترك الفور وحصول التراخي » ولم. أت المدعي للبطلان 

0 00 5 2 مار ع م 
بشيء يصلح للتمسك به أصلا فإن حديث 7 ١‏ الشفعة كحل الهقال ٠‏ قد قال ابن حبان لا 

(1) بريد لأنه ظلن أمراً غير واقع'واقعاً فالكشان خلافه . ش 

(؟) الحديث أورده في نيل الأوطار مشيراً إلى أنه حديث ابن عمر عند ابن ماجه والبزار بلفظ : ٠‏ لا شفعة لغائب . ولا لصغير. 
والشفعة كحل العقال » ... وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن: البيلمان وله مناكير كثيرة ... وكل ما نقله الذهبي عنه في الميزان 
لا يشهد له مخير... وذكر من مناكيره هذا الحديث وحكى عن ابن عدي قوله : كل ما يرويه ابن البيلمان فإن البلاء فيه منه . 

وقد روى ابن حزم هذا الحديث أيضاً عن ابن عمر بلفظ : ٠‏ الشفعة كحل العقال فإن قيدها مكانه ثبت حقه ... وإلا فاللوم 
عليه ... وذكره عبذ الحق عن ابن حزم في الأحكام ٠‏ وتعقبه أبن القطان بأنه لم يروه في المحلى .. ولعله في غير المخلى . 

نيل الأوطار على المنتفي 9/7/8 "٠‏ الميزان للذهبي 6097م . 
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أصل له » وقال أبو زرعة : منكر وقال البيهقي : ليس بثابت » وأما الاستشهاد له() 
بحديث ‏ الشَفْعةٌ لم وَانَبَا » فهذا إنما رواه من لا معرفة له بعلم الرواية من الفقهاء كأبي 
الطيب الطبريّ وابن الصباغ صاحب الشامل في الفقه والماوردي » وهؤلاء ليسوا من رجال 
لرواية ولا يرجع إلى مثلهم ني ذلك » فليس هذا بحديث لا صحبح ولا حسن ولا ضعيف 
ولا هو ني كتاب حَدَئني » فن اغتر به وزعم أنه يشهد للحديث الأول ويفيد أن لهما أصلا 
في الجملة فقد أخطأ فإن الحديث الأول منكر غير ثابت وإن أخرجه ابن ماجه » ففي كتابه 
السئن الكثير من أمثاله » وأما الآخر فليس بحديث » ومما يؤيد ما ذكر ناه ما تقدم في حديث 
جابر بافظ ه يننظر بها وإن كان غائباً » وهو حديث حسن كما تقدم . 

ا تقرر لك هذا عرفت أن من تراخى جاهلاً لاستحقاقها ؛ أو كرة قلعن 

مؤثراً للبطلان لا ل لي نت 
بطلانها بالتراخي بعذر مثل هذا من باب فحوى الخطاب . 


وأما قوله :ل ملك السب واتصاله؛ تكرير لقا إلا لأمر اع أو م بقع إن 
هذين قد أفادهما ذاك . 


. وأما قوله : ٠‏ وتولى البيع » الخ فبني على ما تقدم من بطلانما بالتراخي » وقد. عرفت 
ما فيه فلا فرق بين تولي البيع وبين إمضائه » وقد أكثروا من التعسفات في إبطال هذا الحق 
الثابت بالشرع » كقوله ويطلب من ليس له طلبه أو المبيع بغيرها أو بغير لفظ الطلب » 
فإن جعل هذه المبطلات للشفعة مجرد دعاوي لم تعضد بيزهان » ولا دل علبها نقل ولا 
عقل » ومجرد قولحم إن الاشتغال بذلك مع العلم تراخ فنقول لهم هذا الأصل الذي 
ْنم عليه هذه الفناطر قد هدمناه وأرحناكم من التعب في تقويمه » وهكذا قوله أو بعضه 
ولو بها إلى آخر البحث فإنه مبني على ذلك الأصل المهدوم . 


والماوردي بلا إسباد .. ثيل الأوطار على المنتقى 9/0/8 . 0 


بهن 


قوله : « وبخروج السبب عن ملكه الخ »:. 


. أقول :: وجه دُلك أنه رضي بإبطال شفعته بإخراج ما هو سبب لثبوتها عن ملكه قبل 
مصيرها إليه “فيطلت . وأما قوله :م وبتراخي الغائب » الخ فلا وجه هذا تاديد وقد 
تقدم في حديث جابر بلفظ « ينتظر بها وإن كان غاباً ٠ه‏ وظاهره أنه ينتظ سواء طالت المدة 
أو قضرت وسواء كان في مسافة ثلاث أو أكثر وكلام المصنف هذا وما بعده إلى آخر 
لفصل مني عل أن التفعة تبطل بالتراعي * وقد عرفت ما قيه فلا فطيل الكلام في غير 
طائل . ْ 


لا تبلل بِمُوت المُشتري مقا ٠‏ ولآ الشفيع بَْدَ الطلب » أو قَبْل اليلممء أو 
لمكن , ولا بتفْريط الول ؛ والسُول » ولا التقائل مُطْلًَّ 9‏ ولا امس بَعْدَ 2 


560 ك7 20 © 


مأب » ويَطيعان "١‏ بف ولآ بلقا تيه » أو لير وبطلب هَل يلم إله © . 
قوله : « فصل : ول تبطل بحوث المشتري مطلقء . | 


أقول : لأن الحق للشفيع قد ثبت بنفس اليع فوت المشتري لا يؤثر في بطلان حن 
شرعي » وأما قوله : « ولا الشفيع بعد الطلب فالظاهر أنه الشفعة لا تبطل يموت الشفيع 
مطلقا من غير فرق بين قبل الطلب وبعده » لأنه حق يورث عنه كما تورث سائر الحقوق » 
ودفع الضرر غير مختصلمن كان موجوداً عند الشراء لأن وارئه يتضرر كما يتضرر؛ 
ل ل 


(1) لأ تبطل الشفعة بالتقائل بين البائغ ا كدان د ون لس كر رد رك يعلة . 
شرح الأزهار 7/809 . 
(؟) ويمتنعان بعده : أي أن الإقالة والفبسخ متنعان بعد طلب الشفعة ٠‏ المصدر السايق . 0000 
ا و ب لطي له زحي رارج الاو ير .. وائما يملك المشفوع 
فيه بالحكم أو تسليم الموكل ٠.‏ المصدر السابق 7/7971 . 
السيل الجرار ج" م - 11 
يفن 


لو مات بعد العلم » أو بعد التمكن من الطلكٍ :* كما قدمنا لك من عدم اشتراظ الفور 
في. الطلب » آم كونها لا تبطل بتفريط الولي والرسول فلكون صدور ذلك .من .جهة 
أنفسهما » وهما إما أمرا بإيقاع الطلب بفلا ييطل بتفر يطهما ما هو:حق لغيرهما ٠‏ . 


0 قوله: ولا بالتقائل :مطلقاً » . 


2 : إذا أ شري انع رجي ليع له وكأن اليع لم يكن وهكذا إذا أدل 
البائع” المشتري أَوْ قال كل واحد مثبما الآخرء” فلم يتم البيع تماماً شرعيا .. فلا وجه للا 
قاله المصنف » وهكذا لا وجه لما تقدم له من أن الإقالة بيع. في حق الشفيع » وهكذا لا 
وجه لقوله ولا بالفسخ بعد الطلب لأنه بفسخ قد عاد على أصل البيع الذي هو سبب استحقاق 
الشفعة بالبطلان » وهكذا لا وجه لقوله ومنعان بعد . 


والتخاصل أن هذه تفريعات على أصول متبارة > وأما كرنها لا تبعل بأشراء أنفس 
لقدم ورود م يدل على أن ذلك رمبطل لحقه من الشفعة إذا قام يشفع غير ممن له ابتحقاق 
ها ٠.‏ وهكذا لا تبطل بالشززاء-لغير ه:ولكن لا"بدد عند من يوجب القور أنتاتطلب نفسه كما 
قال المصنف وأما كونه لا يتلم إلا لاي مأموى بإدعال ليخ لماك بركلد 1 ورا 
ع هلك لإنادلك لا يتتهية التركيل» : 


000 
ررك سا ال صا 


لوي قل لبر الف “ولإلكف لا ين لعن لا مسد يفي 2 


0 صهيا - 
00 


5 ولآ أنجْرَة"" وإن اكمل ا أو التي باللفّظ'» وللشفيع الود بمثل 


ما يرد به المُشترِي إلا الشراط وض يه » ووه » ووه واليلاة» وييمد» 


(1) المشتري إن كان غاصباً بالتصرف بعد الطلب لا ضمان عليه للقيمة ولو أقلق المبيع ولا أجرة:غليه :'! شرح الأزأعار 5/594 . 
- . (1) لا يثبيت اللشفيع:خبيار:الشرط لككنه إذا ا ال ا ا 
. 0 اي المصدر السابق . , 


ا 


إن تنوسيخ شفع بمدفوع مَنْ شاء فإ أطلّق فبالأول (!) ود الأخثر لِذِي الأقل » وعليه 
ل لشن اد التافع قثأ مق » ويل الي وس ومفه فلا جل ل بت 

يلِفَ المشتري أو ينتفع" ' حتى يوجد » وقيمة القيمي وتعجيل المُؤَجّل » وغرامة 
هاري ل الأب لثهء لبقا » وقمة ره َي وزع انال 
له إن تركه أو رش تُفْصانها إن رَفََه أو بقاء الررع بالأجدة وله الفوائد الأصلية إن حُكِمَ 
له.ء وهي متصلة لا مُنفصلة » ٠‏ فللمشتري إلا مع الخَليط لكن بحط بحصّتها من الثمن إن 


ْ شملها العقد وكذا في كل ما نقص بفعله أو فعل غيره وقد اعتاض . 
0000000008 0 


أقول : هذا صحبح لأنه مالك تصرف:في ملكه قبل أن يتعلق .به حق للغيرء وبعد 
الطلب قد تعلق به حق للشفيع فلا يحوز له إبطاله بالتصرف . ظ 
:“-وأما قوله : و لكن لا ضمان للقيمة وان أثلث» فوجهه أنه أتلف ملكة. وإن عصى 
بتفوبت الح على الشفيع وهكذا لا.وجه للزوم الأجرة له إذا اشتعمل المبيع »“لأنه استعمل 
ملكه قبل أن بخرج عنه » وإنما يضمن القيمة وتازمه أجرة الاستعمال إذا أتلف أو استعملة 
ل ا ل ال ل ل 
«الععارا عرض دوه لكك 

1 قوله: و وللشفع الرد عل نايرد يه شري ل . 

“اقول ١‏ هنا يع لأ ايع انق يه بحكم رول ل سل ال لي آله وسلم ‏ 
فله أن يرده على مشتريه.ما أثبته له لشرع » ولا.يناي ذلك كوله يأخذة' من يل فشتر يها 

4 له نقض ببعه وجميع تصرفاته فإن تتوسخ بأن باعه المشتري من غيره ثم باعه ذلك الغير... 5 الأمان أو اتفقت ثم 
جاء الشفيع: شفع بمدفوع من شاء فإن أطلق ... أي لم .يذكر الثمن الذي شفع يه ... بل طلب الشفعة لقط فإنه يحكم عليه بالثمن 
الأول ... المصدر السايق . ' | 3 ' 
: :ميف التي ليع أو يع ب . 1 
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وإن.كره التقاله إله لأ مثل ثهذا لينن بمانع شرعي لما مريفه الشبرع ؛ ؛ ولا فرق. بين سببت 
وسبب من أسباب الردالمتقدمة » ولا مانع من أن يجعل لنفسه خيار الشرط في هذا الأبر 
الذي أثبته. له الشرع ». . فيقول للمشتري إن رغبت في انتقال هذا المبيع لي بحق الشفعة في 
بدة ,كذا وكذا وإلا فهو رد عليك ؛ وليس. للمشتري أن بكتنع من. قبول 1 ري 
وهذا ونحوه وإن أبته المُقيّدٌ فهو لا يأباه من وَفَى الاجتهاد حقّه . ش : 


ظ "+ وامااقولة ا مقاسمته “الخ فوتخهه أن إبقاع المشتري هذة الأمور لا تبطل الحق 
الثابت في تلك العين للشفيع » لأنها مُسبوقة بحقة الذي أثبته له الشرع » وموقوفة على إتظالة 
أو بطلانه بمقتض للبطلان ‏ 
... .قوله :.: فإن ُتوسخ.شفع بمدفوع من شاء» . 

أقول : الشفعة وجد سببها بالعقد الأول » فإذا انضم إِلية الطلب ': وبذل ما“دفعه 
المشتري .من الثمن فلا حكمم للعقود التي ترتبت على هذ! العقد الذي كان هو السبب. للشفعة 
بلى تبطل كلها » ويتر اجع أهلها با دفعرة من الاثمان سوا زأدت على ما دفعه الشتري الأولي 
أَرْ نقصت:عنه. » فإن قلت إن بحق إلشفيع يثيت شت بكل واحد منها على جد ثبوته بالعقد الأول 
فا المانع. للشفيع من أن بشفع ما.شاء منها ؟ قلت : إذاركان جق الشفيع ثابت في العقد الأول 
فلا يصح.ما ترتب عليه » ولا يشفع إلا به » وإن كان قد أبطل شفعته فيه أو بطلتبمبطل 
شرعي كان العقد الثاني بمنزلة عقد أول فليس له أن يشفع إلا به لا, ما ترتب عليه ثم هكذا 
الكلام ني بقية العقود » وأما الحكم لجميعها بالصحة وتفويض الشفيع إلى ما يقترحد ويريده 
فخارج عن مسلك العدل والعقل » فإنه يؤدي إلي تغريم بعض:لبائعين بعد أن باع ملكه بيع 
أذن اللهله به » وأحل له ما قيضيه , ل ل ا 


وأما اع ل الل الصاو اليك اا 


وأا كوت ل نع جل لمن أو علمه.» إن لمر لك ول يبن القن أو لبي و جد 
فوجه البطلان أن المشتري لا يجب عليه إخراج البيع من ملكه إلى ملك الشفيع إلا بالثمن 


١1م»‎ 


الذي دفعه » والمفروض أنه قد طرأ ما أوجب جهالته » أو تعذر وجوده » فلا يجوز أن 

يكلف بإخراجه من ملكه لأنه هجوم على ما لا عدل فيه والعدول إلى القيمة قد يكون مخالفاً 

لغرض مالكه ؛ ا ل ل ل 
راض ار انمد . ) 


رل : ٠‏ وتعجيل الرجل » فلا وجه له لأنه صار إل ليع بالحق ابت ل بلشرع + 
ابوه نمزم ريه ولايد مبووق اهبو إلا الونتالاي يي بر ري 


دفعة. فيه . 
ليان ##وغرامة ولبادة الخ 


عوك ١‏ الزتهااي ريال احص موده زمر عي ور اا 
ونحوها. كان له الرجوع بقيمة ذلك على الشفيع لأنه فعله في ملكه قبل أن يستحق عليه 
بالشفعة » وأما بعد أن يعلم أن الشفيع قد صار مطالباً بالشفعة مضيقاً في مصير المبيع إليه ؛ 
فليس له أن يفعل فيه شيئاً إلا بإذن الشفيع فإن فعل بغير إذنه والحال هكذا كان له رفع 
ما يمكن رفعه » ولا برجع بما لا بمكن رفعه وللمشتري الفوائد الحادثة في المبيع بعد البيع 
قبل طلب الشفيع سواء كانت أصلية أو فرعية لأنها فوائد ملكه ؛ فإن اختلط بما كان منها 
موجوداً قبل ابيع كان له بقدر ما حدث بعد البيع قبل الطلب » وإذا حصل في البيع نقص 
.بعد البيع قبل طلب الشفيع فإن كان بفعل المشتري أو تفريطه كان مضموناً عليه للشفيع ؛ 
اوإن كان لا يفعله ولا تفريطه فليس عليه » وذلك. كرخص السعر » والهزال بلا سبب ؛ 
والآفات الننداوية + والأمر الغالت من خير هاا والحاصل أن المتر يلا يضق الااما كان 
تجنايته أو تفريطه ‏ فإن كانت بجناية الغير على البيع رجع عليه الشفيع بما قبضه من الجاني 
إن كان قد قبض الأرش منه وإلا كان للشفيع مطالبة الجاني بأرش جنايته » هكذا ينبغي 
أن يقال في الززيادة والنتقض . ١ ١‏ 


| 500 ا بول بطر , 
فهو كالبيع '"" د ين يت وُجد » وُسلمه من هو في يليو وإلا طبإلا فضي . 
ّم ولو با بايا توفي" ؛ وهي هنا تَقْلٌ في الأصح ؛ ويمكم للمُوير ٠‏ ولو في 
غيبة لمشتري'؛ وبمهل عشرً ء ولا نبطل بالمتطل إلا لشرط » وللمْعيس مشروطاً بالو 
لأجل ملو الي َي :"وى عفر كم 5غ وو ع عفتري 
مع الشفيع » وللوكيل بادك قار َهِينَ الموكل الاب في تفي اليم أو. التَفضِير 
لا للمّمْسر ؛ وإن تعيب حتى أ يعر » والحمة وَالاثراء والإحلال من البمفي قل القبض 
بلحق_العقد لا بعده » ولا البة وأ نخرها مَطْلتاً 9 ؛ والقول لِلمُمْتَرِي في قار لثمن : 
وَجِنْسه ٠‏ ونفي له ويلْكه : والعذر في الترا حِي : وَالحَط وكونه قَبْل الَبْض . 
شيع في : ا تر يهم 19 وإذا تداعيا 


ار : رفسل يإنا وذ الي قير لغ . 


0 : إذا وقع الطلب' من الشفيع وصح سببه الذي يستحق به الشفعة » وبذل تسليم 
الثم ن كان على الت تشليم: اليع إلبه فإ ئلا لموجب شرعي كان خاصباً » وإذا تلن 
تلف من" ملكة وإن لم يحل منه الامتناع من التسلييم بل هو باذل لتسليمه “ومن من الول 
اطول هد سار د ملكة . 


وأما : ولد عوشي نقلي الأ فلا يشاك أ الشفبية حق للشفيع ثبت بالشرع 


-- (1) كامبيع قبل التسليم . . : : 

)١(‏ لو كان الذي في يده المبيع بائعاً مستوفياً للشمن فإن له حبس المبيع من الشفيع حتى يسلم الثمن :شرح الأ زهان ع 

(م) إذا وقع الحط أو. نحوه 'بعد القبض فإنه لا يلحق ولو كان الحط بلفظ الهبة ونحوها لم يلحق في حق الشفيع: مطلقاً سواء 
كان قبل القبض أو بعده . المصدر السابق . 

(4) المقصود بعد قول المشتري : اشتريتهما , 


١ 


فصيره إليه هو بما أوجبه الشرع على المشترني من قبول حكم الله عليه فهذا هو الذي أوجب 
الك لاقع وبع بد بل لاقع وام تمدن بكونه تقلا وفسخاً فاصطلاح متجدد لا يحل 
أن بتر تب عليه شيء من أحكام الشرع . 


وأما قوله : ٠‏ لحك للموسر؛ الخ فصحبح ٠‏ لأنه إذا رافع من له هذا الحق الشرعي إلى 
حاكم الشرع وجب عليه أيضاً لبه كما يجكم على الغائب في سائر ما يجب عليه التخلص منه. 


وأما ما ذكره من أنه يمهل عشراً فهذا ليس عليه دليل » ولا“هو رأي ملنتقيم .. 
ا 
ذلك مدة يتمكن فيها من ذلك سواء كانت أقل من العشر أو أكثر ولا تبطل شفعته إن 
مطل زيادة على المدة المجعولة له » ومجرد الشرط لا بسقط حقه الثابت بالشر ع إلا أن 
يرضى بذلك لنفسه » وإلا فهو شرط مخالف ما يقتضيه الشرع ٠‏ لكنه إذا عرف منه تعمد 


لمطل ومضارة المشتري بعدم تسليم الثمن أجبره الحاكم على التسليم إلا أن يختار ترك 


الشفعة . 


وأما قوله وللملتبس مشروطاً بالوفاءفلا يحتاج إلى هذا الشرط : ؛ لأنه مشروط من 

جد لد تح مره سر ودار فال 1 ش 

وأما قوله. ويحكم للحاضر الخ ؛ فصحبح لأنه طالب بحق 50 
سببه ؛ والاعتبار بالإنتباء إذا 5 حت منه بالشفعة ..وهكذا يحكم لوكيل الشفيع 
إن اوعد شين المقتضى لذلك 


ل4: ولا للمعسر إوإن تغيب حتى أيسر ‏ . 


أقول : ها م الح بت اشع إلا أن بكر ا سكا تسليع مل 
شفعته :ع" لكا قال جلك با لأندقد حصل قود دل الثمر 500 
غير ذلك . 


يندا 


وأنا المي ببطلانها بمجرد الإعسار فدفع للشرع بالصدر بغير برهان . 


اها كون الحط والإبراء والإحلال من البعض يلحق العقد قبل لقبض فصحيح . 
مامد الل الم ارم يم قري 


وأما بعد القبض فوجهة أنه هد يكون أذلك 000 التبايع من مكارمة أو 
مبذاقة او تاحوهما ١‏ والظاهر أننما كان رواجعا ال فلك اند الاقع ينبا هو لا حق له . 
وكونه :بمقصد آخر بخخلاف الظاهر لأن كونه مضافاً إلى 00 المبيع. لا د 
وقع للمشتري إلا أن بتقرر بيرهان شرعي أن ذلك كان لسبب آخر فله حكمه ٠‏ . 


وأما امبة ونحوها فلا مائع منهاإذا كانت لمقصد صحيح ؛ لالمجرد الحيلة على الشفيع . 
والفرق بن ما كأن بلفظ الهبة ولفظ الحظ ونحوه لا يخفى أنه مجرد ملاحظة للألفاظ التي 
لا اعتبار بها في الشرع كما عرفاك غيز رة + فيتبغي في التبيع الرجوع إلى م ما. يقتضيه 
الظاهر وتوجيه القاضد . 


باتو التمعتزتي ان تحن رجف .. م 

0 بنبغي أن يكون القول قول النافي للزيادة في القدر والنائي از 
وأكثر قبمة والبينة على مدعي الأمر, بن » وأما الجزم بأن القول للمشتري فيهما مطلقاً فخلاف 
الصواب ؛ بل خلاف قواعدهم الألوفة في غير هذا الباب + ومعلوم أن الشفيع لا بقع منه . 
إلكاز أضل الثمن + ولا إنكار راع عي لاني راق نه إكار الزيادة 
والنفاسة ونحوهما . 


وأما كون القول قوله في نفي السبب فضحيح » لأن الأصل عدمه » وهكذًا القول 
له في إنكار اتصاله بامبيع أي كونه سبباً يصح له التشافع على ما قدمنا تقريره : وهكذا 
اقول ااي في لحا لمان عه وسراء كان الداري يدعي ان قل الفيفن أو بعدةا: 
وأما قوله : «وللشفيع في قيمة, الثمن اررض التألف فلا يخفاك أنه ليس أحدهما أو 
من الآخر لكون القول قوله فيكون فيه كما قدمنا في قدز الكمن وجنسه . 


ا 


وأما .كون القول قول الشفيع في نَفِي الصفقتين فظاهر ؛ لأن الأصل عدم كون البيع 
وقع دفعات ولا فرق بين أن يكون المشتري قد قال اشتريتبما أم لا . 


وأما قوله : « وإذا تداعيا الشفعة حكم للمبين فظاهر » . 
وآها قوله : «ثم الأول فلا وجه له بعد وقوع التخاصم ؛ . 


وأما قوله : ثم للمؤرخ ؛ فلا وجه له بل ينبغي أن يقال إن كل واحد منبما مدع 
ومدعي عليه » فإذا لم توجد البينة حلف كل واحد منبما على نفي دعوى الآخر : فيكون 
ثبوت كل واحد منبما على ما تحت يده ببذه الطريقة لا مجر د الحكم بالبطلان باديء بدء . 


1/6 


ل الا ' 
كنا جارة 


فصل 


َي مما يمك الاليقاع ب مع بق ينه ونََاء أصله + ل ل مقدورة 
0 2 6 
للأجير غير واجبَةٍ عليه( ع ولا 1 وشرط كل مجر ولَايَته : 0 


وم 9) : أوما في شكمهاء وأول مُطئقها رفت لد ء وأجرته وتّصِحٌ لم90 ٠‏ وما 
بصم نما » وَمتْفّعته إن اممْتَافَتْ » وضَرَرُهًا© ٠.‏ ويجوز فل الأقل ضرًا وإنا عين غير ٠‏ 
20 3 ا مه 0 5 ا اتام 0 00 7 52 53 وى يم 
وندخلها الخيار والتخيير والتعليق والتضمين ( غالبا ) 29 ويُجب الرّد والتخلية فورا 


وإلاضَمِنَ هو وأبثرة وله » وان تفع إلا عر ويؤنهما”' ومدّة انَخْلية عليه لا الإنْقَاق 


قزل : كتاب الإجارة فصل نصح فيما يكن الاتقاع به . 


قل 00 الإجارانت في هذه الشريعة قطعي .لا يكاد ب: را اران الما 
0 1 ”' الكتاب والسنة ولا يعرف ما كان الأمر .عليه في أيام النبوة » وأيام الصحابة ٠‏ 


(1) مثلوا للواجبة عليه بالجهاد والأذان وتعليم القرآن. شرح الأزهار 5/181 . 
١‏ (0) من شروط صحة الإجارة ... صحة ولاية المؤجر من المزجر إما بملك أو غيره وتعيين العين الموجرة وتعيين مدة التأجير. ش 


1 مام : ٠‏ المصدر السايق , 
. (©) يصيع أن تكون الأجرة منفعة . 

(4) إن اختلفت منافعه واختلف ضررها . 

:0 الخبار هو خيار الرئؤية. ..: والعيب والشرط طٍ والتخيير ني الأعمال أو ني .الأجرة والتعليق على شرط من الشروط ... والتضمين 


للعين المؤجرة فيضمئبا ولو كانت بغير تفربط .. . واحترز بقوله غالباً من تضمين ما ينقص بالاستعمال ٠‏ المصدر السابق.. . 

(8) مؤنبهما : أي مؤن الحمل والتخلية . ١‏ : 0 
يمري وق لخر العاف نرت 5 0-7 .. وذكروا في الحواشي أن المقصود بم 
الأضم . ٠‏ وابن ٠‏ والبرواني . والقاساني من أصحاب داود الظاهري وابن كيسال .. ثم أوضح المقصود بالمخالفة بأنهم يقولون 
بعدم الجواز 37 ا في كو نبا غير لازمة ... فلكل من المؤجر والمستأجر لفسخ . و شرح ابن مفتاح 5/148 


1483 


وقد أجَر لبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه كما في البخاري ' اوغيرة قن لعديك اي 
هريرة عن النبي صل الله عليه وآله وسلم أنه قال : وما بعت اله يبا لَارَعَى اعنم فقال 
أمْحَابه : وأنث ؟قال :َعم أرما على رار بط أل م ونبت عنه صلى اله 
عليه وآله وسلم أنه استأجز كما في صحيح البخاري “ا وخيره من حاديث عائفة ئشة ( أنه صلى 
الله عليه وآلة وسلم ين ان امل هَادِياً خربتاً ) الحخديث المذكور .لي 
رصف هجرته صل الله عليه وآله وسلم وقد كان أكابر الصحابة يُوجرون أتفسمم في 
الأنواق وغيرها وهذا معلوم لا يشك فيه أحد .. ْ 0 


٠‏ آنا كذ لي اروم عقدها فر كلكلا دي لا يدا ليه حاجة لأ اليإ إن 
يراد الأجرة فلاءيستخقها إلا بالوفاء . 1 الأجرة “فلا يلز مه الوفا 
وهذا يول شعيب: عليه السلام لموسئ: عليه السلام ". 32 :اك يكنسله إشتى 


200 اس اكه 


”هتبن عَلَى .أن تَأجْرَ نني َمَانِيَ ججّجر كان أبنت عَفْراً قو عِنْدِك ) .فذكر الله 
القدر الذي يستحق به أن ينكحه إحدى ابنتيه ثم ذكر له الزيادة على جهة المكارمة والتفضل 
فعلوم أنه لا بلزم موسى عليه السلام الدخول في هذا العقد ابتداء ٠‏ ملو وغب عن الاجر 
واخنار التزك. فينوسيظالدة لم 55 اب اهاتيقاء أم ا 'وهكذا اسائر الإجار زاثافلزوم 


عقدهاهؤ"' هن هلهال لحبشية .. واهوسمفوظن إلى الأجيعر. !0 دا -مضئ . فيه ؛.واستدة ق الأجرة 
وإن شاء تركه وترك المطالبة بالأجرة . 


(1) الحدايث رواه أيضاً أحمد وابن ماجه ... وفي رواية ابن ماجه : » كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط ٠‏ ... وقد نقل صاحب 
المنتقي تعليقا على حديث البخاري قول سويد ابن سعيد في تفسير القراريط : يعبي كل شاة ل قراريط 


اسم موضع . 
ال هلين الاتجامين” 10-6 إليه دك الحديث 0 2 شرع 5-5 الال ولي التي بشرحع ع نل 
الأوطار لإوسزى  -‏ اسدا الاسم اد 0 | 


[فه لظ الحديث كد في الفي قات . : لايرس شاع قارط راد كر لاد اقل كلاب عريا.. 
والخريت الماهر بالهداية وهو عل دين كفار” قريش : .: وأمناه قدفناً إلية"زاحلتيهما ووعداة غار ثور بعد" لث. ليال .. فأناهما 
بر اخلتيهما ضبيحة ليال ثلاث فارتخلا» . رؤاه أحيد أيه . ٠‏ الى بيج فيل الأطار 17015 : :اسبح بد اوور 

ف جزء من الآية الكرعة 117 من سؤزة القعخص . : 


0 0 الانتفاع به فلا بد من ذلك . وإلا كان البحث 


"وأناقولة أ دواماء أصلد» فلا يدري نا هو الموبجب ذا الاشتراط ولا قبت ما يمنع 
منة من. شرع ولا عقل ٠‏ فاستكجار الشجرة ة للانتفاع بشمرها . واسيعجار الحيوان للانتفاع 
عالطرج منه امل صنوفت و نجاف تيح +« ومن اذى لاف هذا قعليه الدليل 9 


,وأما قوله : ؛ ولو مشاعاً ٠‏ فصحيح لأن المالك لبعض الشي ل اسل فى 
بشاء كامالك للشيء جميعه إلا أن يتصرف فى في نصيبه يما يضم شريكه ذلك جرع 
بالأدلة الؤار دة في النع من ن الضرار 1 


. فأناقره :أي مفعة مقدورةللأجور » فلابد من ما ل يدر .عليه لا ينتفع به فيه‎ ١ 


قله دغير واجبة عليه » . 


1 أبول / الأدلة ل الواردة في بتحليل الإجارة على و 2121 5 

يفتضي أنه لا يصح القول يعدم ججبواز نوع خاص من أنزاغها لابنائل يدل عي بع 
لتجخصيص العموم أو تتبيد المطلق وقد استدلو :| على عدم جواز الاستفجار على ما هو واجب 
على الأجير بما .أخر جه ابن ماجه والبيهقئن 7" من حديث بي بن كنن: قال :"ولتت 
رجلا مآد أطتى بي كسا ٠‏ دكت ذلك لي صَلى الله عليه وآله وسلم ثقال : 
إن أخذتها حت قوسا بين نار ر كَرَدَدتها» قال .البيهقي وابن عبد البر : وهو منقطع ني ين 
عطية لعفي "" وأني بن كعب وكذلك قال الي وتعقبهم بن حجر بأن عطية ,و ولد في'" 


رق العريك أعرجه أيضا وال 5 دق تهرى ال .سن اين مجه 1/08 أ ويراجع 5 بشرح 
نيل الأوطار 0/8371 . 1 
()؟) عطية العو : هكفا في الأصل اللخطوط . .. والصواب عطية بن قيس الكلامي نكما أيه 5 مجه في السند أوالصيف 
في نيل الأوطار . .. أما عند البيهتي فذكر أنه الكلابي ( بدل الكلاعي ) .. . ونسب إليهما باختلاف وأورد البخاري في ترجمة 
عطية خبرا يفيد أنه ولد بعد موت البي صلى الله عليه وآله وسلم . .. قال في 1! ازوائد تعليقاً على الحديث : إسناده مضطرب . المصادر 
السابقة. التاريخ خ الكبير للبخاري اا 05 

[فها دك عاب الكبال فو او مس ألولةي با الي صل اله عليه وآه لم فلل هذا روايه عن أبي محمولة على الاتصال . 

الجوهر المنتقى على ا! لسن الكبرى 01 


ككل 


3 


زمن. البي صلى الله عليه وآله وسلم وأعله ابن القطآن باتلمهل يجان عبر ارح ١‏ بن سلم 
الراوي عن عطية وله طرق عن أي قال ابن القطان : لا يثبت منها شيء. قال :ابن خجر 

وفيما قال نظر وذكر المزي في الأطراف له طرقاً وشبد له ما أخرجه أبو داود وابن ماجة ”' 
9 نْ حديث عُبّادَة ولفظه قال : «َلّْتَ ناما من أهْل اله اكاب والقرآن كَأتَى 0 
ريه شاهه : كيت يمَالٍ وأمى ليها في سيل اللو عز وجل لين رسول 
لله صل الله عليه وآله وسلم لأسن َه فقلت ال رَجْلَ أَهْدَى إل قوسا 


ذ رمو 


كُنت ألم لتاب والقرآن + ولمت بكال” + أي عَلَيْها في سيل ألو فقال : 

إن كه أن تلوق لوقا مد ) لاز قَافَبَلْهَا :"وي إسئادة المغيْرة بن' زياد أبوهاشم 
الموصلي وقد تكلم فيه جماعة ووثقه وكيع ويحيى بن مغين” ولكنه قداروي عن عبادة 
من طريق. أخرى عند أبي .داؤذ بلفظ 9 ٠‏ ماترى فِيها يا رسول: الله قال + جم بين 
يك تنه أ تعَلّْمَها » وني إسناد هذه الرواية بقية بن لوليد وقد تكلم فيه جماعة 
ا حديث أَبِي السابق الطّبراني في الأوسط عن الطفيل بن عَمْرو 
الدؤسي بنحوه”؟ ؛ وهذه الروأيات 'نقوي بعضها بعضاً فتقوم بها الخجة وكونها واردة 
في ختصوص اطدية لا يع من الأستدلال“بها على تحريم الأ لأجرة لأنه-ضتك. الله عليه وآله. 

في 


وسلم قد ذكر.ما يدل على تحريم أنخذ العوضن عن ذلك كما في هئذة الروايات تؤقد" 


(1) “عبد الرخمن بن ا .. قال أ الميزان :“إشئاده مضطرب بل الوتترني قوساً ما روئ عنه سو ثور بن يزيد . ' 


. الميزان /لكه/؟‎ : ٠ ١ 
قال - : الأول أن يدعي أن الحديث : منسوخ. مدت . وحديث 1 0 3 أحق ما غلم عليه أعزا كاب‎ (000 


اش .. وأيضاً قي سنده الأسود بن ثعلية وهو لا تعرله كما قال اين المديني . مختصر وشرح وتهذيب الستن ٠.0/13‏ سان أبن 7 
: ماج 0/8020 . المنتتقي بشرح نيل الأوطار ففق82 : 3 ١‏ 
: (5) وهذا القول أورده الحافظ تعليقا على الحديث عند أبي داود ثم استطرد فقال ا .. وقال الإمام أحمد :.. 
ضعين الحديث حدث بأحاديث منا كير .. وكل حديت رفعه فهو منكر : ٠.‏ وقال أبر زرعة الرئزي لا يحتج بحديثه : .. اتتى . ولابن 
أحبان ني المغيرة أبن زياد رأى مظلم . وأودد علا الاحديث لي ماكيزلة» : مختصر السنان بيه : ل ل 
(4) مختصر السان 0/91 . 1 ٌ 0 0 
(8 الطفيل بن عمرو الدوسي ... صحابي يوخي طرل ف أله قل ار راح الوه لي عل اق لكبرى 
م . نيل الأوطار على ل لتقي 5/4 د الغابة 5/07 . 


1١9! 


.تركوا الاستدلال على التحريم بما هو أصرح من هذه الأحاديث وهو ما أخرجه أحمد() 
الت ا د لوال ا يا 


الله 


: «أقرأوا القرآن وَلَا تَغْلوا فبه فيه وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ وكا تَأْكلُوا به ولا مَسْتَكْيِرُوا بو 
ا :حرج علينا رول لله ضل الله علب 


وآله وسلم وحن را لرآن ويا أرب ولعي فقال ١:‏ اقْرأوا فَكلَ حَسٌَ وسبجِي4 
7ل مام اير ب بعرم إن ث رمس يل س رورس 


اقوام لسرن كما ام القيدح عجارن ولا ونه ٠‏ وأخرجه أ داود 9 ف 
من حديث سّهل بن سعد . 


ومما له دخل في منع أخذ الأجرة على ما هو طاعة ما تقدم في الآذان؟) من قوله صلى 

اله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص لا يتخذ مؤذناً يأخذ على آذانه أجراً وفي الباب أحاديث ؛ 
00 .8 - ع 2 

وقد ذهب الجمهور إلى انبا تحل الأجرة على تعليم القران واجابوا عن حديث أبي وعبادة 
وما في معناهما بأجوبة منها أنها واقعات عينية فتحتمل أن النني صلى الله عليه وآله وسلم علم 
أنهما فعلا ذلك خالصا لله فكره أخذ العوض عنه وقد استوفيت ما أجابوا به وما أجيب 
علييم في شرحي للمنتقى ") دمن .جملة .ما استدل به المجوزون ما أخرجه لبغاري”؟ 
وده قن جدية اسان ول ين أضْحَابِ اللي صل الله عليه وآله وسلم موا 


ريغ [ أ سيم ] عرض هم رَجْل ين َمل الما فقال : هل فيكم بين راق 


مَأ فيهم 
٠ «8‏ صسما م 
فان 


لاهج لين وأا سساح نطق رك :قري كناب عه 


0 تغلو فيه : يقال غلا في الدين غلوا . .. من باب قعد ... تصلب وشدد حتى جاوز الحد . 
2< وتجفو عله : : تهجره ولا تتعاهده , : 

والحديث أورده في المنتقي ونقل الشوكاني عن صاحب ججمع الزوائد أن رجال,أحمد ثقات . مسند أحمد 5/444 . المتتقي 
بشرح نيل الأوطار #77/ه . 

(؟) الحديث أخرجه أيضا أحمد في مسنده ... والقدح بكسر القاف ... السهم الذي يرمي به ومعنى يتعجلونه يطلبون بقراءته 
العاجلة ‏ مختصر السئن للمنذري 1/588. نيل الأوطار على امتقي 8/877 . ش ا لاا 

(؟) مختصر السان للمنذري 1/8848 . 

(4) الحديث مروي هنا بالمعنى ... ويرجع إلى لفظه في الجزء الأول من هذا الكتاب ص 145:. 

0 نيل الأوطار على المنتقي 77 وما بعدها . : 

(1) اللديغ : اللسيع وزنا ومعنى ... والحديث أورده في المنتقي ... والزيادة التي بين قوسين التزاما للفظه في المنتقي بشرح 
نيل الأوطار 9 . الصحيح بشرح الفتح ١١/199‏ . .. 1 

السيل الجرارج" م-؟١‏ 


قَجَاء بالشّاء إلى أَصْحَابه به مَكرِهُوا ذَلِكَ وثَالُوا ا اله حرا + 
تبن قد لان رون د لخد انوا ارا . فقال رسول الله صل الله عليه 
واله وسلم. : إن أَحَنَ ما أَحَدْئم عليه أَجْراً كِنَابُ اللو» فإن هذا العموم يدل على جواز 
أذ الأجرة على القران على. كل وجه مِنْ وجوه تسا دي وس بالأخاديث 
المتقدمة فيقتصر المنغ على ما اشتلمت عليه . شْ 00 
له : «وولا محظورة ؛. ١‏ 

أقول : يدل على هذا ما ورد في الأحاديث ”© من النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن 

فإن العلة في المع من. هذه ونحوها هي كونها محرمة فيلحق بذلك كل محرم للاستواء 


وأما قوله » و وشرط حل موجن ولأيته »'فوجهه أنه:لا يحول :استعمالة إلا.بإذن 
مالكه : أو من تيتوب.عن امالك وإلا كان ذلك من بأب الفصب لا من باب الإبجارة » 
وهكذا لا 22006 سا جرف أو استؤجر: عليه يه : وإلا كان الانتفاع .به متعذراً 3 
وهكذا لا بدمن تعين:مدته» ويصح أنءتكون الإجارة غير مشتملة على مدة معلومة وذلك 
كان يستأجره على كذا في كل يوم بكذا أو في شبر بكذا » فإن هذه الإجارة صحيحة ؛ 
ولم يرد ما يدل على امتتاغها وهما بالخيار أحدهما ترك.ذلك :كان له من.غير 'حررج”" 
وأما اشتراط تعيين الأجرة فيدل عليه ما أخرجه أحمد 0 حديث إن سعينة قال 

عله مم رة وعم 


«نهَى رسول الله صل الله عليه وسلم عن لجار الأجير حتَى هجر قال في 
جع 7 الزوائد ورجال ا ال ا إلا أن" ا اه من أبي 


دف ا .ين عرو :بي ومو لذ صل ل عي وآ ومم عن شد لكاب ومه بشي وان 
الكاهن » ... والحديث رواه الجماعة . المتقي شرح نيل الأوطار 8/155... : 

0 ات .. وأقرب ما تكون العبارة إلى الصحة بتقدير : » فإن أراد أحدهما ذلك العقد . .الاك م جر جرع 

(05) لحديث أخرجه أبضاً البيهقي وعبد الرزاق وإسحق ٠‏ قي مسئده وأبو .داود أي المر اسيل والنسائي في الزراعة: موقوفا .. 
وأهامه كما في المنتقي : موعن النجش واللمس وإلقاء الحجر ٠‏ . المنتقي بشرح نيل -الأوطار امه 3 مجمع الزوائد 4/81 3 


1 


افيد فينااحيه اقبي او اشر عع افا عه ارزاق وإسحق في مسنده وأبو داود() 
كل وتاي ادر فر مرفي رض شير وم لوانتم 
كه أَجْرئَة» وأخرجه أيضاً اليهقي" . 
. وأما قوله : « ويصح منفعة » فصحيح لأن الاعتبار بما وقع عليه التراضي ني الأجرة 
من عين أو منفعة » وما صح أن يكون ثمناً ني المبيعات صح أن يكون أجرة في الإجارات : 


ظ وأما قوله : « ومنفعته » أن اختلفت وضررها فصحيح لأن الاحتمال لمنافم من غير 
تراض على تسليط المستأجر على كل منفعة يكون سبباً لتوقف الانتفاع الذي هو المقصود 
من لجار 


وأما قوله :. ٠‏ يجوز فعل الأقل ضرا وأن عين غيره » فغير مسلم بل يحب عليه الاقتصار 
على المنفعة التي وقع التراضي عليها » فقد يكون في فعل غيرها » وإن كان أقل ضرراً مفسدة 
على المؤجر. » وقد يكون مخالفاً لغرضه فلا يجوز فعل غير ما تراضيا على تعيينه . 

قوله ويه الخيار؛ . 
أقول: وجهه أن الأغراض في المافع مختلفة كاختلافها في الأعيان: فللمسلط 
على منافع العين مدة من الزمان أن يفسخها بما يفسخ به المبيع إذا كان لذلك وجه مقبول 
يلجقه يفوت الغرض في الأعيان وهكذا يدخلها التخبير » فإنه إذا جاز في البيع كما تقدم 
في الأحاديث الصحيحة فدخوله ف المنافع من باب فحوى الخطاب ؛ وهكذا يدخل 
الإجارة التعليق بوقت مستقبل نحو أن يقول : أجرت منك هذه العين في شبر كذا.من 
الشبور المستقبلة » ولا يمنع من هذا شرع ولا عقل » وما قيل من. أنه بخالف ما سبأني 
من قوله ولا يدخل عقد على عقد فوهم » ولو صح هذا الوهم لما كان في هذه المخالفة 


7 


)١(‏ سان النسائي 7/758 . نيل الأوطار على المنتقي الحفاتة 
١‏ (1)|رواة خماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد وعلق عليه الييهفي بقوله ١ ٠‏ دع دسل ين واه وأ سيد .. 
ورواه معمر عن حماد بن أبي سليمان مرسلاً . : السئن الكبرى للبيهقي 5/1١‏ . 


156 


مبني على مجرد الرأي للبحث عا يقدح ي في هذا التعليق » وقد.عر فناك غير مرة أن 
0 5 ع الأموال أعم من أن يكون أعياناً أو منافع هو التراضي » إلا أن .يرد الشرع 
الذي يقوم به الحجة بمنع التراضي في ذلك بخصوصه كما ورد في النبي عن مهر البغي”") 
وحلوان الكاهن ونحوهما » وأما كونه يدخل الإجارة التضمين للعين فوجهه أنهالمستأجر لها | 
رضي لنفسه بذلك فكان هذا الرضا الصادر منه محللا ماله الذي دفعه في ضمانها »ولا حجر 
في مثل هذا ولا وجه لقوله من قال" إنه لاايصح ٠‏ ' ظ 
قوله: دويجب الردالخ,. 00+ 


أقول : وجهه قوله صل الله عليه وسلم 27 : «عَلَى الي ما أخذت حَتى نُوّدِيه » وقد 
قدمن ذكره في باب القرضٍ وبيان من خرجه فهذا المستأجز. للعين قد أخذ:العين.من مالكها . 
للانتفاع بها بأجرة فكان عليه تأديتها إلى مالكها > ولانزاع في دخول. المستأجر: تحت هذا 
المموم فقول اللصنف وإلاضمن صحبح يصدق عليه قوله في الحديث « على اليد ما أجذنت » 
ادوس المعاد ا الرعع ري 


3 رَ 0 ش 0 1 1 1 ْ 0 0 : 0 ش 7 
وإِنْما تستحق أجرة الأعيان باستيفاء المنافع ».أو الَخْليْةِ الصّحيحة ». فإن:تعدّرَ 
الانتفاع لعارض في العَيّن سقط بحصصّتها » وعلى المالك الإصلاح »"فإن تعذّر' في المدة سقط 
2 ص ص © ل رضي ع ا م 0-0 ىاو 
بحصتها » وإذا عقد لاثنين فللاول إن ا » وإجازته عَفَدَ المَالِك لنفسه َسيْخ لا إمضاء ) 


(1) 'عن ألي مسغود الأنصاري ... رضي الله عنه ... أن رسؤل الله ضل الله عليه وآله وسلم. تتبى عن ثمن الكلب ومهر البغي 
., وحلوان الكاهن . الصحيح بشرح الفتح 4/7٠١‏ . 1 
(؟) يراجع بداية المجتهد ونباية المقتصد لابن رشد 7/15١‏ . 
(0) يراجع الحديث ص 148 من هذا الجزء . 
(4) إذا عقد لاثتين فالمستحق للعقد هو الأول إن ترتبا ... وإلا تبطل الإجارة وإذا أجاز المأجر الأول للمالك العقد الثاني ' 
فإنه ينظر إن كانت إجازة العقد لنفسه لا للمجيز فهي. فسن بينه ويين المالك لا إمضاء للعقد الثاتي , . شرح الأزهار 5/7794 .. 


55ا 


ثم للقابض ٠»‏ ثم لِلمَقّر له » وإلا اشتركا إلا لِمَانع ولِلمُستأجر القابض الجر إلى غير المؤجر 
اثل ما أكْتَرَى » ويمثله » وإِلا قا إلا بإذن أو زيادة مُرَغْبء ولا يدخل عَفْد على عَفْد 
َو نحوه إلا في الأعمال (غالباً) (" وما تعيب ترك قوراً » ولو حَشيّ تلف ماله لا تفي 
وإلا كان. رضاً ونه 9" نقصان ماء الأرذ ض الناقص للزرع لا المبطل له ء او لمش 
فتسقط كلها » أو بحصته ؛ وإذا اتقضت المدة ولا يحصد الزرع ؛ ويتقطع البحر بلا. 
تفريط بقي بالأجرة . 

قوله :. « فصل وإنما تستحق أجرة الأعيان باستيفاء المنافم » . 

..أقول : وجهه أن الأجرة هي إلى مقابل المنفعة المتعلقة بالعين : فلا يستحقها من هي له 
. إلا“بانتفاع المستأجر لما بها » ولكنها إذا كانت المنافع مما يتجدد الانتفاع به ني الأوقات كان 
للمؤجر أن يطالب المستأجر. بقدر أجرة .ما قد انتفع به» ولا يلزمه أن يمهله حتى يستوي. 
كل ما تراضيا عليه إلا أن يتراضيا على تأجير تسليم الأجرة إلى استيفاء جميع ما تعلق به 
الإجارة من المنافع 9؟ كان ذلك لازماً لهما. ‏ ' 

وأما قوله : : والفخلية الصحيخحة » فبني على أن التأجير ذا وقع لمدة كان الدخول في 
الإجارة عثابة الرضا بذفع ما تراضيا عليه من الأجرة » وإن لم يشرع في الانتفاع كما تقدم 
ي ابيع ٠‏ ولكن بين الاين بون بعيد فإن المشتري بممجرد قبضه للمبيع صار ملكا له يتصرف 
به كيف شاء + وأما الإجارة فالمنافغ لمالك العين » وليس للأجير إلا الانتفاع في وقت من 
الرمان » فإلزامه بتسليم أجرة ما لم ينتفغ به غير معقول 6 ورا بتعذر الانتفاع لعارض 
في العين » كما ذكره المصئف هنا » فإنه يسقط بحصتها من الأجرة فكيف يكلف المستأجز 


0 ع ل . 


1 قوله : «وإذ عقد لاثين فللأول » ظاهر م تقدم العقد له أحق 
٠:‏ (1) غالبا : احتراز من الحاج إذا لوعن يتين عل أن لي لما جميغاً ولم يرضى الشركاء . المصدر إلسابق . 
(؟) منه : من العيب الذي تفسخ به الإجارة . 


(م) حت التعبير أن يقال : فإن ذلك يكون لازما لما . 


١ /ا‎ 


بها كما تقدم في البيع .. 
وأما قوله : ٠‏ وإجازته عقد مالك لنفسه فسخ لا إمضاء » فوجهه أنه قد رضي بذلك 
بعد أن صار مستحقاً للمنفعة فكأنه فسخ العقد الذي كان في يده » وإذا علم ترتب العقدين 
ثم التبس كان القابض للعين التي تعلقت بما المنفعة أولى بالمنفعة”؛ لأن ذلك دليل على تقدم 
مده رف تار لاه مكن أن بسن إل اهن نأغر ططدعومم الخلا لهم الانتدلاق»* 
وهكذا يكون إقرار البائع لأحدهما بتقدم عقده مفيد النقدمة وفيه نظر على قواعدهم ‏ 
اسار ا ا 0 


أن يقال :“إن هذا اللبس من كل وجه يقتضي بطلان إجارة كل واحد منبماء فيؤجره ' 
مالكه من شاء » لأن الرضا الذي هو المناط الشرغي غير متحقق مع اللبس'.. 


قوله : « وللمستأجر القابض التأجير إلى غير المّجر ؛ . 


أقول : المالك للعين مالك لمنافعها » ومجرد الإذن من يستعمله مدة من الزمإن بأجرة 
لا يدل على جواز صرفها إلى غيره لاختلاف الأشخاص والأغراض .والمقاصد وذ 
تعرف أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجرها ولا حق له في ذلك » بل حقه مختص باستيفائه . 
للمنافع الأذون له بانْتمَاعه بها » فإن قلت أما كان له في استحقاقه لمنافع العين ما يسوغ له , 
تأجير ها من غيرٍه ؟ قلت : هذا الاستحقاق سببه إذن المالك له بالانتفاع بها إلى مقابل الأجرة . 
فإخراجها إلى .غيره » وتسليطه للانتفاع. بها لم يتناوله الإذن » وأما. إذا أذن.له يمالك العين 
بذلك فظاهر . 0 

وأما وله أو باهم يات فل وني اله ودنانه لا يوز ذللت إلا إذا ررقي يذلل 
المرغب إلى مقابل إخراج الال شار الع 1لا يضح أن يكون مجرد وجود زيادة 
المر غب وفيا لتأجير. المؤجر شاء المإلك أم أنين فإن ذلك م من الافتيات عليه قي اجلكة 
وفيما أمره إليه . ٠‏ 


2154 


قوله : « ولا يدخل عقد على عفد إلا ني الأعمال ؛ . 


أقول :: لا مائع من هذا الإدخال لاءمن شرع ولا قل +: ولا وجه لقبآش الإجارة 

على البيع لما قد عر فناك من الفرق بينهما . وأيضاً قد قدمنا في البيع ما قد عر فته ؛ والحاصل 
أن المناط في الكل التراضي المدلول عليه [ بقوله تعالى ] (يَجارَة عَن راض ) فن زعم 
تقييذ هذا التراضي بقيد لم يدل عليه دليل » فهو رد عليه وهكذا قوله : 7» (وَأحَل الله 
لْبَيْعَ وحَرّم الرّبا) فن زعم أنه لا بحل كذا 0 
كان هذا ني البيع الذي هو نقل الأملاك نقلاً منجزاً فكيف بالتجارة في المنافع 9" الباقية 
على ملك مالكها ببقاء العين في ملكه » والعجب من الفرق بين الأعيان والأعمال مع أن الكل 
منفعة » فإن إجارة الأعيان تسليط المستأجر على الانتفاع بها » والإجارة ني الأعمال تسليط 
العامل لصاحب العمل على منافعه . ٠‏ 

اشرو جار ار طودة ل 


أقول : ظهور العيب يقتضي لبوث الرد به ولا يطل إلا مطل تشرعي ؛ أو حصول 
الرضا المحقق به » وأما هذا الذي جعلوه رضا شاء أم أبى » ؛ وإن أدى إلى تلف ماله ففن 
غرائب الرأي وعجائب الاجتهاد ثم التفرقة بين تلف المال والنفس أغرب وأعجب ٠‏ ولاشك 
أ حفظ لقنس نقدم عل حفظ. ال + ولكن فاع اال نكر ورم تون بحرم 


م 040 يماك ولترالكم لبك 02 


وأما قوله ومن تقصان ماءالأرض الخ فن افرع المتثى عنه . 


(1) تقدم ذكر الآية الكريمة ص .٠١‏ 

(1) تقدم ذكر الآية الكريعة ص 155 . 

(# في الأصل المخطوط : المناط ؛ وعدلت ا يئاسب السياق . 

(4) يرجم إلى حديث جابر الطويل ني كتاب الحج ص 188 من الجزء الثافي . 
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ا 


إذا اترى ِلحَئل مين المُحْمُولَ صو إلا من لالب » وكرم إبدال ايه إن 
0 غرض 2 والسَّيرُ معه » ولا يَخْول غَيْرّه » وإذا امتنم المُكتري ولا. 
ناكم" قلا أجْرة : والعكس إن عَيّن الحامل وحده إلا لشرط أو. عرف في السوق » 
فيتبعه ضمانٌ الحَمْل » ولا يضمن بالمُخَالفة إلى مثل الحمل » أو المسافة قدراً وصفة فإن ' 
زاد ما بم بؤثر ضسمن الكل » وأجرة الزيادة » فإن حملها مالك فلا مان ولو جاهلاً ٠‏ 
ورك َس + ركذ ال » لدف » ولا بالإمال َيه » وم كر 
مويع. يتل بن آعر” إليه فامتنع أو قَسَحَ ل الأب كرمت للذّهاب إن مين 
فيه ولي له وإلا فلا . 


قوله : :فصل وإذا اكترى الغ 100 

أقول ل ا ل 
على تضمينه لا بعطابقة » ولا تضمن ».ولا التزام » ولا ورد بذلك شرع ولا دل عليه 
رأي صحيح ؛ ولا عقل ) ».بل غاية ما يحب على هذا الأجير هو إيصاله إلى المكان الذي عينه 
لمالك ولا يضمن إلا إذا حصلت منه جناية أو تفريط ». فإن التضمين حكم شرعي يستلزم . 
أخذ مال مسلم معصوم بعصمة الإسلام » فلا يجوز إلا بحجة شرعية ؛ وإلا كان ذلك من 
أكل أموال الناس بالباطل » وإذا عرفت أن الإجارة إما هي على إيصال الثيء المجمول 
إلى المكان الذي وقع التواط عليه ؛ فقد صار ذلك واجباً على الأجير سواء كان على خامل 
واحد أو أكثر وإذا تلف الحامل ازمه إبداله وله أن يستنيب من يسير مع الدواب الحاملة . 
ولا وجه لإيجاب السير » وله أن يحمل غيره على تلك الدابة أو غيرها : ولا وجه منعه 
من ذلك ء ولا يستحق الأجرة إلا بايصاله إلى المكان المعين » فإن تلف الحمل. دونها بغير 
جناية منه لآ تفريظ امدق حضة اما قد قطعة من المسافة ».ولا قزق بين أن .يكوق المعين 
() اناك يعره: ظ ظ ان 
(1) ليحمل من مكان آخر إليه . 


هو الحامل أو المحمول : فإن الكلام في الجميع هو ما ذكرناه . ولا وجه للفرق إلا مجرد 
خيالات لا يحل بناء أحكام الشرع عليبا إلا أنه إذا استأجر الدابة لحمل ذلك الحمل المعين 
إلى المكان المعين : فليس لالكها أن يحمل عليبا غيره : لأن منافعها قد صارت مستحقة 
للمستأجر ؛ ولكنه لا يحمل فوقها غير ماعينه » فإن خالف وتلفت بسبب المخالفة ضمن 
الداة سبي جاه ليا بالزناد ها 7 ظ 

وأما قوله : «من ازع من موة ضع » الخ فصحيح فإن المستأجر بسبب امتناعه من 


التحميل أو فسخه للإجارة قد لزمه قدر ما قد فعله الأجير 01 !02 يسدر انايد 
سياً لتفاسخ على وجه التعدي . 1 ْ 


. باب وإجارة الآدميين . 


فصل 


إذا 5 المكة وَحْنَها 1 520 فالأجي “اما له الأجر هيه 
إلا أن يَمتنم أَْ يعمل لِلْغَيْر » والأجرة لهء ولا يضَمّن إلا لتقريط » أو تأَجِرٍ على 
الو نت تله 010 وس للم رقمل لمق رارز لق لور لكطرء : 
واَمَقةِ لِْجَهَالة : والظّمْرُ كالخَاصٌ فلا تَشْرَك في العَمَل واللَبَنِ 2 وإذا تغيّيت"فسخت إلا 
أنها تضمن ما ضمنت . ظ 
قوله : : فصل إذا ذكرت المدة وحدها » . 


أقول : إذا ذكرت المدة وحدها صار الأجير فيبا مستحق المنافع للمستأجر ٠‏ فليس 
د أن يسل للق .0000 

وأما قوله : «وله الأجرة بمضيها ؛ فلا وجه له لأنه خلاف مقصود المستأجر ؛ 
إما أراد استئجاره على عمل في تلك المدة المعيئة لا محرد كونه أجيراً له بغير عمل فيبا : 
فإذا لم يعمل لم د تحور يستحق شيئاً ‏ وإن عمل وفرط ني العمل فلم يعمل إلا بعفس ما يقدر عليه 
ل ال و ل ا ل 
معها قرينة دالة على أن المراد عمل عبل كلك العبل المتعي :»اذا تر متهي بعض اليوم فقد 
القضت الإجارة » وسواء تقدم.ذكر العمل أو تأخر » وإذا تلفت العين التي استؤجر على 
)١(‏ يرجع إلى العرف في تقدير وقت العمل . . شرح الأزهار /7/59 . 


(1) الظئر : الي ترضع ولد غيرها ليس لا أن تؤجر نفسها من آخحر إلا بإذن ... وإذا تغيبت لمرض أو حبل فسخت الاجارة . 
1 المصدر السابق . 


فيبا فلا ضمان عليه إلا لجناية أو تفريط على ما قررناه قبل هذا الباب . 


وأعلم أن الفرق بين تقديم العمل أو تأخيره كما في هذا الفصل . والفصل الذي بعده . 
وجعل ذلك مقتضباً لتسميته أجيراً خاصاً أو أجيراً مشتركاً هو كله ظلمات بعضبا فوق 
بعض ١‏ وتلاعب بأحكام الشرع بلا سبب لا من شرع . ولا من لغة : ولا من عقل . 
ولا من رأي صحيح : وحاصل ما ينبغي الاعتماد عليه في هذا أن استئجار الأجير على عمل 
يقنض ي استحقاقه للأجرة المسماة بفراغه منه إلا أن يشترط عليه التمام للعمل في مدة معينة . 
وإلا فلا أجرة [ فإن] رضي لنفسه لذلك ازمه حكم ما رضي به وإن لم يرض استحق 
الأجزة بتمام العمل سواء طالت المدة أو قصرت ٠‏ وإذا عرفت هذا هانٍ عليك ما ذكره 
المصنف وغيره من هذه التفاصيل ٠‏ والتفاريع التي لا يفوح منها رائحة من روائح العلم . 
ولا يلوح عليبا نور من أنوار الشرع فأضرب با ذكره - من الفرق بين تقديم العمل على 
المدة وتأخيره عليبا ومن الفرق بين الخاص والمشترك ومن الفرق بين تعريف الغمل وتنكيره 
وبين الأربعة ومن عداهم ‏ وجْه من جاءك محتجاً به معتقداً أنه من هذه الشريعة الواضحة 
التي ليلها كنبارها . وقل له من استأجر أجيراً على عمل كان عليه أجرته وعلى الأجير عمل 
ما استؤجر عليه على الوجه الذي وقع التراضي به : والتواطوء عليه ٠‏ وما ذكره الأجير أو 
المستأجر فا فيه زيادة على ذلك من تعبين مدة أو اشتراط كون العمل على صفة معروفة 
أو نحو .ذلك كان ما تراضيا عليه لازماً لهنا لا يحوز لما المخالفة له : ولا الخروج عمسا 
يقتضيه » وتعالنها للك انه لا شين لاجلا اراغريط أو شرط عليه ورضا به 
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم7 أنه الى َمل واسؤجر َي كما قدمنا 
ومن استئجاره صل الله عليه وآله وسلم على عمل-نا أخرجه أحمد"" وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه عن سويْد.بن قيس قال :. جِلَبت أِنَا وَمَخْرَمَ العَبِدِي زا من هجر . 
َأَتَيْنا سَرآويل قبِعنَاة ٠‏ 


سك ال ا 


يا مَكةَ جنا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يَْئِي » قسأوم 


5 . ١95 مر الحديث ص‎ )١( 
الحديث سكت عنه أبو داود والترمذي ... وقد سقط من المخطوطة لفظة ( بالاجر ) وهي محل الشاهد وقد البتئاها بعد‎ )0( 
. 9/1١ الرجوع إلى المصادر الآنية : المنتقي بشرح نيل الأوطار 5/914 . سان أبي داود 1/84 مختصر وشرح وتهذيب السان‎ 
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ل هاس ١‏ م 5 0 7 5 : 1 . 
َم رَجُل يرن [ الجر ] كال 1 لَهُ : رن وَأَدْجِحْ » وصححه الترمذي » وأخرجه أبو 
رمه 


داود ” والنسائي وابن ن ماجه أيضاً من حديث ألي صفوان بن عمير.. 


فصل 
إن قم تمل قمشترك » وب إن َك 1 ملق » أ عرف إلا في الأري” .2 
نصح إن أله يمر إلا في ”" ميان مه وهو فيهمً َم ما قْضَه وو جاهلا. 
إلا ين لالب أ بسبب من امالك كإناء مكسور وا شّحِن فاجشًا ‏ وله الأجرة بالعمل » . 
وحبس العين لها ء والضمان بحالة » ولا تسقط إن ضمنه مُطنوعاً.» أو محمولاً وعلبه 
ل لل نا 
عن امعناد ين تير والذّاهب في الحمام بحسب العرف .". 


َلِلأَجد الاستتابة فيمًا لا ْيِف بالأشْخَاص إلا تراط 3 عرف » 0 


ا ارارق سان رك ابل اوالاتطص ديد 
)١(‏ عبارته في نيل الأوطار أدق .:. حيث قال ٠‏ وأخرج نحوه » وقد أشار الخطابي في التعلين على الحدايث أن أبا ضفوان هو 


مالك بن عميرة أو سويد بن قيس ... رجل واحد عند الحاكم الكراييسي وأبو عمر النبري ... وهو ني السيل ونيل الأوطار عمير . 
ول الاق ومتتصرها ضيرة:.. ول أسداقناب: كلالقة؛ + وله اخار هال بل تلات ل الع قل يعرما ل الاق . ايل الأرطار 


على المنتقي 9/814 . ا 4 : مختصر السئن 2.8/17 أسد الغاب 5/487 .' 
(1) نكر : لم يعين العمل ١ ٠,‏ د 
فو الأربعة هم : المنادى والحاضنة وكيل الخصومة 5 . فاله إذا ذكر العمل مقدما على المدة نا 9 تفسد الأجارة, 


شرح الأز هار ا 
(4) الفصمير يعود إلى الأربعة المذكورة . د 
(0) الذاهب إلى الحمام يجب ماله بحسب العرف.: د ك3 ا الا ل ان 
() للمبي حق الفسخ إذا بلغ ولو لعقد الأب في رقبته.... أما لو أجنز الأب ملك الابن“فليس له الفسخ إذا:بلغ ٠‏ المصدر السابق . 
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قوله : « وللأجير الاستنابة فيما لا يختلف بالأشخاص » . 


أقرل : إن عرف من مقصد المستأجر أنه '' يريد إلا تحصيل ذلك العمل على صفة 
يستوي في تحصيلها الأجير وغيره » كان للأجير الاستنابة من هذه الحيثية » وأما إذا 
كان الأجير أحسن صناعة من غيره ولا يلحق غيره به فيها فاستئجار على ذلك العمل قرينة 
تدل على أن المراد تولى العمل بنفسه » وجعله على الصفة الثي لا يحسنها غيره » وهكذا إذا 
كان ٠‏ بمكان من الددين رفيع فاستأجره المستأجر على شيء من الأمور الدينية فإنه لا يجوز 
الاستابة لغيره » لأن استئجاره على ذلك العمل قرينة كما نقدم » وهذا مع عدم الشرط 
أما إذا شرط عليه أنه لايستنيب فلا يجوز العلا وار لكايس يوام 
صناعة أو أكثر ديئاً وأتم عدالة . 0 

هكذا العرف إذا جرى في المحل » فإنه محكم لأنه مقصود لما كما نقدم في غير 
05 : 
0 وأما قوله : «ويضمنان مما و20 فقد عرفت أنه لا يضمن إلا لناية أو تفريط كما 
قدمنا » لأنه 5 استؤجر على العمل في الشنيء ولم يُستأجر على حفظه . وأما كون لمن 
عتق أو بلغ الفنسخ فظاهر لأن العبد قد ملك نفس فلا لزه ما ألزم به » وهو في الرق والصبي 
قل اتجل الخكم_إليه. بعر يلغ ».فل يارمه ما وق 'بالولاية علية أذ للع قلا زال. + 
“والمقتضى قد حضل إلا ما كان من تصرف الأولياء في ماله » فإنه يلزم ترعب الول ابي 
ادك الماع ررب لحيس 121001 

قوله : : وإذا شرط على الشريك الحفظ الغ . 

أقول : ذكر في هذا الباب غير مناسب » ومحله كتاب الشركة لأنه كلام في شرط 
النمان من أخد الشريكين على الآخر ء وبالوجه أنه إذا قبل الشرط لزمه الحفظ » وازمه 


. في الأصل المخطوط , قد « ... وصححت عل ما تقتضيه القواعد‎ 0١ 


0 


الضمان » وأما قوله كالمشترك فلا وجه لما عر فت في الأجير المشترك من أنه اجير على العمل 
لا على الحفظ . 


٠ 0‏ تيبعها أحكام الول وتَسْقر بمُضيّ اده : 
تستحو تنتحق بلجي » أو ره » أو تيم العمل » أو فاه نافع » أو لمكن ينه 


0 6 والحاكم فيا يُجْر الممتنم » ويصح بض المَحْمول وتخوه بَمْد الحَمئل » 
يل ل السُول بعد العمل » وفي القبيدة لا يجب ولامُستحق وهي أجرة الثل إلا بامتيفاء 


ا و رح لسرن تفارك 
ول : ل و نلا لمتشياعة: تمللك بالعقد و 


5 أقول ار يل هذا لام شتية والأتي اجر عل عا لاب أجزة 
إلا بالعمل لذي استؤجر عليه » هذا معلوم بالعقل » وم برد في الشرع .ما يخالفه بل ورد 
ما يقويه ويعضده فأخرج البخاري7؟ وغيره من حديث أبي هريرة.قال : ٠‏ قال رسول الله 


اس ور 2 م 0 
صلى الله عليه وسلم « يقُول الله عر وجل : لاه أن حصلمهم يم ليام ومن 


مه ليم ام شك 9 أ أب ا م عله عه اس لسار 1 1 
خصمه خصمته : وجل أَعْطَى بي ثم عدر ء َرَجُْل بع خا وَأكل كمه وجل 
ا 6 أ تسستوتى ينه وَلَم يوقو جره ) فقوؤله فاستوفى منه .يدل على أن الأجرة 
لاسر احا لفل نا لمترسين ابوروا جرح يي والبزار مق خديث: آي 
هريرة أيضاً عن النبي صل الله عليه وآله'وسلم آل يَف ميهف اجر لملا ون رَنْضان . 
قيل : يا رسول الله أَهِي ليله الشَدْرٍ ؟ قال : لا وَلكِن العايل إنّمَا يوق" أَجْره إذًا قَضَى 
د فقوله إنما يو أجره إذا قضي عمله دليل على م! ذكرناه فلا وجه لقوله: فتتبعها 
)١(‏ الحديث رواه أحمد أيضا ... وقوله ٠‏ أعطى بي ثم غدر » على تقدير مفعول محذوف أي أعطى ,ينه .بي .. . بمعنى عاهد 
وحلف بالله ثم لم يف . امنتقي بشرح نيل الأوطار ١68ره‏ . 
)١(‏ المنتقي بشرح نيل الأوطار 779ه . ٠‏ 


م 


كا لعولا عه وميم . ا سان 


وأما قله : « وتسليم العمل واستيفاء ا ل وهكذا قوله أو التمكن 
منا بلا مانع لأن لوجر لها قد فعل ما يجب عليه فإذا أفزط المستأجر فقد أتى من قبل نفسه . 
إلا أن يكون تركه رغوباً عن الدخول في الإجارة » ولم يكن قدحصل على المؤجر نقص 
ولا استغراق مدة فله ذلك . . ظ ظ 


طائرة ل 
٠ 0‏ فإ ترك فلا أجرة ولا إجبار : 


قوله : ٠‏ ويصح بعض المحمول ونحوه بعد الحمل ؛ . 
أقول : الحكم بصحة هذا ظاهر لعدم المانع من ذلك لا شرعاً ولا عقلاً . 


وأما قوله : « قيل لا المعمول بعد العمل » فقد استلدل على ذلك يما أخرجه الدارقطني 
والبيهقي 7" من حديث أبي سعيد قال: « نَهَى الي صلى الله عليه وآله وسلم عَن عَسّبٍ 
لحل عن في لحان قال ابن تيمية في التق : : «وقد فسر قوم قفِيز الطحان بطحن 
الطعام يجزء منه مطحوناً لا فيه من استحقاق [ طحن ا قدر رالأجرة اكل واتخدمتين فل 
الآخر وذلك متناقض ٠‏ وقيل لا بأس به مع العلم بقدره وما المبى لس الوه 
بعد انها جل اررق د ماسنا انان عنااصو رلور يتة اا الف 
والتفسر الأول أقرن + عليه فصر ضاحت الباية!) ولكن الحديث في إسناذه أهشام 
أبو كلقي © تقال انق القطان : لا يعرف ٠‏ وكذا قال الذهى . وزاد وحديثه منكر . 

. كما يرجع‎ ٠. الزيادة الني بين قوسين , .. بعد الرجوع إلى عبارة ابن تيمية في المنتقي .< الممتقي بشرح نيل الأوطار ه*ره‎ )١( 
. 5/689 إلى السنن الكبرى للبيهقي‎ 

(1) عبارة اللباية : هو أن يستأجر رجلا ليطحن له حئطة معلومة بقفير من دقيقها ... والقفير مكيال بتواضع الناس عليه ... وهو 
عند أهل العراق ثمائية مكاكيك ٠:‏ النهاية لابن الأثير 37/104 

(م) الميزان 4/05 . 00 1 


ا" 


وقال ابن تيمية حفيد مصنف المنتقى : إنه حديث ضعيف بل باطل » فإن المدينة ل يكن فيها 
طحان ولا خباز لعدم حاجتهم إلى ذلك انتبى ٠‏ ولكنه قال مَغْلطاي إن هشاماً المذّكور ثقة 
وأورده ابن حبان في الثقات » فليس الحديث بعد هذا يضعف فضلاً عن أن يكون باطلاً . 
والرجوع إلى العمل به أولى من ظلمات الرأي وتخبطات الاجتهاد ء ويقاس المحمول على 
المعمول لأن العلة كائنة في المحمول كما في المعمول > ولا عذر لمن عمل عثل هذا القياس ‏ 
وما هو أضعف منه من العمل به هاهنا . 

نا قاد : ٠‏ وني الفاسد» الخ فقد عرقناك خير مرة أن مخصيص ما يسمونه فاسداً 
بأحكام مخصوصة هو من باب ترتيب الباطل على الباطل » وتفريع .ما لا أصل لله على 
مالا أصل له ؛ وقد أوضحنا هذا في مواضع من هذا الكتاب . 


فصل 


وَلَا تَْقّط بِجَحْد المَمْمُول فيه في | لصحبحَةٍ مُطْلْقَاً » وفي الفاميدة إن عَمِل قبل ؛ 
وتَسْقّط في الصّحيجة بتك المَفُصُود » وإن قَمَل المّقدّمات وبَعْضها يتك انض 0 


ل إتهوين أاشكه يل الأثن أجراً 
وعليه الأكثر مستأجراً . ' 


قوله : « فضل ‏ : ولا سقظ يحخد امعمول فيه الغ 26 


أقول ١‏ متمق غلب تام له من الجر مكحو لش ,وقد عر فناك أنها 
لا تنستحق إلا بالجل وكر لاي يدل عاره لايل وما الفرق بين الصحيحة والفاسدة فن 
الأمور لي روا ولارأي. 


)ع2 سقط' من الأجرة بعضها إذا ترك البعض من المقصود . شرح الأزهار 7/141 . 


ا 


وأما قوله : «ويسقط في الصحيحة بترك المقصود» فوجهه أن المستأجر لم بقصد 
بالاستئجار ودفع الأجرة إلا ذلك , فإن فات لم يبق مقيض لاستحقاق الأجرة . ولا فرق 
بين الصحيحة والفاسدة »فلا وجه لقوله في الصحيحة . وأما المقدمات فليس من العدل 
أن همل عمل الأجير فيها » لأنه عمل بأمر الجا ولا سيما إذا كانت تلك المقدمات 
لا يمكن الوصول إلى المقصود إلا بها » فللأجير أجرة ما فعله بحسب ما يقدّره من له خبرة 
بذلك العمل . وليس هاهنا ما يدل على سقوط الأجرةعليها : فوجب الرجوع إلى كوبا 
مفعولة بأمر المستأجر فكان عليه الأجرة وإلا: كان ذلك من إتعاب الغير واستغراق منافعه 
بلا شيء : وذلك ظلم » وأما استحقاق بعض الأجرة بفعل البعض من المقصود وسقوط 
بعضبا برك البعض فظاهر . ش 


5 ومن خالف في صفة للعمل ١‏ .. 


+-أقول + الأحير إذا خالفففعل غير ما أمره به المستأجر فلا يستحق أجرة في عمله 
لأنه لم يفعل ما أمره به وإذا حصل في العين بسبب المخالفة زة نقص كان على الأجير الأرش 
إن.حصل بالمخالفة زيادة لم يكن على المستأجر شيء بل يأخذ العين بزيادتها . إذا ل يعكن 
فصلها لتعديه ومخالفته » وأما المخالفة من المستأجر للعين بأنه يازمه أجرة الزيادة في 
م ار بي أن يقال لا كما قال المصنف.. 


ولكل منهما َس الَميدَة لتم عل اوها با حتاكم + والصّحيحق بأربية : 
7 0 ووم ره 8 
للزوا ية » والعيّب. وبطّلان المتفعة » والعذر الزائل معه الرص بعَقَدها ٠‏ ومنه رض 
مَر لا يفوم بو إلا الأجيب 03 اياج إلى ننه ويكاح من بتعا لوج لت كوت 


)١(‏ من الاعذار التي تبيح فسح الإجارة الصحيحة ... مرض من لا يقوم به إلا الأجير .... كأن يوجر نفسه ثم يمرض :ولده 
وهو لا يجد من يقوم به في مرضه إلا هو. شرح الأزهار 5/194 . 


السيل الجرار ج' م - ١5‏ 
3 : 


يها (خابً) ولا بالك إلى المي » ولا جيل قار ساف جهة وكتابو ذكر لقي 
لِْبَرِيد والثاميخ . 
و  :‏ فصل تولكل منهما فسخ القاسدة الغع1 م 


أقول : ذا حصل التراضي على مدة معلومة بأجرة معلومة فهذه هي الإجارة الصجيحة 
وهي. من هذه الحيثية.داخلة تحت قوله سيجانه : "١‏ (يَجَارةٌ عن راض نكم )»وإذا 
لم يحجصل هذا التراضي فلا إجارة من الأصل » وإذا عر فت أن حاصل هذا التراضي:هو جعل 
الأجرة, في مقابل تلك المنفعة ِي تلك المدة مع كون العين و منافعها باقية : قي ملك الإللك 
فإذا قال المالك بعد أن وقع الاستغراق لبعض المنافع قد رغبت .عن هذه الإجارة أو قال 
مستأجر العين أو المؤجر لنفسه قد رغبت عن ذلك فهل من دليل يدل على إلزام من رغب 
بالوفاء فإن الرغوب إن كان من جهة المالك فقد رضي بترك الأجرة المقابلة لما بقي من المدة » 
وإن كان:من جهة. من عليه الأجرة فقد رضي بترك المنفعة للمقابلة لم. بقي من الأجرة » 
ا على البيع :فإن المتراضي في في البيع...قد خرج ج به المبيع عن دملك بائغه 
إلى ملك مشتزيه بالثمن المتؤاطىء عليه ».وها هنا لا خجروج :بل المنفعة باقية :في ملك. مالك 
العين » .واستحقاق .الأجرة إنما هو بحسب ما قد استغرقه من المنافع في وقت بعد وقت» 
أخذ صاحب العين ما يقابل منفعته من الأجرة » وأخذ من عليه الأجرة ما يقابل الأجرة 
اللازمة له من منفعة العين » وإن كان ثم دليل على لزوم الاستمرار ما هو وإذا عرفت 
هذا هان عليك الخطب ؛ وسبل عليك التخلص من هذه التفريعات المبنية على شفا جرف 
هار ؛ المؤسسة على السراب المسندة إلي لحباء ». ومما يويد هذا البح ويشد من عضده ما. 
قدمنا لك من أن الأجرة إثما تستحق بالعمل في كل إجارة » وإذا جاز التتارك بلا سبب 
ي الإجارة الصحيحة فجواز الترك لرؤية أو عيب أو بطلان منفعة أو زوال غرض أو عروض 


عذر 5 موت أوجتاعة المالك إل العين أولى وأحرى . 


00 قلع كر الآ !١‏ كا ص .٠١‏ 


1م 


وأما قوله : « ولا بجهل قدر مسافة جهة » الخ فن غرائب الاجتباد » فإن ذكر اللقب 
لا يرفع الجهالة للمقدار فكيف لا يحوز لأجير أن يرك الإجارة لهذا الجهل الذي يسوغ 


تنفد مم لقن لفاس ين رأ المال في الصّحّة » وإلا َالمَيْن من اخ( ' 
ولا يستحثها المبرع ولا الأجير حيث عل عيرلا عله أو بَطَل عَمَلَهُ قَبْل للم 
كمفْصور أَلْقنْه البح في صِبْعْ » أو أَمرَ بالتّمْوِيد فَحَمّر » ويلزم من رَبّى في عَصْبٍ 
يرا أو حُِس فهبلنّخوين ‏ وول الصتفير في َي الممعاد وك أباء ويقع عله 
ناف الول قتط يها رم) وَل لم تقارن إن تقثنت ومستسيل الكير مكرما , 


وداع وري 


والمد المفين ريمن اله مُطْلَنا”" ومرز اقل رَافِيا. 
قوله : ٠‏ فصل وذ مع الفين الفاحش ش الخ » . 


أقول : هذا قد لإحظ المصنف فيه ما بأني في الوصايا من الفرق بين تصرف امالك 
حال صحته وخال مرضة» والذي ينبغي اعتماده هنا أن الرضا بالزيادة المسماة غبئاً قد 
صيرها بمترلة الدين في تركة الميت وموته.راضياً بها يؤكد كوثما دين وأما الفرق بين 
تصرف وتصرف وجعل.التصرف في المرض المخوف موجباً لخروج ذلك من الثلث فسيأني 
ل ل يستحق الأجرة المتبرع ومن عمل غيره لا عنه فظاهر 
اد سر يستحق به الأجرة » وهكذا إذا بطل عمل الأجير فإنه صار ب بذلك 


5000 واقماً يأ الصحة بل في المرض فالغبن مستحق من ثلث تركته . شرح الأزهار 5/16 . 

(5) من: استخدم الصغير وأتفق عليه بنية أجرته صح ذلك وإن كان واياك ولو أب وتبقى تفقته دنا في ذمته . .. فإن م يكن ولا 
أو كان وليا ولكته أنفئ .لابئه الأجرة لم تسقط . .. وقال المؤيد بالله أحمد بن الحسين ( م) ولو لم تقارن الثية الاتفاق صح ذلك وأجزأ 
إن تقدمث عليه ٠‏ شرح الأزهار 37/00١‏ . 

(م) مطلقا : سواء كان العبد محجوراً أم مأذوثا ... صغيراً أم كبيرا. المصدر السابق . 


لدلض 


وجوده كعدمه وهكذا من فعل غير ما امر به , 


وأما قوله : «وتلزم من رَبِي في غَصْب مُميزاً» فوجهه أنه مع التمييز صار هو 
الغاصب : وقبل التمييز يكون الرجوع على من رباه : ولكن كون هذا الحكم يازم من 
يي : وإذا كان الغصب كالجحناية لزمت المميز وغير المميز . 


وأما قوله : ؛ أو حبس يه بالتخوي » ذلك مبني على أنه لا ياف من ذلك التخويف 
تلفاً ولا ضرراً ولا خرج به عن حار ود كاد سجاه عل الكابسي : : 


نا اله : «وستعمل ال في غير لمعتاد م فظاهر لأ فل يقال يخي غير 
ما عتاده ما لا يبيحه الشرع فازمته أجرته ٠‏ والظاهر أنما نّم في العناد لأنه ل يأذن الشرع 
بذلك إلا إذا كان أبا وفعل ذلك على طريقة الندريب للصبي + وتليعه ما يعود علب بفطه.. 
لا أجرة عليه لأن مأذون له من جهة الشرع وبه جرت عادة أهل الإسلام قرا 0 بد قرن 
كردق ل دواري لالاقماكال اراي الخوما . 


وأا قو : ؛ ومستعمل الكبير كرهاً؛ فوجهه ظاهر . 


. د 
اط 1 0 


0 27 رايد كالصغير م الأول أن يكون له له حكم الذابة إذا استعملها غير 1 
مالكها بغير إذنه فإنما تلزم الأجرة . ظ 0 

وأما قله ويضمن للكره مف فوجهه أن صار خاميا اق :من أكر هه .. 

وأما قوله : ووقررا اقل ور وفنا ادم أن يقال إن مستعمل العبد يضمن 
ما يقابل ذلك العمل من الأجرة سواء كان راضياً أم لا انتقل أو ل ينتقل ٠‏ لأنه أقدم على 
ملك الغير بغير إذنه وأي فائدة تتعلق برضا العبد أو انتقاله وهو ملك لغيره ؛: وهكذا لا فرق 


بين أن يكون محجوراً أو غير محجور.؛ ولكن عم اام لخنم إل ترام 
هي عن القيام بالحجة قواعد . ْ ردنا 7 0 1 


» 5١ 


فصل | 


عر ا كه 2ه ١‏ ين 3 5 2 ع ابره 
1 ه على العمل المَككْروه ؛ وتَخْرم على وَاجبٍ أو محظور مشروط او مضمر 
وَلَو على مُبَاح حِيلَة . 


-_ 


تقدم أو تحر ( غَالِياً) فتصير كالخصب إلا في الأربعة 27 إن عَقَدا 
وإلا لَرمْ التَصدّق.يها : ٠:‏ ويُعمل في ذلك بالظّن . فإن'التبس قل نإل لمي . 
قوله على المحظور . 


قطن ل ور ل الب 


أقول : قلا جعل بعض أهل العلم مر من: العمل الجكروه أجرة الحجّام :٠فإنه‏ نبى عدبا 
' عل إل عليه ونسلم كنا في ديك أبي هريرة 7 عند أحمدبإسناد رجالهز زجال الضحيح . 

وسماه الني صل الله عليه وآله وسلم خيئاً كما ني في حديث رافه ”" ع اربج عند أحمد 
وأبي او والترمذي وصححه وسماه صلى الله عليه وآله وسلم الكاسب ٠‏ كما في 

رواية للنسائي ” من حلديث رافع هذا : ورج صلى الله عليه وآله وسلم سيد اعبد الحجّام 
عن كسبه ورخّص لَه أن يِه نَاضِحَهُ كما في حديث مُخَيْصّة0 بن رةه أب 
برجال الصحيح وأخرجه أيضاً أبو داود والترمذي وقال حسن نبت عنه صلى الله عليه 


6 سس 


وآله وسلم”" أنه و حَجَمهُ أبو طَيْبة ؛ وأَغْطاه صَاعَيْن من طعام وَكُلمُ مَوَالِيهِ فَحَفَُوا عه . 


03 الأربعة : هني الوجوه الأربعة التي تقدمت في البيع لبيع الباطل وهي أنه يطيب ربحه . وييرأ من رد إليه . ولا أجرة إن م 
يستعمل . ولا يتضيق الرد إلا بالطلب . شرح الأزهار ؟ لدان 7 ٠‏ 

(1) عن أي هزيرة : :أن الني صلى الله عليه وآله وسلم نبى عن كسب الحمام . ومهر البغي وثمن الكلب ٠‏ أخرجه 
أيضا الطبراني في الأوسط ... والحازمي في الناسخ والمنسوخ ....وله شواهد . : المنتقي بشرح نيل الأوطار 8/14 . 

2( لنظه كما ني ني التي أن البي صلى الله عليه وآله وسلمقال اركب العماع عو رون لبخي لوت ومن الكلب خحبيث 
والحديث أخرجه مسلم أيضاً , المنتقي 0 

(5) لفظ النسائي نقلا عن النتقي : .شر المكاسب من الكلب وكسب العنان ومهر البغي 7.8 التتفي بشرح نيل الأوطار 
ره , 

(5) عن محيصة بن.مسعود : :أنه كان له غلام حجام ... فرجره الني صلى الله عليه وآله وسلم عن كسبه ٠‏ فقال : ألا أطعمه 
أيتاما لي ؟ قال : لا ... قال ؛ أفلا أتصدق به ؟ قال : لا . ا ل .. وني لفظ : انه استأذن النتي صلى 
الله عليه وآله وسلم في لإجارة الحجام . .. فنهاه عنها ... ول يزل يسأله يها حتى : أعلفه تاضحتك أو أطعمه ر رقيقك : الحديث 
أخر جه أيضاً مالك وابن ماجه . الغر بشرح نيل الأوطار 5/75١‏ . ش 

() حديث متفق عليه ويرجع إليه في المنتقي بشرح نيل الأوطار 70151ه 


م 


رفون فطعو روسن رون يفا للك 1 في الصحيحين7' وغير هما من. 


انا ن عباس أنه صلى الله عليه وآله وسلم « حَجمَهُ عبد لِيَنِي م وأعطاة لجرو 


ذخ 


يه ملف هن ضرت ه فيجمع ين هذه الأحاديث بأن الأجرة على الحجامة مكروه 
ولكته يبعد منه صلى الله عليه وآله وسلم أن يفعل المكروه أو يقرر صاحبه عليه » وأما: كونها تحرم 
على واجب أو محظور فقد تقدم دليله عند قول المصنف غير واجبة عليه ولا محظورة » 
وأما تقييد ذلك بالشرط أو الإضمار فلا يظهر له وجه صحيح » وأما كون الأجرة. تصير 
كالغصب فوجهه أنه حرام فلا بحل لمن صار إليه أن ينتفع به بوجه من الوجوه . 


: وأما قوله : « إلا في الأربعة ؛ فهي الي تقدمت في.البيع حيثقال المصنف لكنه يطيب . 
ربحه وتبرىء من رد إليه والأجرة إن لم يستعمل » ولا يتضيق الرد إلا بالطلب وقد قدمنا ' 


. وأما قوله : :إن عقد » فلا وجه له لأن الحرام حرام على كل حال‎ ٠ 


وآما قوله::. دوالا لزم: التصدق ما ». فلا وجه له بل يجب الرد لمالكه ع" فان امتنع 
من قبوله وجب علية أن يخلي بينه وبينه : فإن شاء قبضه وإن شاء تركه لأن التصدق بمال. 


الغير بغير إذنه لا بحوز » وأما كونه يعمل بالظن عند اللبس فظاهر » ولك ن عروض اللبس 1 


في مثل هذا قليل الوقوع ؛ لأنْ المقاصد لا تمخفي : ؛ فإن كان في الذي دفع إليه المال ما يحتمل 
أن يكون دفه إليه لوجه جاتر ولوجه غير جائر فالمؤمنون وقافون عند الشببات : 


وأما قوله : ف ولو بعد قوله عن المحظور ٠‏ فليس بعد هذا القوق شيء في الدلالة على 


مقصد المعطي فكيف يخوز الرجوع إلى الظن بعد أن وضح الأمر وأسفر الصبح لذي عينيين . 


اح مر د وق علق عل إن قبي يله : » ولو كان سحا لم به الذي صل اله علب وآ 
المنتقي بشرح نيل الأوطار ١ه‏ . 


51 


1 


فصل 


ل. المدتين ٠.‏ ومضي لمق عَلَيْها ٠‏ وعلى المعيم المتكول 


3-9 لس مل 


فيه ؛ وعلّى ا مولااي 3 رخ . ون هوأتت علب بد أمك ب 
عَلَيْه : وعلى المالك في الإجار ٠‏ والمخاكَة (غاباً ). وقيمة تالف والجتاية يه كالمعالج 
وعلى لبي إل لد ب ةذاذج والقول ِلْمسْتأْجر في الرد والعَبن وقدر 
اردور بحام وارظور! رادي لدي العمل بها . ومكان 


قوله : « فصل والبينة على مدعي أطول المدتين » 0 
0 وجهه أنه يدعي خلاف الظاهر . لأن الأصا ل عدم الزيادة . 5-7 مدعي 
مضى امتفة ى عليبا لأن الأصبل عدم المي ٠‏ وهكذا امعين للعموم فيه لأنه صار بالتعيين مدعياً . 


500 : دوعل الشترك في قدر الأجرة.» فلا فرق بينه وبين الخاص في في إيجاب 
البيينة ؛ وقد عر فناك فيما سبق ما هو الحق الذي ينبغي اعتماده في تقسيم الأجير إلى خاص 
ومشترك فلا نعيده : وهكذا البيئة على مدعي أن الْتلّف غالب لب لكونه ادّعى ما مخالف الظاهر . 
والأولى أن يقال إن الأصل عدم الضمان كما قدمنا ٠‏ فالبينة على مدعي ما يوجب الضمان 
من جناية أو تفريط » وأما كون البيئة على امالك في الإجارة والمخالفة وقيمة التالف والجناية 
ومدعي إباق من قد رجع باهر والأن ادص الاك كله يدص خيرات جا هر اللار.. 

:وأما: قولة+ « والقول للمستأجر .في الرد.والعين وقدر الأجرة » فخلاف الصواب لأنه 
٠٠‏ يدعي خلاف مأ هو الأصل والظاهر » فالْيئة عليه ٠‏ والاستدلال غلى ذلك بكونه أميناً تركيب 
دعوى على دعوى ٠‏ وأما كون القول مدعي امعتاد من العمل بأجرة أو بغير أجرة فصحيح 
لأن المادة. . مقصودة للمتعاملين بها فن أدعى خلافها فالبينة عليه .. 


وأما قوله : دوإلا فلمجان؛ فوجه أ إذا لم تكن عادة ين الرجوع ] إلى الأصل 


وهو عدم الأجرة . 


لك امن 


فصل 
ولا يمن المستأبجر والسهن شيم مكنا والمشترك الغالب إن لم يُضَمِنُوا : 
ويَضْمَن المشترك غَيَْ الْعَالِب » الاي » والبَايع مَل اتيم » والرتهن ؛ 
والقٌاصِبُ ٠‏ وإن ل يُضَمنُوا » وعكْسهم الخّاص ومُستاجر * الآلة ضِمِّنَ أثْر الاستعمال » 
والمضارب والوويع والوصي والوكيل والملتقط ٠‏ وإذا بر يء البَصِير من. الحطأ» ' 
والغَاصِب » والمشترك مطلقاً برعا » لا المتعاطِي » والبَائع قبل 0 2 والمُتريء | 


> ار 


بن الهيُوب جُعلَة والمُرتّون صَحِيحاً . 


قوله  :‏ فصل ولا يضمن الستأجر الخ . 


أقول ١‏ ل حمق قن دي ااال اقم القع نصح امزال فاده 5 
لا تحل إلا بوجه أوضح من شمس البار » فالحكم بالضمان على من ل يحكم عليه الشترع ْ 
وهو ين أكل أموالالناس بالباطل ؛ وين الأمر بالمتكر ء ومن عكس ما نجاءت به كليات 
الشريعة وجزئيانها » وليس في امقام إلا مثل حديث يث 27 وعَلّى اليد ما أت حبئ تزدية) 
وحديث 217 ١‏ أذ الأمَانَةَ إلى م من انك وََا مَحُن من انك » وقد قدمنا تخزيجهما والكلام 
عليبما والتأدية واجبة في كل مأختوذ » فإن فعل برييء » وإن لم يفعل ضنمن إن تسبب سبب 
وجب الضمان من جناية أو تفريط لا إذا كان التلف بغير هذين الوجهين » .فإنه م يرد ما يدل 
على تضييق إيجاب التأدية على أن لا يقال إنه قد تعدى بالتراخي ».أو فرط بعدم الرد فور 
بل التفريط أن يرك الدابة مثلاً في مكان تدخله السباع أو ينتابه اللصوص مع .وجود موضع 
يعتنيايا ‏ ومايغايه الاين الام الو طن ل الخرريط . ١‏ 


و آم 'قزالة : نم يضمنوا» قصحيح لأنم ذا رضوا بذلك وقلوة فن أسيم أن 
وي سوء اختيارهم وقعوا وأما التعاممي فهر جر إلى نفسه الضمان بسبب تعاطيه » لأنه 


(1) مر الحديث ص 148 . 
زفة مر الحديث ص 15. 


لحف 


ست اس م 


كان في غنى عن ذلك ؛ وإقدامه على ما لا بَصَرّ له فيه جناية وحيانة » وأما البائع قبل التسليم 
مك كفرط ران ار نحا كح موا حادق رواب نامي امي 
وسيأتي اا 


وأما ترك «وإن لم يضمنوا ؛ فلكون الضمان إذا قد ثبت بالشرع لم بحتج إلى 


وأما قوله :. « وعكسهم الخاص » الخ فهؤلاء لا فرق بينهم وبين من تقدم في أول 
الفصل أنها جب عليهم التأدية » ولا يضمنون إلا إجناية أو تفريطوإذا ضمنوا ضمنوا 
لأنهم قد احتارو! ذلك لأنفسهم ؛ والتراضي هو المناط في تحليل أمؤال العباد . 


وأما قوله : « وإذا بريء البصير من الخطأ » الخ فوجهه ظاهر » فإن الإبراء يسقط 
ضمان المخطيء والغاصضب فضلاً عن المشتر ك لأنه قد رضي لنفسه بإسقاط ما يلزم له بالشرع : 
وذلك سبب محلل لاله » ومسوغ لغيره أن يتملكه » ومبطل لضمان الجناية بخطأ البصير » 
ولكن كون البصير يضمن ما وقع من الخطأ فيه ما فيه لأن بصره يدفع عنه معرّة التضمين 
بما أخطأ فيه فلا يحتاج إلى إبراء . 


وأما قوله. : ولا المتعاطي والبائع ة قبل التسليم » فير ظاهر + لأن الإبراء كما قدمنا 
محلل مُخَلْصّ لمن عليه الضمان من الضمانة » وأما ما عللوا به المنع من إبراء المتعاطي بأنه 
عامد فإن .كان العمل الذي تعاطى فيه ثما لا يستباح بالإباحة فلا بأس » وأما ما عللوا به عدم 
صحة إبراء البائع قبل قبل التسليم من الضمان بقوهم إنه لا يصح إسقاط ضمان الأعيان » فا 
أبرد هذا التعليل » وأبعده عن قواعد الشرع »؛ فإن مالك العين إذا طابت نفسه عنها حلت ؛ 
وهي باقية بعينها » فكيف لا يحل الإبراء: من ضمائبا وسيأني إن شاء الله في باب الإبراء 
ما يدفع هذا الخيال » ويبدد شمل هذا الإشكال » وأما عدم صحة إبراء المتبريء 500 
جملة فن غرائب الرأي وساقط الاجتباد » لا سيما إذا كان المبريء يمن يعرف العبوب 
ويتعلقها » فالابراء من جميعها كالابراء من كل واحد منها » وأعجب من هذا وأغرب 


ينض 


عدم صحة إبراء المرتهن » فإنه لا يوجد لهذا المنع وجه يقبله من له عقل »: فضلاً عمن له 
علم » والحاصل أن العالم العارف بقواعد الشرع إذا مرت به هذه المسائل المدوئة في هذه. 
الفصول وأمثاها لم يسعه إلا تكرير الاسترجاع » وربما يقوم في وجهه من يريد تقويم الباطل 
فيقول له لا إنكار في مسائل الاجتباذ » فيقال له ومتى فرّض الله من يدعي الاجتهاد على . 
القرية اي أنرفااعل بوسوله وجئلة عاكما قيااما خاء وهل ما كاده قا هله ليوة 
لا إجتباد وشريعة حادثه غير الشريعة الأولى » ولم يُرسل الله سبحانه إلى هذه الأمة إلا رسولاً 
واحداً » وأما ما تقدم للمصنف في المقدمة من أن كل مجتبد مُصيب » فقد قدمنا بيانه وذكرنا ١‏ 
مراد القائل به » وأما ما سيأ للمصينف في السير من أنه لا إنكار في مختلف:فيه على من هو 


7س ام 


مذهبه فتلك مقالة تستاز م طي بسّاط غالب الشريعة » وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان بطلانه , : 


"14 


باب المزارعة 


فصل 


صَحِِحُهَا أن يُكري بَعْض الأَرْض » ويَسْتأجر المُكتري بذلك الكراء أ غَيْرِه 
عَلَى عَم الَْاقِي 0 ١‏ أوتُوه متكا لشروط الإجارة : وإلا فَسَدت كالمخَابرَة 
الع في اليد لرب لبذ وعيه جره الأرض » أ لل ٠‏ ويجوز الترَاضي ا وقع .به 
العقّد ؛ وبذر الطَّعام القَصب اسْيهّلاك » فيَْرْم مثله » ويملك غلّته وُعشرها » ويَطلب 


لداناق: ها لق عسّي الأرعن واللو اله از عصتهمًا., 


قوله : ٠‏ فصل صحيحها أن يكري بعض الأرض . . الخ و , 


أقول رارع في موا د الفط نا ان روم ا 
هذه الصور الخاصة التي لم يرد با نيه من الأدلة مع كثرة ما وزد في المزارعة فإن منها 
ار الأرض بالذهب والفضة كما في حديث رافع بن خديج في الصحيحين29 وغيرهما 
قال كنا أ كر الأنْصَارٍ حَفْلاً كا ري الأرض عَلَى أن لنَا ملووَلهُمْ هلو . 
فريّما أرجت هذه وكم ترج هله » قَنهَانَا عن َلك فأمَا لررق لم ينها ه وفي لفظ 
للبخاري ( " « كما الذَهَبْ والورق فلَمْ ين يَوْمَئذٍ ٠‏ ؛ وكان الأولى للمصنف أن يتكلم 
لوالا بشي الم يخرل :ريمع نينا الك فووا عل كاده ليجب بجزء مما 
حرج منها يطول 15 »؛ وقد أفردنا ذلك برسالة مستقلة لكثرة الأحاديث ؛ واختلافها 
(٠‏ الترتيب أن يقدم تأجير بعض الأرض نعل الاتتجار على عمل الباق وإلالم يصح لأنه إذا إجارة بعض الأرض كان المستأجر 
كالمالك ... إما أن يزرعا مما أو بتقاسما ... فأما لو عكس لم يصح لأنه لا مكئه ‏ تسليم العمل عقيب عقده الإجاره . شرح الأزهار 
لشفا 0 


(5) الممتقي. بشرح نيل الأوطار 6/09 . صحيح البخاري 7/518؟. 
() يرجع إلى لفظه في الصحيح ٠.5/17‏ والمنتقي بشرح نيل الأوطار 4ه ٠.‏ 


علض 


وذكرنا في شرح المنتقى 200 ما لا بحتاج الناظر فيه إلى غيره بعد إمعان النظر فيه » والحاصل . 
نقذ قناع فق السبعيي 1 وغيرهما من حديث ابن عمر «أنا ابي صلى الله عليه وسلٍ 
عَاملَ أَهْلَ حَبْبَر بشطر مَا يحرج ين لَمرٍ أو لاع ؛ ولي لفظ 9 له فييما" ‏ وَلَهُم نصلف 
الثمَرَةٍ » وأخرج البخاري9) من حديث أي هريرة. قال : ١‏ قَالَت الأنْصَارُ ّي صلى الله 
عليه آله وسلم ايم ْنا وبين نايا الل . قال : لا . فقالوا ا اي 
شر كه في اللمَرَةٍ فقالوا ؛: سينا وأطميا 6 وي البات لدادينة "فى قوت الاسجان 
بجزء من الخارج من الأرض + كم لنت ما يدل على اسختر از هذا انير ججزء ما يرج من 
الأرض حتى قال البنخاري”" : « قال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال : م بالملريئة أهل. 
يو جر إلا يرْعُون على القلشر وار »ثم ثبت بعدهذا النبي عن المخابرة كما في 
السطفيك 01 (وعيرهما دن معدي عابو أن الني صلل الله عليه وآله وسلم « لهى عن . 
صر وقسرّه0؟ جاب باثلث والريع وورد ألمي عنه9" إنما هو ما كان فيه جهالة + ْ 
5 ابرح البخار ي 37 سملم وخيزهما من ديت راقع: بن ختريج :فال او امه 
الأنصًا رحَفْلاًفكًا نكري الأرْص على أن نا هذه ولهم علي رما أرجت هذه ولأ تخرج 
هته له من ذلك » وفي لفظ لمنلم 51:7 من خديثه و نما كان انام يواجترونا على 


(1) يرجع إلا عق ب اشوكالي ع الأحاديث ني أوردها صاحب لتقي في كناب ال المساقاة. والزارعة . يل الأوطار على ' 
الممتقي :8ه وما بعدها” “ام : 1 

(؟) الحديث رواه لجماعة وأورده في المتتقي ٠‏ لله . 577 1 1 

(37) الحديث متفق عليه . . وقد أورده في المي بلفظ : »أن لبي مل لله عليه وآله وسلم ااظهر على غير سأ اليود ش 
أن يقرهم على أن يكفوه عملها وحم نصف الثمرة . يد لوت 0 المنتقي بشرح نيل الأوطار 8/05 , ' 

صحيح البخاري ليه 

(4) المنتقي بشرح نيل الأوطار 5 55 صحيح البخاري لم 

)6( تمام كلام البخاري : ه وزارع علي وسّعد بن مالك . وعيد الله إن مسعود. وعمر. بن فيد الزيز واقاسم وجر و وآ أبي 5 
بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين » . ' صحيح البخاري 13/1910 . المنتقي بشرح نيل الأوطار لاه عه 

(9) يرجم إلى الأحاديث الثلاثة المروية عن جابر ... والمتفق عليها . وقد أوردها ني المنتقي بشرح فيل الأوطار وار 

0) النتقي بشرح نيل الأوطار 5/194 , 9 ؛ 

(8) سيأتي ذلك في حديث رافع بن مخديج عند مسلم . 

(4) مر الحديث في الصفحة السابقة 54 . 1 

)٠١(‏ الحديث رواه أيضاً أبو داود وانسائي ... والماذيانات بكسر الذال وتفتح في غير مسلم ما يثبت على خحافتي سيل الماء أو 
ما يثبت حول السواتي وأقبال الجداول أوائلها ورؤسها والجداول جمع جدول وهو ابر الصغير كالساقية . ٠‏ ويرجع إلى الحديث 


كرض 


عد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يما على المَاؤِيانَات وأَقَْالٍ اْجَداول وأَشيَاء من الررع 


َك مدا ويم هذا ويم هذا ويك هذا ولمْ يَكُنْ ناس كرى إلا عَذَا . 
ل سي ع #ثر 


فلذلك رَجِر عنه فأمّا د َي لوم ممُون فَلَا بأ بو » وني لفظ للبخاري 9 من حديثه 


عت يا 1 


تثره»: وق لفط للبخاري 29 لأينيا من ديك فال : دي ماي اهما كن يكيان 
الأأرْض عَلَى عَهادٍ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يما بت عَلَى الأربعاء ربياه 
سه صَحِْبْ الأررض فنهى 0 صل الله عليه وآله وسلم عَنْ ذَلِكَ ٠‏ فهذا الحديث يدل 
على أن سبب النبي هو هذا » ووجه ذلك الجهالة » وتجويز عدم حصول ما ينبت في المكان 
الذي كان التأجير على ما يخرج منه وعليه يحمل ما ورد من طلق النبي عن المخابرة كما 
جديث جابر ‏ وي بعض روايات حديث راق أ تحمل لتبي عل الكراهة كما ينيد 
ذلك حديث ابن عباس عند البخاري ” © وغيره عن عَمْرو بن ديار قال : « قلت لطَاوؤس 


لو تركت المخايرة هَإنهُم يمون أن الي صل الله عليه وآله وسلم نهى ها فال ؛ 
إن أَعْلمَهم - يَعْنِي ابن عباس ل ل 


م 8 رع 3م رسو سد اس 
خا خيرٌ له من أن يَأَخدَ عَلَيْها خراجاً مغلوماً » وأخرج ع الترمذي 49 ) وصححه عن ابن 
راي هلوهس 


عباس أيضاً أن ني" صل الله عليه وآله وسلم لم يحَرَمْ رار وكين أمر ان يرفق 
لقم يت وفي الصخيحين 27 وغيرهما من حديث أني هريرة قال را أت 


وروت 2 . > 


صلى الل عليه وآله وسلم : دمن كانت له ارض فليررعها أو ليحْرنها أَحَاه فإن ألى 
فلسميك أرافه اال مناخت التق زد 3 كرم لحديت أب هريرة هذا : « وبالإجماع 
تجوز الإجارة ولا نجب الإعارة فعلم أنه أراد الندب » انتهى .. ومهذا تعرف الكلام على 
قول المصنف وإلا فسدت كالمخابرة . 


في ,مجع مسلم 300 .المنتقي بشرح نيل الأوطار 8.:4/ه . 
.:)١( .‏ صخيح. البخاري 7/178 . : 


 »نوركي الأربعاء : : جمع ربيع ... كني كني وأنيياء ... والحديث رواه أيضاً أحمد والدنائي ولفظ البخاري :.« كانوا‎ )5( ٠ 
. 5/81١ ا 0 ش صحيح -البخاري 15/145. المنتقي بشرح نيل الأوطار‎ 
. الحديث رواه أيضا أحمد وإبن ماجه وأبو داود. صحيح البخاري 15/18. المنتقي بشرح نيل الأوطار 14*ره‎ )( 
: . 5/814 (؛) النتقي بشرح نيل .الأوطار‎ 
. 5/141 المننقي بشرح نيل الأ طار 814/ه : صحيح البخاري‎ )9( 


وم ؛ 


وأما قوله.: «والزرع في الفاسدة لرب البذر وعليه أجرة'الأرض. أو العمل ؛ فوجه 
استحقاق الباذر للزرغ إذا كان هو الأجير أنه بذر بإذن المالك » ومجرد. كون المزارعة 
فاسدة لا يبطل الإذن الذي ساغ اتن ونان لالجل الروع وأا إذا كان يكين أذن 
فالزرع لصاحب الأرض كما ني حديث راقع محرو 7 ران ابي صل لله عليه وآله 
وسلم قَال.: من ررح أرزض ْم بِغَيْر إِذْنِهِم لَيْس لَه من الزرع عي؟ وله تَفقَته) 
وسيأني هذا الحديث : والكلام عليه في الغصب.ء وأما إذا كان الباذز هؤ مالك .الأرض 


فالظاهر أن الزرع له وعليه أجرة العمل للعامل لأنه عمل بإذنه . 


وأما قوله” «ويجوز لتراضي با وقع ابه السقد» 052607 إن اتوي لأن 
رضي بصحح كل مغاملة إلاما كانت محرمة في نفسها ء وهكذا قوله ْ : «وبذر الطعام 


التصب استيلاك قيغرم له #:ووجهه أنه لا مكن بعل هذا الامتبلاك إرتجاع ع العين يمد 
| إلى الثل إن وجد إلا القيمة » وأما كونه لل 0 
في أرض نفسه لا في أرض غيره كما تقذم في حلديث رافع إن شيع ؛ فلا وجه لتشبيهه بقو 

كما لو غصب الأرض والبثر له 2 فإن غاصب الأرض لا يس يستحق من زريعها شيئاً وله قيمة 
يذره وسبأي الكلام على هذا في كاب الغصب إن شاء الله تال" ش 


(1) الحديث رواه الخمسة إلا النسائي ... وقال البخاري هو حديث حسن ... ولكن اللخطابي في معالم السنن ضعفه . وقال 
لا يثبت عند أهل المعرقة بالحديث ... وتقل أن عطء لم يسمع من. رافع بن خديج شيئا وأن. البخاري ضعف الحديث: كما نقل. في 
الوقت نفسه أن الترمذي وابن ماجه أخرجاه ... وأن الترمذي-قال : إنه حديث حسن غريب ... وقد سأل البخاري عنه فقال هو 

00 القيم الجوزية في البذيب بقوله «رلتزيد سبد الس دعل اناسل رن إلى استتفاء 0 
00 ن هذا الحديث في مختصر وشرح وتبذيب سنن أبي داود 0/34 وئيل الأوطار على المنتقي 8 ه8/ه . : 


فض 


فصل 

1 اي ل مه لع م س صم 46 ننه 

اناق ستيه ل مقا رجز انا قر كه بل اي مدة 

جر وَلَوْ من الأرض أو الشّجرٍ أو لمر الصّاظِح مَعلُوما ات 00 2 ولا ففاسدة وإن اختلف 

لمكم » وكدلك ني ا نس حجري عر در اه 
عر 


9" تنوسيخ و وإِعنّاته على ار ٍِ الْمَالِك قْ الأصحّ واذا انْفْسحت الفاسدة 
لذي العْرُس الخياران وني الربع لتكالة 9 . 


قوله : تيل جوالنازسة تتش الرم» 


أقول : المغارسة نوع من أنواع الإجارات ؛ فإذا حصل التراضي على غرس أشجار 
معلومة حنى تبلغ إلى حد معلوم صح أن يكون ذلك بأجرة معلومة من غير الأرض » 
أو يجزء من الأرض أو من الشجر : وأما جعل الأجرة من الثمر فلا بد أن يكون قد بلغ 
إلى حد الصلاح » لأن علة لبي المتقدمة في البيع حاصلة هنا » وأما اشتراط ذكر الإصلاح 
والحفر فلا حاجة إليه لأن نبات الشجر لا بد أن يكون بحفر وسقي وإصلاح فهو من لازم 
إطلاق المغارسة » ويغني عن ذلك ما قدمنا من ذكر بلوغ الشجر المغروسة إلى حد معلوم » 
اذام وات عزالع يكن امرض إلا معزي لي ارس والاسلاع و لد لعاف الاجر 
لام ل ا ْ 


:وأما قوالة. اولان اكسة لوه لهو كادي قزل بكي ىلا0 مدو 
الناس من عدم اشتراط كون رب الأرض ححا ا وه اس كم 
أهل تلك الناحية التي وقغت اا ال ا 


! لا بد أن تكون مدة الاصلاح وقدر الحفر طولا وعرضا وعمقا وقدر اأبرة بوت وأنم تكن هذه الأشياء معلومة‎ )1١( 
. 3/15 جميعا ففاسدة . “شرح الأزفار‎ 

(1) إذا انفسخت الفاسدة ... فلذي الغرس الخياران ... وهي إن شاء فرغ الأرض 7 الغرس ورجع: بنقصانبها ... وإن شاء 
تركها لرب الأرض وطلب قيمتها قائمة ليس لا حق البقاء .... وني الزرع الخيارات الثلاثة ... وهي الخياران السابقان ... والخيار 
الثالث هو تبقية الأرض بالأجرة إلى الحصاد . 9 المصدر السابق .' : 


إرضضا 


وأما قوله : « وما وضع بتعد . .. الخ 6 فوجهه ظاهر لآن الغاصب هو الواضع فيده هي 
اليد العدوانية ولا فعل من مالك ع وجب ضمانة » وسواء تنوسخ أو بقي في ملك 
مالكه الأول .. ْ : ْ 


وأما قوله «وإذا انفسخت لفاسدة » الخ نياعي عل انه - عدث 1 عع اللضي 
في الغارسة أو اختار الترك وإلا فلا فساد ولا انفساخ بغير أحد الأمرين ن الذدكودين . 


لعل 


٠‏ لقا لمحيس أنا يس لإضلاح, ارس كما مر والقول ليرب" الأرض في 
ال ا ار دمر ا 0 


2 د اطي و 0 | 
يغ حا سوم هذ الجا يسا أل التروع ساقة.. : 


وأما قوله. داقر ارت الأزقن لافار دوت لايل لذن فول افي الريادة 1 
والبينة على مدعيها » وأما في بقاء الإذن فالقول قول-المالك.لأن الأصل بقاؤه» وأما إذا 
أدعاه الأجير فلا يكون القول قوله لأن امالك ينكره في الحال ٠‏ وهو 28 الاذن» 
اناه الجر وروت اامسعرى قرا را الال عد ارخا ل الات 


وأما قوله : وولذي اليد عليا قي البذر» فوجهه أن ثبوت ليد يكون الظاهن مع صاحيه: 
أن بلوها رع من من صرق إلى تصرف فيا عند ذلك البوات .. 2 


ف 


باب الاحياء والتحجر 
: 


> ساس سس ترد هوام 


للم قط الاستقلال إناء راض لم يَْكهًا؛ ولا تَحَجَرَهَا ملم ولا تعلق 
بها حَقَ » وبإذن الإمام قيما لم يتين ذُو الح فيه وإلّا فالعيّن غالباً20. . 


قوله : باب الام ور ل يدم الاستقلال باحياء اوفن .. الخ . 


أقول مل قي وت الاحياء وإيجابه للملك ما أخرجه أحمد9) وأبو داود 
والنسائي:والترمذي وصححه من حديث جابر : أن اي صل الله عليه وآله وسلم قال : 
من أخيا أْضاً مه هِي له وني لفظ لأحمد”" وأ داود من هذا الحديث ١‏ من 
1 حَائطاً على أرْض فَهِي لَهُ) وما أخرجه أحمد وأبو داودا والطبراني والبيبقي 
وصححه ابن الاررداي ميت ارجات و عط ينا ار رمي لور 
ومالاك كه ابو ذاوة والنسائي والترمذي عن سعيد بن زيد قال : « قال رسول الله 


مت عر تريس هاس 


2 
صلى الله عليه وسلم : من أَحيًا أدضاً سمه فهِي له وَلَيْس لق ظالِم حَق » وقد حسنه 


(1) إذا كان صاخب الحق معلوما غير مجهول فلا يجوز الاحياء إلا بإذنه ... واحترز بقولة غالبا بمن تحجر أرضا وم يحيها 
حتى مضى عليبا ثلاث سنوات فإن لغيره أن يحبيها بإذن الإمام . .. فأما بغير إذنه فلا . شرح الأ زهار 7/780١‏ . 

. 8/54٠ المنتقي بشرح نيل الأوطار‎ )١( 

م المنعقي بشرح نيل الأوطار مه : 

(4) المنتقي بشرح نيل الأوطار 8/84٠‏ . بلوغ المرام بشرح سبل السلام 5/85 . 

(ه) نقل الشوكاني ني التعليق على قوله : , وليس لعرق ظالم حق ٠‏ قول ابن حجر في الفتح أن رواية الأكثر بتنوين عرق وظالم 
نعت له ... وهو راجع إلى صاحب العرق . .. أي ليس لذي عرق ظالم . أو إلى العرق . .. أي ليس لعرق ذي ظالم ... ويروى بالاضافة 
ويكون الظالم صاحب العرق:... ويكون المراد بالعرق الأرض ... كما نقل عن رميثة أن العرق الظالم يكون ظاهرا . ويكون باطنا ... 
فالباطن ما احتفره الرجل فن الآبار أو استخرجه من المعادن ... والظاهر ما بناه أو غرسه ... وقال غيره العرق الظالم من غرس أو 
زرع أو بناء أو حفر في أرض غيره بغير حق ولا شببة . وبرجع إلى هذا وإلى الحديث وتْريجه ني المنتقى بشرح نيل الأوطار1 4ه . 

السيل الجرار ج' م - ١6‏ 
30> 


النساء ي وأعلّه بالإرسال » ورجع الدارقطني إرساله وأخرج البخاري ”) وغيره من حديث 
ئشة قالت : «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من عَمَرَ أاضاً لئسا لد 
أي ل أ ود ل أسمر بن مضرس قال : 
يت ال" صلى الله عليه وآله وسلم قَبَايتهِ فقال : عن سيق لى ما لم يسو سبق إِلَْهِ ميلم 
هر لَهُ قال : ترج لا ين َوه فهذه الأحاديث وما ورد في معناها تدل 
على أن من أحيا الأرض التي هي ميتة غير افلوكة لاحن كيو أعق ا وتطمن ملكا لداة 
أما إذا كان قد سيق إليها أحد من المسلمين أو كانت ملكا لذمي' فلا يجوز إحياؤها كما 
يدل عليه لفظه أحد ؛[ من ] حجديث عائشة وكما يفيده لفظ و مييتة ؛ في هذه . الأحاديث » 


أن الأرض المملوكة للذمى ليست عيتة ٠‏ . 


8 


' وأما قوله الع اسلاج اسيل وروي اعدو شل يكن اراد 
العام لأنه قد انمحى عنه العنى الاشتقاقي » وصار كالجوامد » وأما اشتراط أن لا يكون 
ف شري سال لوحهه أنه لذ بار اح بن لق إيها كنا فى ليت اتن م إل 
ا ميقي ملم ه وهذا قد سبق بوضع الأعلام ونحوها . ااا 


أن قوله : « ويذي الإمامه فلبس من الأدلة ما يدل على اشتر اه » ولكن إذا كانت 
الأرضى غير اب ول بعرت من عي اعبار لتر ها إل إنام المي كعات أبو ا 
فإن التصرف فيها إليه .. ش 


وأما قوله ا ل امغر 
حق له كان ذلك من باب الهبة ونحوها : 


لق الحديث رواه أحمد أيضاً . المنتقي بشرح نيل الأوطار +0884 .. 0 

(؟) يتعادون : يسرعون لي في السير . .. ويتخاطون ارد عل رن علامات بالخطوط وني سي الخلا ؤاحدتها 
خطة بكسر الخاء . : 

: وقد جاء في اللخطوطة أن الحديث عن عرةين رس والصواب كنا يلعي أعر وقد جا ف أند انيف بع ارايت 
أنه أخو عروة بن مضرس . .0 : 

| ويرجع إل الحديث في سان ألي داود والمنتقي بشرح نيل الأوطار ا 


اكلالةا 0 


فصل 


وَيَكُونُ بالحراث الع ؛ أو ارس » أو امْتدَاد الكرم » أو إزاكة الحَمَر © 
أو انق أو أتخاذ حَايِط أ ْدَق ؛ رد 6 للقلرير ين ثلاث جهات ع 
ويح ف سنأ حي »ود قصند لعل لا تبك , ويَيت ب اولك . ولا يل 
بعَوْدِه كما كان : وَلَّا يَصِح فيه ولي د نحوه الاسيئجار والاشيراك والتوكيل بل يملكه 
القَاعِل في الأصَح , 
: قوله : « فصل ويكون بالحرث والزرع الخ» . 

أقرل : هذه الأنوا أ قي ذعرها فياه شد هل عل والد فيا شوم الإنجاد 


وهو ثيء وان ضح فالتطويل بذكر هذه الصورلا أي بطائل » والحاصل أن ما صدق عليه 
أله إخناء لخة أو شرعا كاناسباً للك الأرض المنة:. 


وأما قوله : (ويعتر تصد لعل ؛ فعوم أن الام لا يعمل عملا إلا فرظ »وإ 
كان فعله عبثاً لا ينبغي حمل أفعال العقلاء عليه 1 
وأما قوله : يقبت به الملك ٠‏ فهو الذي دلت عليه الأحاديث الواردة في الإحياء 
وأما قؤله : «ولا يبطل بعوده كما كان » فوجهه أن الملك لا يزول بعد ثبوته . 


وأما قوله : « ولا يصح فيه وفي نخوه الاستئجار ٠‏ الخ فوجهه أنه يصير الأجيز هو 
المحى » فتكون الأرض له كما تدل عليه الأدلة المتقدمة » وفيه نظر فإن المباشرة للفغل 
يختلف باختلاف الأغراض والمقاصد : فإذا كان المباشر للإحياء مأموراً من جهة غيره 
)١(‏ الخمر : وهو الشجر الذي يفظى الأرض . 


(1) خندق قعير : ععميق , 
() المسني :: حائط يبنى في وجه الماء . 


أجيراً له صح ذلك » وكان عمله هذا داخلاً في أنواع الإجارات ولا مانع من ذلك » وهكذا 
إذا كان المباشر وكيلاً فإنه لم بحيي الأرض لنفسه بل أحياها لموكله ؛ وليس هذا من الأملاك 
الفهرية التي تدخعل في ملك مالكها شاء أم أبى » وهكذا يحوز الاشتر تراك فيبا لأنه بعد وقوع 
ل ل ل اما 


فصل 

وَانُحَجر بضَّرْب الأغلام في في الجوانب يَثْبْت به الحق لا اليلك » فيح أو يَهَبْ 
ل بورض » وله نوما حا » ولا يطل قبل مَفِي اث بيني إلا نطآله » ولا ينه 
إلا بو » أو بإبطّال الإمام ء ولا بإخيائه غَصْباً . قبل » والكراء ليس مَل » والشجَر فيه 
وني غَبره كلاء ولو مسسبله0) وقيل (م)" فيه حَقَ وف للك ملك وفي المَسبل ينبعه » 
وثي غير ها كلاء . | ا 

قوله : :فصل والتحجر بضرب الأعلام في الجوائب .. 

1ر0 من عي إل الأرسن فرطيع علها لي علانة بت ذل عل نيقة إها لوو جل 
ها كما في الحديث امتقدم بلفظ "" « من سبق إلى مالم يق َيه ميم فهو 1 َه فالشرع 

قد أثبت أنه له وذلك هو معنى الملك فلا يرجع إلى مجرد الاصطلاح مع وجود الشرع 
ولا إلى المفاهيم اللغوية على تقدير :أن فيبا ما يدل على التفاوت نين الح والملك » بهذا 
تعرف أنه لا فرق بين الإحياء والتحجر .ني ثبوت الملك بهما وأنه يصدق على كل واحد 
منهما أنه إحياء وليس المراد بالإحياء العمل في نفس الأرض بحرث أو غرس أو نحوها 
وقد تقدم في الأحاديث « من أُحَاطٌ حَائِطاً عَلَى أرْض فَهِي لَه : فإن الحائط ليس بعمل 


(1) الشجر جر الثابت في الموضع المتحجر ولي لا وها عدوم صاحب الموضغ .. فن اقتطفه ملكه ...ولو 
كان ذلك الموضع الشجر فيه مسبلا فهو أيضاً كلا . شرح الأزهار 5/805 . 00 

(1) ,مه المؤيد بالله أحمد بن الحسين . 

() من حديث أسمر بن مضرس السابق ص 375 . 


5548 ؛ 


في نفس الأرض بل هو من باب التحجر لها عن أن يدخل إليها داخل » فهو ني الدلالة 
على السبق كضرب. الأعلام في الجوانب »؛ ولا وجه لجعل أحدهما من باب الإحياء والآخر 
من باب التحجر كما فعل المصنف ٠‏ ولا للفرق بين أحكام الإحياء وأحكام التحجير ؛ 
اا 0 


| قوله : « والشجر فيه وني غيره كلا , 


0 أقول 000 
عليه وآله وسلم بأنه مُشترك بين الناس هو الكل » والشجر ليس بكلا فإنه عند أهل اللغة 
يطلق على الحشيش ولعل المصنف يريد هذه لجار أذ الجر لمكم كاد وها يحتاج 
إلى دليل » فإن النني صل الله عليه وآلة وسلم”" قال : ولا يمنع * الماك وَالثّانُ والْكَلاً ؛ 
كما أخرجه ابن ماجة من حديث أي هريرة بإسناد صحيح وقال. صلى 27 .الله عليه وآلم 
وسلم : «المُسلِمُون شُرَكَاء في نَلَانَةِ في الْمَاءِ والْكَّاا وَالنّارٍ »:أخرجه أحمد وأبو داود 
من حديث أبي راش عن بعض أصحاب الني صل الله عليه وآله وسلم مرفوعا ؛ 


| 0 


ورجال إسناده ثقات وأخرجه ابن ماجه ” "بز سيك ود انو ورا واإاولت سام 
وصححه ابن السّكن وني الباب أحاديث . ١‏ 
فالحاصل أن هذه الثلاثة الأشياء مشتركة بين الناس وأما الشجر النابت في الأرض 
المملوكة فهو مالكها وني غير المملوكة ملك لمن سبق إليه وليس في الأحاديث ما يدل على أنه 
مشترك بين الناس ومما يؤْيد الاشتراك في الكلاء والماء ما ثبت في. الصحيحين" و قرا 
من حديث أبي هريرة عن الني صل الل عليه وآله وسلم :لا تمْعُوا فضل المّاء إتمنعوا به 


(1) الكلاً مهموز : العشب رطبا كان أو يابساً والمرعى رطباً كان أو بابسا . المصباح والصحاح واثقاموس 
0 علق ابن حجر على الحديث بأن إسناده صحيح ... ويرجم إليه ني امنتقى بشرح نيل الأوطار 5/544 . 
فيه ابن حجر على الحديث بان إسناده صحيح .... ويرجع | إليه في المنتقي بشرح نيل الأوطار 5/844 . 
(4) أبو خراش . را نع لفحي .. وسئل أبو حاتم عنه فقال : أبو خراش لم يدرك الني صلى الله عليه 
وسلم ...2 ويرجع إل اديت ل للع شين يا 3111 وبلوغ المرام بشرح سبل السلام 5/84 
0 لمنتقي بشرح نيل الأوطار 1ه , سان ابن ماجه . 0 
' رو حديث متفق عليه ٠...‏ المتقي بشرح نيل الأوطار 8/541 . صحيح البخاري 5/144 . 


1 


خرص 


0-70 


الكَلَاّْه وني .لفظ لمسله”''! ١لا‏ يُبَاعْ قَضل المّاء يبَاعَ به الْكَلَذ: وي لفظ -للبيخاري 9) 
ل ل ل ل ا 
قالت : لهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع لقم الي ؛ وأخرج أحمد”” من 


رح ممه 


حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن ابي صل الله عليه وسلم قال 00 


ل ماه أا َل كله من له عر وجل قَضْلَه يَؤم لَه وأخرج مسلم © 
حديث جابر 9 أن البي صل الله عليه وآله وسلم تهَى عن يبع فضل الْمّاء » وأخرج نحوه 
أهل السنن9© وصححه الترمذي من: حديث إياس بن عَبْد وقد ورد بزيادة « اليلح » 
كعد زعرييه لكا كي عد يك ابن غم تابنا نفعت واه ارارق 17 باذ 
جسن عن زيد بن “جبير عن ابن عمر وله عنده طريق أخرى + وأخرج..ابن.ماجة 8 
عن غائشة أنها قالت : «نا رسول الله مَا'الَّيْء الذي لا بَحِلَّ منْعُه قال :-المِلُمٌ والمّا 
وَالتَار: وإسناده ضيف وأخرج الطبرائي في الصغير © من جذيث أنس" ١‏ تان 
لا يْجِل ع : الماك وَالكان قال بو حاتم : هذا حديث منكر 1 


, 8/841 النتقي بشرح نيل الأؤطار‎ )١( 

(1) المنتقي بشرح نيل الأوطار 5/841 . صحيح البخاري 7/1414 , 000 1 

(6) نقع البثر : الماء الفائض عن حاجة صاحبها .0 المنتقي بشرح نيل الأوطار 8/841 سان اين ماجة ١‏ 

(؛) الحديث في إسناده محماد أبن راشد الخزاعي وهو ائقة , :وقد جتعقة بسشسهم . النتقي بشرح ثيل الأوطار ليده 

ف رواه أبضاً أحمد وابن ماجه . ... وأخرجّه النسائي . المنتقى بشرح. نيل الأوطار فكاة. 

00 عد ارواتيه إلا ابن ا ا عرو ٠‏ المنتقي ات فكلكه, 
سان ابن ماجة , 

زف نيل الأوطار على المنتقي 9/844 . 2 00 0 : 

(4) نقل الوكاني تضعيف تضعيف الجديث في ثيل الأوطار عن ابن حجر ':. ٠.‏ سان ابن ماجة ,' لمنتقي بشرح نيل الأوطار 844/ه . 

(4) إثيل الأوطار على النتقي امه د 7 : 0١‏ 


نفرض 


باب المضاربة ‏ . 


فصل 


شُرُوطُّها الإيجاب بلفظها » أو مأ في نحكمه . والقبول ‏ أو الاميال عا ل الراجي 
ما م ير بين جَائرَي التُصرف على مال من أيهما إلا بن مُسلم لكافر مَعلوم تقد يُتَعَامل 
هحار أاقى كمه , ونفصيل كَيْفية ار 0 


قوله اد 


أقول : لاشك في وقوع الال با في زم الصحاية رضي لل عنم » وقد ل 
جماعة من أكابرهم وحكى صاحب نباية المجتبد 2١‏ أنه لا خلاف بين المسلمين في جواز 
القراض » وأنه ما كان ني الجاهلية وأقره الإسلام انتبى وقال ابن حجر في التلخيص أنه 
إعماع شجيع لالز والدي يبل 7 ل لي ل 
وأقره ولولا ذلك ل. جاز . 


لف « فصل وشروطها الإيجاب بلفظها أو ما في حكمه » . 
أقرل : لا يشرط فيها إلا مجرد التراضي فقط على التعامل وقدر لبح فإذا وقع 2 


فهذه المضاربة داخلة 9 تحت قوله تعالى : ( يِجَارَةَ عَنْ تَرّاضٍ ) وقد عرفناك في كتاب 


. 7/191 راجع بداية المجتهد ونباية المقتصد للإمام ابن رشد‎ )1(١ 
. كأن ابن حجر يريد أن يقطع التزاع ... وقد أورده بعد ذكر الإجماع تأكيدا لشأنة‎ )5( . 
ومقصود المصئف أن المضاربة داخلة في عموم دلالة‎ ...٠ في‎ ٠ فحذفت‎ ٠» داتعلة في تحت قوله‎ ٠ في الأصل المخطوط‎ 
. الآبة على التراضي في التجارة‎ 


تفرض 


البيع وما فيه من الأبواب وما بعده أن هذا الاشتراط للألفاظ ليس عليه أثارة من علم » 
وأما كونها بين جائزي التصرف فلا بد من ذلك لأن من لا يجوز تصرفه لا حكم لصدور 
الرضا منه . 


وأما قوله : «على مال من أيبما » فستغنى عنه لأن مفهوم المضاربة ومعناها لا يوجد 
إلا بذلك . وأما كون المال معلوماً فذلك لا بد منه » وإلا كانت جهالته ذريعة إلى اختلاط 
رأس امال بالربح » فيكون معاملة: منخثلة » .وإذا كانت المضاربة في عروض فلا بد أن 
يتميّز ما هو قيمة لها حتى يعلما أن الرائد عليه ربح ولا وجه لاشتراط كون رأس مالها 
مأ يتعامل به الناس فإنها تصح في كل شيء ٠‏ بقع فيه الببع والشراء » لأنها بيع منظور فيه 
إلى الربح مع بقاء رأس الال » ولا يشترط حضور امال إذا كان معلوماً عندهما وأما تفصيل 
يحارج فرلا يدي لاه ززلك يور لحر من عل الجامة.. 


وأماقولد :ودف كل شر يالف ميا تصحع لأن كر ها اقرط يعد 
ا ا ان المعاملة بالنقض .. د 


فصل 
ان راث و د لانن يا تيل لكأي وإلا'ضَين : 
نالف وله في مُطلقها كل تَصَرّف إلا الخَلْط والمُضارية والقررض والمتفتجه » فإن مُوض 
جار لان وإ شارك الثاني في ربح لا الأخران لعرف.. 


نضضا 


فصل 


0 وأ »لك ناي ماو تي 


ىُْ وماسيهة 3 ف ترس 
رو ا 


بع ورم امالك » وصَدَقه م البقاء ‏ ولايثرة بع 
حصته » ولكها بالظّهور* فيتبعها أحكام الملك وإنما يستقر”2 بالقسمة » فلو خسر قبلها 
وبعد التصرّف آثر الجبر9" وإن الكش الخسر بعدها . 


قوله : « فصل ومؤن المال من ربحه الخ » . 


أقول : الاعتماد في مثل هذا على ما حصل عليه التراضي ٠‏ فلو تراضيا على أن يكون 
المؤن من نصيب العامل من الربع لم يكن بذلك بأس ؛ وهكذا العكس ٠‏ وأما تقييد تقييد ذلك 
بعد نجويز استغراق الريح ؛ فوجهه أن تحويز استغراقه يذهب بالغرض لمقصود منها ؛ 
ولكنه يقال التراضي يحلل ذلك ويسوغه » والأصل عدم المانح والدليل على مدعيه . 

وأما قوله : فإن أنفق بيئة الرجوع » الخ فلا بد من إذن المالك له بذلك ٠‏ وإلا فلا وجه 
اريجوع إلا أديتتضي ذلك الحادلة وترجية الفرورة.. 


وأا قوله : دولا إتغرة قال أجل تخمينة اللا جد أن عة المعاملة بينبما قد 
اقنضت بأن لكل واحد مهما أن يأخذ نصيبه إلا لشرط . 


(1) يشترط أن تكون هذه امون هي المعتادة م عن طم وشراب وكسوة وكوب . .. فإن لم تكن مثله له عادة فعادة مثله ٠.‏ شرح 
الأزهار 7/001 . 5 : : 

(0) يشترط أن يكون في مال الشارية سعة بحيث يسح الصراف ولا يمفرق لريح . المصدر السابق . 

() إذا عرض له مرف أُوْ حبس في أحال سفره منعه من التصرف ... وأراد أن يستنفق مها ني حال مرضه ونحوه قفيه ترزدد 
' بين المذاكرين . والقولان محتملان عند بعض أثمة الزيدية وقيل فيه خلاف. المصدر السابق . 

(5) بين : أقام البيئة , ش ش 
(0)الظهور : ظهور الربحع. 0 

(1) يستقر فلكه لحصته . 

(/9) آثر الجبر لرأس امال بما كان ربحاً . 


ارغرفا 


وأما قوله : « وبملكها بالظهور » فغير مسلم فإن مجرد الظهور مع عدم القبض معرض 
للذهاب بخسرأَوا بي سبب من أسباب التلف فكيف تتعلق بهذا الربح ‏ الذي لم يحصل منه 
إلا يو الملك من وجوب الزكاة-وقضاء الدين منه ونحو ذلك 3 وجود 
مقتضى الرجاء وعدمه ومظنه سلامته وتلفه . 1ْ 


فصل 2 

5 ؛ والبيع منه إن فقد لا ين عبر 
يما ”2 » والزيادة اعلومة على ماه ما لم يكن قد زاد أو نقص + والإذن براض معلوم 
لها.» ولا يدل ف مها إلا ما اشتر ري بعد عَقّدها يها » أو" الها . ولؤبلا ِيَةِ » ولا تلحقه 
الزيادة والنتقص بعد العَفّْد إلا لمصلحة » ولا ينعزل بالغيّن المُعْتاد + وشراء من يغتق على 
مالك : أو عليه أَوْ ينفسخ نِكّاحه » المخالقة في الحفظ إن سَلِم ”' وإعاة المالك له في 

العمل » ولا بِعَرَلِه الملل عرض يخوز الربح فيْه . يماك 1 

' قوله : « فصل وللمالك شراء سلع المضاربة الخ . . 


أقول : العامل إثما هو بمتزلة الوكيل لفيا يه امال » والوكالة مها إلى الموكل 1 
فتى أراد عزل الوكيل عزله مع استحقاقه ما قد حصئل من نصيبة من الزبح إلى قث العزل » 
فلس جطانعناانا زو حب تلع العاين عل الال جتق يقال إةناشترى المشاوية علد بل بها هنا 
ما هو قرب مسافة وأقل مؤنة » وهو أن يأخذ المالك سلع المضاربة لأنها ملكه ٠‏ وإذا كانت 
لد اكت عل ريع أعطاء تسيدمه وأا بع الالنعنا ين الال :فيا ءمالد بأ بالل., 
لأنه باع ملكه إلى غيره » وليس.من شرط صحة هذا البيع ففْدَان الربح لأنه يمكن الوقوف 
على مقداره بتقدير العدول فيكون ذلك خخارجاً عن البيع . ْ 


ع فيهما : أي في الشراء والبيع ... فلا يجوز أن يشتريها المالك أو يبيعها من غير العامل إلا بإذنه .. المصدر السايق .. 
(7) سلم المال 1 7 


دإرض 


وآما قوله : ٠لا‏ من غيره عنهما ؛ فقد عر فناك أن له عزلة متى شاء مع تسليم قدر حصته 
مما قد ظهر من الربح . 

وأما قوله : « والزيادة والنقص المعلومة على مالها » فلا بأس بذلك » ولا وجه لتقييده, 
بقوله ما لم يكن قد زاد أو نقص فإن الزيادة المعلومة لا تمنع منها زيادة الأصل أو نقصانه » 
وتعليلهم ذلك بأنه يؤدي إلى جبر خسر كل واحد منهما بربح الآخر تعليل في غاية السقوط » 
وال براه لكوع واسمل واجد راز انلاقم والح فلوماء وأما إن الالته. 
للعامل باقتزاض مال معلوم فلا مائع منه . 

وأما قوله :.؛ ولا يدخل في مالا » الخ فلا يخفاك أن الظاهر ني كل ما اشري بمال 
المضاربة“أنه ذال في المفساربة من غير فرق ين أن ينوي كون ذلك المشتري لها أو لم ينو 
وما اشير ى بغير مالها فهو غير دائخل في المضاربة به سواء كان ذلك قبل عقذها أو بعده » 
فإن تراضيا بإلحاق شيء بمال المضاربة من ملك رب امال كان ذلك من الزيادة فيه كما 

1 قوله 1 لا ينعزل بالغين المعتاد » فظاهر لأن هذا شأن هذه المعاملة تارة يجصل 
الربح وتارة يحصل الخسر . ظ 
وأماقوله : «.وشراء من يعتق:عليه » فقد عر فناك أن امال باق على ملك.المالك ؛ فلا بد 
أن يأذن”بذلك امالك وإلا فلا ينفذ الشراء لأنه خسر محض بغير إذن ؛ فلا وجه لعتق من 
يعتق على العامل إلا أن يكون قد ملك جزءاً من مال شراء العتق وضمن ؛ وهكذا لا ينفذ 
شراء من ينفسخ نكاحه إلا بإذن من المالك . 

وأما قوله : « والمخالفة في الحفظ إن سلم » فلكون تلك المخالفة لم يظهر ها أثر وقد 
عرفناك أنه ينزله مت شاء :فذعر هذه الأمور :ميق عل لزوم ما:وقغ يما يد التخوق 
في هذه المعاملة » وهكذا لا ينعزل بإعانة المالك له في العمل'. 

وأما قوله : وولا يعزله'والال عرض يموق الربح فيه ٠‏ فلا وجه له بل يعزله ويأخيل 


وض 


ل ل ل ل ا 
للعامل شيء . 


ل 


<< وفسادها الأصلي 0 ب يوجب ا اليل مُطُلقاً ٠‏ والطاريء الأكل مب ومن لحي 
م تلط :رياه لمكا ادر : 
قوله ا ل . الخو . 


أقول” : قذ عرفالك غير مرة أن حكم هؤلاء على العاملات بالفساد بر 000 
أمور لفظية لا تقتضي خلل المعاملات قط ولا يتعلق بها حكم » فإذا جصل التراضي بين : 
ات المال والعامل على أن يتصرف بماله. على نصيب من الري معلوم فهذه مضاربة 
صحيحة ؛ وإذا لم يحصل هذا فهي باطلة وجودها كعدمها ولا وجه لمعل أمر ثالث بين 
الصحة والبطلان » وإثبات أحكام له مخالفة للأحكام الكائنة في جاني الصحة والبطلان » 
وقد عرفناك أيضاً أن لصاحب امال عزل العاملنبتى شاء » فإذا عزله استحق ما سماه له من 
الربح إذا كان قد حصل الربح » وإذا لم يحصل بل هو باق في أعيان المضاربة كان للعامل 
ما يقدره العدول من الربح فإذا قدروا جملة سَلّم له صاحب المال نصيبه ... هكذا ينبغي 
أن يقال » وإذا اختار العامل الترك فالأمر هكذا » وأما ما ذكره من الضمان فقد قدمنا. 
الكلام عليه. في الفصل الذي عقده لمن يضمن ومن لا يضمن في آخر كتاب الاجارات . 


)١(‏ الفساد في المضاربة على ضر بين : أصلي وطاريء ... والأصلي هو الموجود من عند العقد ... كأن يشترط أحدهما لنفسه 
قدراً من الريح .. شرح الأزهار 1م ١ ٠2‏ ٍ 00 اي 


أكرفد 5" 


فصل 

الأول ين »دار يع ةعافر 02 
يموت عامل "2 وعلَّى وَارِئه وله كذلك فإن أَجْمَلها المت كديب 0 وإن أغفلها حكم 
اتلك :بوإن أتكرها الوازث أو أذعى ها عه فالقول له لاامم الت أ كوه اناه 
ين » والقول للمالك في كيفية البح » وتفه بعد : هذا ما ماري » وفيه رئح وفي 
أن امالك تَرض أ عَصْب عَصُبْ”) . لاقراض ٠‏ وللعامل في رَدَ المال ؛ وتلفِه في الصّحِبحة فقط ء 
وي قَذْرهء وخسره ورْحه وأنه ين بَنْد اَل » وني لي اقيض ؛ والعدن مطلفاً : 
زلاعي لمانا ويم امليما: 


قوله : « فصل : وتبطل ونحوها موت المالك الخ» . 


أقول : المناط الذي جاز للعامل التصرف في مال غيره به هو الإذن من المالك والتراضي 
الواقع بينهما فنا عات صانت الال تار ذلك امال الرم» فإ تون اللضارية نما كانت 
هليه في سياةتيورقه كات هذه مقنارية تتقلةتحاضنلة يليما عجرة الزاضي +زوإذا لم يقد 
المضاربة كما كانت عليه كان على العامل إرجاع ماله إليه ويأخذ نصيبه من الربح ؛ وها 
الأعراض الي قد صار فيا ربح فله من ربحها ما قدره العدول ٠‏ . 


) ولاية من الورثة أو من الحاكم . 

(7) تبطل المضاربة موت العامل . 

(" إن أقر بها الميت على سبيل الجملة . .. كأن يقول : معي لفلان مال مضارية وم ؤكد جنسها أو عيبا . فهي أي حكم 
الدين . شرح الأز هار 9145/" . 

(4) إذا اخثلف العامل ورب المال فالبينة على العامل في ثلاث مسائل ... وانقول للمالك فيها : 

الأولى م .. فقال العامل مثلا”... وضعت لي نضف الريح ... وقال المالك بل ثلله , 

الثانية : م ال د ثم قال : وفيه كذا ربح فقال المالك : ما فيه شيء 
7 ن الربح . د : 


الثالثة :اقول له في أن الاق فض أو خضب المصدر السابق . 


يضضا 


وأما قوله : « فوراً وإلا ضمن » ففيه نظر لأنه لا يتضيق الرد إلا بالطلب » ولم تكن 
ده يد عدوا إلا بترك الرد مع الطلب : وأما كؤنه لا يلزمه البيع فواضح لأن صاحب امال 
قد مات وصار المال إلى وارثه ء فلم يبق .له ولاية التصرف فضلاعن أن يلزمه بيع ما.لا ربح 
فيه » وهكذا لا.يلزمه بيع ما فيه ربح إلا بإذن من المالك. بوما كان أحق هذه الأمور نعدم 
شغلة الجيز بها وإتعاب الطلبة بدرسها » فإنها أمور واضحة قد لا تلتبس على العامي فكيف 
عن.له بعض فقاهة.ء وهكذا تبطل المضاربة بموت العامل لأن الإذن من المالك لم يكن إلا له 
ولا يلزم وارثه إلا ما يلز م العامل ا 0 فكرلاه . 


قؤله : « فإن أجملها ليت فدين ١‏ . 


أقول ينبغي أن يقال إن اميت إذا قال عنده لفلان مال مضاربة هكذا على جهة الإجمال 
طُولب وارثه بتعيينه » فإن أنكر معرفته فليس عليه إلا اليمين وعلى مالك امال البيئة على 
تعبينه » فإن عجز عن ذلك كله كان ما تضمنه ذلك الإجمال ثابتا في تركه ليت وإذا لم 
يمكن تعين مقداره وجع إلى أونيايل م بتعامل بعالناس في المفار بات . 


وأما قوله : « فإن أغفلها حكم بالتلف ؛ فن غرائب التفريمات 50 الاجتبادات" 
فإن جرد هذا الإغفال لا يكون حجة على رب الال بل برجع إلى البينة من رب المال أواليمين 

من الوارث هذا على تقدير أنه م يتقرر أصل التعامل ٠‏ أما إذا تقرر فعلى الؤارث البيئة'بأن' 
مورثه قد رد مال المضاربة أو أنه قد تلف بسببٌ لا يوجب الفضمان » ومن منكرات التفر بعالت 
ا 
فإنه قلب للشريعة . م عل ااه 1 ١‏ 

قوله : « والقول للمالك في كيفية المربح » . 

أقول : البينة على مدعي الزيادة سواء كان العامل أو رب امال . 


وأما قوله : : ونفيه » فوجهه أن الأصل عدمه فيكون القول قول الثاني منهما . 
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وأما قوله : « وني أن المال قرض أو غصب لاقراض »؛ فلا يخفاك أن ثبوت اليد يقتضي 
أنه بمسوغ شرعي » فالبينة على مدعي الغصب » وأما الاختلاف في كونه قرضاً أو قراضاً : 
البينة على مدعي القراض وهو العامل لأنه يدعي ثبوت حق له في الربح وإلا عدمه . 

وَأما اقولة: : وللعامل في رد امال وتلفه » في الصحيحة فقط » فقد عللوا ذلك بأن 
| أمين وقد عر فناك أن الدليل وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم”" : «عَلى ايلم عدت 
حَتَى تُؤٌدِيةُ » وقوله صَلى 29 الله عليه وآله وسْلم : د أذ الأَمَائَةِ إلى من أنْتَمنك وَلَا تَحِن 
َنْ حَانَكَ » يدلان على وجوب الرد عليه وحديث”© ٠‏ البَسبَةُ على المُدَعِي واليمِين عَلَى 
المُدّعى عَلَيّْهِ ؛ يدل على أن على العامل البينة فيما ادعى اميت 
لأن التلف خلاف الأصل . 


| وأما قوله ولي قدره» فلا وجه له بل لقول قول في الزيادة والبينة على مدعيا 
لأن الأصل عدمها وهكذا في الخسر والربح يكون القول قول نافي الزيادة » والبينة على 
مدعيبا » وهكذا القول قول ناني حدوث الربح بعد العزل وبعد القبض والبينة على مدعيهما ٠‏ 
وأما ناني الحجر فالقول قوله لأن الأصل عدمه . 


وأما قوله-: « والمدعي المال وديعة منها » فوجهه أن مدعي كونه مضاربة يثبت لنفسه 
حقاً ني الربح والأصل عدمه هذا إذا كان المدعي هو العامل » وأما إذا كان المدعي المالك 
فإن كان يريد ببذه الدعوى تضمين العامل فالأصل عدم الضمان » والحاصل أن هذه المسائل 
ظلمات بعضها فوق بعض وقد كشفنا عنها ما يحول بينك وبين[ عدم ] إدرا كها بعين البصيرة . 


(1) الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم من المستدرك من تنيت سمرة ورمز له يوطي 
بالصحة الجامع الضغير بشرح فيض القدير 0 
(؟) مر الحديث ص 115. ّ 


(") مر الحديث ص 4١١‏ من الجزء الثالي ٠:‏ 


خرف 


وإذا اختلطث فالْتَبَمَت أَمْلاك الأعْداذ أو أُوقَافها لا بخَالط ع 5غ وبين مُدعِي 
الريادة والققيل إلا يلكا برضو قيل أو وََفَيْنِ لآدبِي وَلله فص يران ن للْمصالِح”'' رقبة 
الأول ول قفي » وبا مذ لك ليب" وسخلف لثل ليه الا ٠‏ والصفق 
ا شي قسادّه قبل المرّاضَاةٍء وضين المثل المتفق وقسمه كما مر( 


قوله : « فصل : وإذا اختلطت فالتيينة أملاك الأعذاد الغ 


أقول : إذا كان ٠‏ الاختلاط بغير خالط ممن فك به الضمان وذلك كالاختلاط 
بالسيل ؛ أو الربح أو نحوهما » فإذا لم يمكن الوقوف على نصيب كل واحد بوجه من 
الوجوه لم يبق طريق من طرق العدل إلا القسمة على رئؤوس المتنازعين': وبين مدعي الزيادة 
ف القتر أو ابننس ولا وبجه للاشتناء بقوله إلا ملكاً بوقف أو وقفين بل بقسم ويجفل الوقن 
منزلة لمنازع من المالكين فيكون له نصيب كنصيبه » وأما الجزم بإبطال ملك المالك ومصير 
الكل للمصالح فن الظلم ابن للمالك في ملكه اللعصوم بعصحة الشرع بير سبب بوجي 
الشرع بل بمجرد المجازفة ؛ وأي دليل يدل على تأثير ما هو وقف على ما هو ملك ؛ وعلى : 
ال 00 


قوله لوا مد 1 


أقول : الخلط على وجه التعدي جناية مضصمونة » ففاية ما بلزمه أرش التقص الحاصل 
بالخلط ولا وجه لقوله ملك القيمي ومختلف الثلى » بل الملك باق لالكه والتعليل بأن 


فعله قد صار استهلاكاً فنحن منع أن يكون هذا استبلاكاً ثم تمنع أن يكون الاستبلاك 


)١(‏ إذا كان الخلط ملكا بوقف ‏ ل فقت رساراسين نك تشاع ربيا و9 ن المختلط وقفتين ... أحدهما 
لادمي والآخر لله فإن غلتهما تكون للمصالح ولا يبطل الوقف . المصدر السابق . . 
إ[فة قسمه على الرووس ويبين مدعي ١‏ لزيادة والفضل . .. كما مر في البيع الممدر السابق.. 
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مقتضياً لخروج الملك عن مالكه » والحاصل أنه إذا أمكن التمييز كان ذلك واجباً على 
الخالط وإن تعذر فليس عليه إلا الأرش الذي نقص به ذلك المخطوط بالخلط وإذا عرفت 
هذا عرفت عدم صحة ما رتبه المصنف عليه فلا تطول برده . 


السيل الجرار ج' م - ١7‏ 


كتاب الشركة 


فصل 


هِي توعان : في المَكَاسِب » والأئلاك » قَشِرُك المَكانيب أربع : (الممَاوضَة ) 
وهي أن يُخج خرآن مُكلْفن سماد أا نيان جَهم تقّدِهما السَوّاء جنْساً ودرا لا 
فُوسَهم 1 ٠‏ ثم بَخْلِطان ويَعْقِدَان غير ممَضلَيْن في ارح ؛ والفيية 00 فيصير 
ل ل ل ما عَلَيّه مطلقاً 
وني علب ابلك كه ركفل عالدعن ابر الأضل بعلا" 


- : «للقاوضة وهي أن يرج مكلفان الع . 


أقول : أعلم أن أصل الشركة ثابت بالسنة الطهرة وعليِ أجمع ليرد قمارردت 
به السنة في مطلق الشركة حديث أبي ؟) هريرة عن الني صل الله عليه وآله وسلم قال : 


ار قر مث وسو اس * 


ا ل الو ل ع 0 
أعرجه أَبْو'ذاود والحاكم وصححه ٠‏ ومنبا ما أخرجه أبو داود' “» والنسائي وابن 5-06 
والحاكم وضّحجه من حديث الشّائب نب7 بن .أي السائب اوالاادجيد دي سراد 


' , الشركة في القلوس'لا تصح عندهم على الأصح.. 7 شرح الأزهار هزم‎ )1( ١ 
ليحرو ان يفل الجديدا غل لخر قارع ار سروه المصدر السابق‎ 1 0: 
لض وقم الخلا في صورتين : غضب استبلاك حكماً . ا قي للد م ل ويطحتها . : .. الثانية 'كقالة عمال‎ 
٠ ع اع الاصل داج لد يكل اد سرع نيا مال عن أمر المكفول عنه هل يلزم ايه اما أزبه لات ين الله اللنعيا؟‎ 


:' المصدر السايق 7/805 . 
0 لمتقي بشرح نيل الأوطار 6/141 . مقطر وخرع وليب السك 0/18 ل السابق 


م ني الممخطوطة السائب بن يزيد وصخححتٍ بعد الرجوع إل لمنتقي وأسد الغابة وقد اختف فيمن كان شريك الني لا 
وآله وسلم . .. فقيل أنه السائب وقيل أن أباه كان شريك النبي . .. وقيل قيس بن السالب : وكل قيرهم ول ترد أي اترجلة المدناييت 
: اللي يحملان اسم السائب.بن'يزيد إشارة إلى خير الشركة . وقال المنئري : السائبخ بن أبي السائب من المؤلفة قلوبهم.. 

ولفظ الحديث كما في النتقي, ع 0 كنت شريكي في الحاهليه ٠.‏ فكنت خير 
لا تدارينثي ولا تماريثي » :....' والمقئى لا.... مختصر الشنئن للمنذرئي 188//. “لضي بشرح تل الأرطار 8/06 ا 
ماجه 4/1758 , 

(ج في الأصل المخطوط ٠‏ بين فيه ما شرعه » . 
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2 سوام 


عليه وآله وسلم في ااه » وفي بعض ألفاظ الحديث « أله كان شيك الني قبل 
لعن فجاء يوم الفتح فقال : ١‏ مرحباًبأخِي وَشْرِيكِي لا يدَارِي وَلَا يُمَارِي » وللحديث 
ألفاظ . وقد وقعت الشركة بين جماعة من الصحابة وهي مِمًا قرره الإسلام بما كان في 
الاظلة زواولكن عتم اا ولع الى تزه هل الفروع توقاارا! : مفاوضة » عنان » أبدان ؛ 
وجوه » ليست إلا أسامي اسظاحرا غليا جلو لكل اهمها ماه وقيدوها بقيود ؛ 
دليس هذا العلم علم مواضعة ولا علم اصطلاح بل هو علم بين ما فيه ما شرعه الله لباده . 
من العبادات والمعاملات ٠‏ والشركة. الشرعية توجد بوجود التراضي بين اثنين أو أكثر 
على أن يدقع كل واحد منهم من ماله مقدارا معلوماً » ثم يطلبون به المكاسب والأر ا 
على أن لكل واحد منهم بقدر ما دفعه من ماله مما حصل لحم من الربح » وعلى كل واحد منهم 
بقدر ذلك مما لزم في الموّن التي تخرج من مال الشركة » فإذا قد حصل التراضيي الذي هو المناط 
في كل المعاملات فليس من شرط هذه الشركة أن يكون مال. كل واحد منيم مساوياً لمال 
من شاركه ».إن العلم بنصيب كل واحد بنهم وإن كان بعضاً حقيراً وبعضاً كثيراً يحصل 
به المطلوب من. التحاصص أي في القنم والغرم وهكذا لا وجه لاشتراط المال باديء بدء 
وخلطه في تلك الحال ولكن المقصود أن يحصل الاتجار مجموعه » حتى لو.شرى أحدهم 
بنقده نوعاً من أنواع العروض وفعل الأخرون مثله وقد حصل التراضي على أن.أرباح. 
تلك العروض المشتراة يكون للجميع بحسب الحصص والخبر على على الجميع . كانت هذه 
شركة صحيحة شرية » وهكذا لو أخرج كل واحد منهم عروضاً وقد عرف مقلدار قيمة 

كل نوع من أنواع هذه العروض التي أخرجها كل واحد منهم » وتراضوا على الاشتر اك 
يما حصل في المجموع من الأرباح والأغرام كانت هذه شركة صحيحة » وهكذا لو حصل 
لتر اضي بين اثنين أو أكثر أن يتطلبوا أسباب الرزق وما حصل من مجموع ما رزقهما ال 
باك كا رهما على كذ إن ولو رك تيح ولر: ار تيمم في ينارق الأرين 


و بعضهم قُ مغاريها . 
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وقد اشتر لك ابن و0 وعمار بن ياس وسعد اين لي وقاص فيما يصيبو نه م 
المغانم في يوم بدر. كما اخرجه ذلك ابو داود والنسائي وابن ماجه م ومعلوم أن مثل هذه 
الشركة في مثل هذا لليوم مع قلة.الصحابة لا يخفي على الني صل الله عليه وآله وسلم . 
بل ورد ما يدل على أنه كان يقع ذلك في زمنه صل الله عليه وسلم مع أصحابه كما أخرج 
#نء 4 مم6 0-4 وس مل روم 2 ا 
أحمند9) وابو داود والنسائي عن رو نفع بن ثابت قال : ان كان أحَد افى رمن رسول الله 

١ / 0‏ م ع ع ا للع ره 00 0 و > ها سقممر 8 ل :2 اه 
عل لعل الم وح اد ور الحاو لوي لالد القت يرا بقح ولا لفق إن 
ماه 2 سروس سم ٠١‏ #2 2 عم 0200-7 5 
. كان أحَدنًا لَيِصِيرٌ له النصل والريش ولِلاتر القِدْحٌ » وهذا الحديث وإن كان في بعض 


طرق مجهول فقد أخرجه النسائي من غير طريقه بإسناد رجاله كلهم ثقات .. . 


وإذا تقرر لك هذا أغناك عن هذا الكلام المدون في هذا الكتاب ني شرك المكاسب 9 . 
وبه تعرف صواب ما ذكروه من الشروط والقيود من خطئه » ؤالحاصل أن التراضي 
على الاشتراك سواء تعلق بالنقود أو العروض أو الآبْدَ ان هو كله شركة شرعية ؛ ولا يعتبر 
إلا مجرد التراضي مع العلم بمقدار حصة كل واحد من الربح والخسر » فإن كان الربح 


(1) لفظ الحديث كما في المنتقي عن عبدالله بن مسعود : ٠‏ اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر فجاء سعد بأسيرين 
وم أجيء أنا وعمار بشيء » ... وقد علق عليه ابن تيمية صاحب المنتقي بقوله : وهي حجة شركة الأبدان وتملك المباحات . 

والحديث فيه انقطاع ... لأن راويه أبو عبيدة عن أبيه ... وأبو عبيده.لم يسمع من ابن مسعود. المتقي بشرح نيل الأوطار 
قؤملة . 

ش () المجهول الذي عناه المؤلف آي إسناد الحديث هو أبو داود شفيان بن أمية القتباني . والنضو : المهزول من الاوبل ... 
والنصل : حديدة السهم ... والريش : هو الذي يكون على السهم ... والقدح بكسر القاف : السهم قبل أن يراش ويركب نصله . 

المنتقي بشرح نيل الأوطار 5/184 . يراجع القاموس والمصباح والأساس . 

() أسقط الشوكاني فصلين من متن الأزهار اكتفاء با ذكره هنا وهما : 

فصل : ومتى غبن أحدهما فاحشا أو وهب أو أقرض ولم يجز الآخر أو أستنفق من ماها أكثر منه وغرم لقداً أو ملك نقداً زائدا 
صارت عناناً بعد قبضه أو وكيله لا حوبلة ولا قبله إلا ني ميراث المنفرد ( العنان) وهي أن يعقد على النقد بعد الخلط أو العرض بعد 
التشارك ولو عبداً أو صبياً مأذونين أو متفاضلي المالين فيتبع الخسر بالمال مطلقا وكذلك الربح أن أطلقا أو شرطا تفضيل غير العامل وإلا 
فحسب الشنرط ولا يصير أيهما فيما يتصرف فيه الآخر وكيلا ولا كفيلا ( الوجوه ) أن يوكل: كل من جائزي التصرف صاحبه أن 
يجعل له فيما استدان أو اشترى جزءا معلوما وينجر فيه ويعيئان الجنس إن خصا . وهي كالعنان إلا في لحوق الربح والخسر بالمال 
مطلقاً ( الأبدان ) أن يوكل كل من الصانعين الآخر أن يتقبل ويعمل عنه في قدر معلوم ما استؤجر عليه . ويعينان الصنعة والربح 
والخسر.فيبا يتبعان التقبل وهي توكيل في الأصح وتنفسخ باختلاف الصائعين ني الأجرة أو الضمان والقول لكل فيما هو في يده 
ولا يترك أحدهما العمل . 

فصل : وتنفسخ كل هذه الشرك بالفسخ والجحد والردة والموت ويدخلها التعليق والتوقيت , 


/ا52 


والخسر باعتبار مقاديز :مال الشركة أو مقادير قيمة العروض فلا بد من معرفة المقدار 
لتيب الزبح عليه+ فإن حصل التراضي عل الاستواء في د الأموال 
كان ذلك جائزاً سائغاً » ولو كان مال أحدهم يسيراً ومال غيره كثيراً » وليس في مثل 
هذا بأس في الشريعة » فإنه تجارة عنّتر اض ومسامحة بطيبة نفس ٠»‏ وأما كون كل واحدة 
من هذه الشركة ة تتفسخ با ذكره من الفسخ فذلك معلوم لأن كل واحد من المشتركين 
له فسخ الشركة متى شاء » وأما المحد فإذا لم مكن دفعه بورجه كان رافعاً للشركة » وأما 
الردة فهو مبني على ما قدمه من أنها لا تصح ب بين المسلم والكافر.ولا وجه. لذلك ؛ وأما 
ال ا يه 


م 


باب شركة الأملاك 
ش ير 
0 السفل المُوير عَلَى إِطْلَاحِه (غاباً) "" لينف رب الأو » فإن غاب 
أ أعْسر أن تَمرد فهو وببخيسة”" أ ذ بكري » أ يميه يمه » ولكل أذ يثعل في يك 
لحري بويع وغيرهما ويضمّن ما أمككة ده من إضرار لبية ؛ 
وإذا. تداعيا السقف فبيتهما فسئهما » والفرس كبام ريني السرج ؛ والثوب لايس 
والعرم للأعلى”" . : 
قوله : « فصل : وبجبر ع لفقل الوسر ل اا 
أقول : وجه هذا الإجبار أنه قد ثبت لرب العلو حق في السفل : وهو استقرار بنائه 
عليه ٠‏ فإذا اختل السفل وترك مالكه إصلاحه كان ذلك مبياً لذهاب هذا الحق : ولكن 
لا يخفاك أن إجبار المالك على إصلاح ملكه لينتفع به من له حق متعلق به يحتاج إلى دليل ؛ 
فإن هذا مخالف ا جرت عليه القواعد الشرعية من وجهين : الوجه الأول أن المالك إذا 
رغب عن ملكه كان ذلك له فكيف يحبر على إصلاحه ‏ الثاني أن مال رب السفل معصوم . 
ْ بعصمة الإسلام فلا يحل إلا بشرع مخصص. هذه العصمة الثابتة بأدلة الكتاب والسنة » 
ولا سيما وهذا الإجبار واستهلاك المال لغرض يعود على الغير » ونفع ا 


0 احترز يقوله ايا من أن تكون افلية استناها بع الفل . .لإ إن ندم الس قبل وقوع العلية ‏ بجي شرك عل 
إصلاحه .:. لأن التعلية غير مستحقة لصاحبها“غنا. شرح الأزهار 5/54 . 

0) إذا أعسز أو تمرد عن البناء وطلب صاحب العلو أن يبي ببته فهو قائم في ذلك مقام مالكه ... وإذا بئاه فله أن يجبسه عن 
صاحبه حتى يسلم ما غرم فيه . المصدر السابق . 

(©) العرم : سد يعترض به الوادي ... أو هو الأحباس تبني في الأودية .. وهو متعارف عليه في اليمن ... سد يقام في مجاري 
السيول والغيول لحفظ الماء للأرض المرتفعة.. ١‏ ْ 00 


"44 


أما إذا علم أن رب السفل راغب في إصلاح ملكه ولكنه كان معسراً أو غائباً'"© بنيابة 
رب العلو عنه في الإصلاح » وله أن يطالبه بما غرم » فإن سلم له ذلك فذاك وإن لم يسلم 
له كان له حبسه أو تأجيره من الغير » أو استعماله بقدر ما غرم » وأمًا إذا تمرد ورغب 
عن إصلاح ملكه فالكلام فيه كما قدمنا . ١‏ 


قوله : « ولكل أن يفعل في ملكه ما لا يضر بالآخر الخ » . 


أقول : هذا صبحبح لأن موجب الملك يقتضي أن يفعل فيه ما يريده وموجب الأدلة 
الدالة على عدم المضارة لا سيما للجار بمنع .من أن يفعل ما يضر بشريكه » .وكلام المصنف 
هنا أولى بما سيأني له من قوله فلكل أن يفعل في ملكه ما شاء وإن قضر.الجار + وأما تعررض 
شيوخ الفروع للفرق بين الموضعين فن الهذيان الذي لا وجه [له] وهكذا قوله وؤيضمن 
ما أمكن دفعه من إضرار نصييه أنه فرط برك الدع فكان ذلك منه جتاية على ملك ريك . 


قوله : : وإذا تداعيا السقف فبينهما ٠‏ + 


أقول : السقف إفا يمل في الاب لنغطية ما هو موضوع فوقه » وأيفا لا يكمل 
ما تحته منزلاً حتى يوضع عليه السقف ؛ وهذا يفيدُ أنه مع التداغي للأسفل فيكون القول 
قوله مع مينه » لأن الظاهر مغه وعلى رب العلو البيئة أن ذلك السقف له ببيع أو اسثناء . 
أو قسمة لأنه يدعي خلاف الظاهر » وأما: كون الفرس للراكب فؤجهه أن الراكب في 
الغالب هو المالك والراجل ‏ تخارج السرج الذي يقودها: الغالب أن يكون خادماً للراكب 
وهكذا يد الراكب على السرج أقوئ من يد الراكب خارج السرج » لأن الغالب أن امالك 
هو الذي يثبت على السرج ويردف غيره من أراد إردافة خلفه » وهكذًا الثوب لِلّابس 
لأنه لا يلبس الثوب في الغالب إلا مالكه » وهكذا العم للأعلى لأنه يوضع لحفظ الماء في 
العلو » وليس لصاحب الأسفل تعلق به » وأما إذا لم يكن ثم .علو وسفل. بل كان العرم 
منصوباً ين اللكين فهو هما ؛ ولا يكون أحدهما أحق به من الآخر لأنه لقع كل واحد من 
الملكبن . 


3 ل السارة سقط ... ويقتضي امقام زيادة كلمة مثل 7 


ْ66ظ, 


فصل 


ولايُجْبر الممتنع عن إحداث حائط بين لكين » أو عن يِسْمَته ( غالبا ) بل على إصلاحه 
ولا يفعل أيهما فيه غَيْرَ ما وضع له من سسثْرة وَخْريز وحَمْل ولا يُستبدَ به إلا بإذن الآخر 
فإن فعل أزال » ولا يثبت حق بيد وإذا تداعيا فلمن بين » ثم لمن اتصل ببنائه » ثم لذي 
الجُدُوع » ثم لمن ليس إليه توجيه البناء ثم لذي التزيين والتخصيص .أو القمط في بيت 
الخص » ثم بينهما وإن زادت جذوع احدهما . 


قوله : « فصل : ولا يجبر الممتنع عن إخداث حائط نين الملكين » . 


أقول : وجه هذا ظاهر لأن إحداث الحائط بين الملكين يستغرق جزءاً من كل واحد 
من الملكين أما إذا كان لا يندفع الضرر بين الشريكين إلا به أجبر الممتنع للأدلة الواردة 
في عدم جواز المضارة والأخذ على يد من من أرادها » وأما كونه لا يحبر على قسمته فذلك 
يستقيم إذا كان لا يمكن قسمته أو تضره القسمة » أما إذا كانت ممكنة بحيث ينتفع كل 
واحد بنصيبه أو طلبها المنتفع أجبر شريكه على ذلك ولاسيما إذا كان يندفع بها ضرار بينبما » 


وأما قوله : ٠‏ بل على إصلاحه ؛ فإن كان الإصلاح لدفع ضرار: مجوز ”© فذلك وجه 
صخيح » وإن كان لأجل أن ينتفع به الشريك مع رغوب الآخر عن إصلاح ملكه فالكلام 
فيه كما تقدم في شركة العلو والسفل » وأما كونه لا يفعل أحدهما فيه غير ما وضع له » 
فوجهه ظاهر إذا كان وضعه لنفع خاص تواطا عليه ؛ لا إذا كان وضعه لمطلق النفع من 
غير تقييد » وهكذا ليس لأحدهما أن يستبد به لأن في ذلك افتيات على شريكه » واستغراق 
لحقه الثابت » وأما مع الإذن فظاهر أنه يجوز للمأذون أن يفعل غير ما وضع له وأن 
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يستبدله : 
قوله : « ولا يثبت حق بيد ) . 
(1) يقصد أنه ضرار محتمل جائز الوقوع . 


50 


أقول :. ثبوت اليد على ما هو من الحقوق التابعة للأملاك يفيد الثابت ظهوراً يكون 
به القول قوله مع بمينه والبيئة على غريمه ء لأنه يدعي خلاف الظظاهر » فهذه الكلية التي جاء 
بها المصنف لا يعرف الها وجه فإنه صار يجعل القول قول من شبد له الظاهر: في كل باب : 
فا بالهها هنا خالف عادته بل سيأ لة.ني الدعاوى أن المدعي من معه خف الأمرين » 
ولا شك أن ثابت اليد على الحق معه ظاهر الأمزين ومغ من لم يكن ثابت اليد علية أخفى 
الأمرين +“ وأما تعليل هذا النفي بأنه قد يتسامح في: الحقوق فلا يفيد شيئاً لأنة قد يتامح 
في بعض الأملاك كما يتسامح في بعض الحقوق » على أن هذا التسامح لا ينافي الظهور .الذي 

هو المطلوب من تأثير ثبوت اليد على الحق .. . 


.وأما قوله : « وإذا اتداعياالجدار »الخ .فوجهه أن .هذه قرائن يستفاد بها الظهور 
بلقو قول من معه الاهر فإذا يكن كم قري يفيد ذلك اثستركا يه إذا لم يق سيل . 


ل 
3 ا ا ص 
ولا يضيق رار السك ادقع ؛ ولا هوَاؤُها بيه » وإذ نحت إلا بها لا ضر 


يه لمصلخة عامة ‏ نإذن الإمام » 0 خاصّة فيما شرعوة: كالميزاب ) والساباطر والرؤشن 
والدّكة اليل والبالوعة 5 ولا المنْسَدّة إلا بإذن الشّركاء »: ؤيجوز' الطّاقات والأرراف 
اشخل لاإ ال لذبي إذن هل »وف عل يت ها نخدا أ دحوه 90 


0١‏ اواك دوزت ش 

الساباط. : سقيفة تحتها ممر "5 00 : 

الروش : الكوة . 

الدكة : المكان المرتفع يجلس عليه . . 

المسيل : مجرى السيل . 

البالوعة : ثقب ينزل فيه الماء'. : 

0ن اراد قد أروب سعد لشفة أنابيكل يك ف سيد أواطر يها تسيو افا حي نويا فلك د 50 
الام . 


ممم 


له : « فصل : لا يضيق قرار السكك التافذة » . 


أقول : الوجه في هذا أنه قد صار الحق للمارة » ففي تضييقها إبطال لبعض ما هو 
حق لهم وقد يفضي ذلك إلى الإضرار بهم بالازدحام إذا كثر ام روقهاء وعنا اسن 
ظاهر ٠‏ وأما للشروعة بين الأملاك الخاصة فالحق لهم إذا تر اضوا على تضيقها كان لهم ذلك . 

وأما قوله : « إلا بما لا ضرر فيه » فغير ظاهر لأن المفروض أنبا قد صارت حقاً عاماً 
5 مر بها فكيف موز تضبيقها للمصلحة العامة بإذن الإمام » فإن مجرد التضبيق يحصل 
به مفسدة على المارة » ولو في بعض الأحوال ودفم المفاسد مقدم عل جلت المصالح 
بالاتفاق .+ ثم نفي'الضرر لا يستلزم نفي ما هو دونه من التأذي بالتضييق فإن أراد به نفي 
لير 0 هو دونه على كل خال وني كل:وقت فلا بأس لعدم وجود الفسدة حينئذ . 


وأما قوله 9 أو خاصة فبما شرعوه » فلا بد من تقيده بوقوع الإذن من جميع الالكين 
الشارعين بها بين أملاكهم ولا فرق بينبا وبين المنسدة في الاحتياج إلى الإذن من امالكين 
يكل و لايجا ولااماعل لزه ايام لي الك ره تي الاك أو الجر 


' وأما قوله : «ويمجوز فتح الطاقات » الخ فوجهه أنه لا يحصل لذلك ضرر عل لمارة ع 
وأما. استثناءم داخل المنسدة“فوجهه أن الحى فيها مشترك بين أهلها. فلا يحوز إحداث شيء 
فيها إلا بإذنهم . 

وأما قوله : وول جما يت فا سعدا أراتهوه نظ فلا وجه لهذا النظر لأنه إن 
حصل الإذن من جميع أهل المنسدة جاز جعل بيت بيت فيبا اصطبلاً فضلاً عن مسجد وإن 0 
بأذنوا ليمز لأنه يؤدي إلى كثرة استطراق تلك السدة إليه ولا سيما وهو لا يكون مسجداً 
إناع اك لبي لاني ياعل مواد كعاباي في اوقتا : 


3 


مم 


فصل 


وإذا لس عرض الطلريق ين الأملاك بي لما جا لعماريات 0 اثنا عَشَّر ؤرّاعاً 
دونه سبع وني المُنْسَدَةٍ مثل أطرض بابو فيها.ء ولا عير ما غلم قرم » وإن انس 
وهم الصوامع المُحْدئة المورة لا تَعْلِية الوك » وإن ين فل أن ينمل 5 
يلْكه ما شاءءوإن ضر الجار إلا عن قِسمَةٍ , ا 0 


7 ( فصل : وذ انبس عرض الطريق بين الأملالك الخ . 


أقول :ينغي أن يقال هنا ترك ما ل يضر بمن عند المرور فيها.» فإن مآرة الطريق متلق 
فقد لا بر فيبا شيء من الدواب لا محملة ولا غير محملة فيّرك حينئذ ما لا يضر يمن يمر . 
ييا » فإن كانت معتادة لمرور الدواش فيها ترك ما لا يضر بهل عند مرورها » ولا وجه 
لا ذكره المصنف من المقادير » فقد بحتاج المارة فيبا إلى زيادة على ما ذكره كالطرق المعتادة 
لرور الجيوش فيبا خيلاً ورجلاً » وقد يكفي ما هو دون ما ذكره كالطرق اثثي لا يمر فيها. 
إلا بنو ادم وصغار الدواب » فإنه يكفي فيها يها دون السبعة الأذرع » وهكذا لا وجه لتقييد 
المنْسَدَة برض © بابيفيها فقد يغتاد أهلها دخنول الدواب إليها بأحماها » ولكنه قد 

الصيحين”! دغر همامن حديث أي هرة أ بي صل ل عي وآ وس ل ؛ 
ذا احتَلفتمْ في الطّريق فَاجْعلُوه سبعة أذرع ؛ وهو ما يدل على الزجوع إلى. هذا المقدار. 
في كل طريق » وقد ورد تقييد هذا المطلق يما أخرجه عبد”” الرزاق من حديث ابن عباس 


)١(‏ العماريات : ما يحمل على جملين معتر ضين 

(5) أعورت فد م در ار قدت بريه ْ اه جه 

(؟) يريد يذلك - على ما أورده المصنف ‏ من نإ كل شار في عرض الطر في الأ اد نه يقي ايل مر 
باب فيها. مختصر شرح الأزهار 8/817 . 

(4) الحديث رواه الجماعة إلا النسائي ٠‏ وني لفظ.لأحمد : , إذا اختلفوا في الطريق رفع من بينهم شبعة أذرع ٠‏ . المنتقي بشرح 
نيل الأوطار 798ه . ْ 0 

(5) الطريق الميتاء : أعظم الطريق . وهي التي بكثر مرور الناس فيها . وقيل هي الطريق الواسعة . وقيل العامرة . نيل الأوطار 
على المنتقي 115/ه : 1 5 


عن النني صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ «إذًا تلم في في الطريق الميمّاء ا 2 


ددع ) وكذا حديث باو 60] 


ا 


عند الطبراني وحلنيث أنس 9) ا 


| الا جور ون نامعل سدور اران تين وله ولا يفنيق قراز 
السكك . 


قوله : «ومبد و العيرات الجلة اح 1 

أقول : إن كان إحدائها في موضع يخخص بمحصورين فلا بد من إذنهم لأن لكل 
ا ا د د ير 
ممحصورين ٠‏ ولا نضييق فيها على المارة ولا على أهل الحق العام : وليس إلا كنها مرتفعة 
على البيوت » ويمكن أن يكون المؤّذن غير عدل في الباطن فهذه مفسدة يمكن دفعها بما 
يتعذر معه النظر منها إلى المحلات التي يقع الاطلاع عليبا مع رعاية المصلحة العامة لهم بسماع 
الأذان إذا كانوا في مكان بعيد عن الأمكنة التي بودن فيها » فإن هذه مصلحة خالصة بعد 
دفع تلك المفسدة » فلا ينبغي إطلاق هدمها كما فعل المصنف بل لا بد من التقييد بما ذكرنا . 


. وأما قوله : ٠لا‏ تعلية املك وإن أَعْورت » فبني على ما عقبه به من قوله فلكل واحد أن 
عدن يز .ملك باالخامبو]ن راجحا + وده الكل الغامله !ا في الجاق نو غيرة. لكر ا 
الجلود وترجف عندها الأفئدة » فإن التوصية بالجار كتاباً وسنة والأوامر الو 0 
إليه ودفع ما يضره د حتى قال7 صلى الله عليه وآله وسلم « وَالذي نَفْسِي بدو لا يُؤْمِن 


٠ قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ني الطريق الميتاء ... الخ‎ ٠ : لفظ الطبراني كما أورده الشوكاني ني نيل الأوطار‎ |)١( 
وأورده المنتقي بلفظ : »أن البي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في‎ ٠ وقد روى حديث-عبادة أيضاً عبد الله بن أحمد في مسند أيه‎ 
الرحبة تكون في الطريق ثم يريد أهلها البناء ل ل ا المتقي بشرح‎ 
. نيل الأوطار قؤاة‎ 

(1) نيل الأوطار على المنتقي 5/748 . 

(7) إلفظ البخاري عن ألي شريح أن الني صلى الله عليه وآله وسلم قال ١:‏ والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قبل 
ومن يا زسول الله قال : الذي لا يأمن جاره .بوائقه ٠»‏ . الحدنث أخر جه مسلم ععناه ... والبوائق جمع بائقة وهي الغائلة . 

صحيخ البخاري 8/17 . 


ءانا 


2 0 ال م 0000 : 5 : اه 5 5 
لكاي ام كاز وائقة و لو نيرفن صر عن لمعه جاجد يل مضنت مسقل 
لو بي اس 7 


وناهيك بقوله7©. صلى الله عليه وآله وسلم : دلا يَحنَمْ جار جَارَه. أن يَعْرِزَ حَشْبَة في 
جدارو؛ كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أي هريرة ‏ ولا يقال إن في. منعه من 
أن يفعل ني ملكه ما شاء إضرار به لأنا تقول هو لم بمنع من أن يفعل في ملكه ما شاء بل 
منوع من أن يضر جاره كما أن جاره ممنوع من أن يضر به فا يقتضيه الملك - من جواز 
الانتفاع به كيت يريد مالكه ‏ مقيدٌ بعدم الضّرار » وقد ثبت له على جاره مثلما ثبت له 
عليه ولم يجعل التقبيد خاصاً بأحدهما وقد حرم القرآن الكري اموه لدي 
اختلاف الموارد فكيفٍ لا يثبت مثله قي ل ع ': (وَبِالْوالدين ' 
ِحْاناً ) إلى قوله. :* (وَالْجَارٍ ذِي القُرى وَالْجَارِ إلجُنبِو) وأما استثناء المصنف من هذه 
الكلية. قوله إلا عن قسمة فا أبرد هذا الاسئناء فإنه لم يرد دليل يذل على مزيد اتصاص 
للعورة عن تند يعاكم زا عل الخأورة لاعن ضيه اولكن: فى أمكام انر 
إذا كان شي بور فها إلى ما ورد به الشرع بل إلي ما هوه الراجيعون إلى مد مَخْض الرأي 
كان 29 على هذه الصفة . ش 


وإذا ا* ره ف أشل اشير أ ترى د شم على الج إد تت .اد 
حت الأرْض ”” ' وأجرة القسام على الخِصّصٍ ولذري الصبابة (5) ما فضل عن كِفَاية 
الأَعْلَى : جاع د روي بلكرض بر ار بلع جم شدي راد 


: () الحديث رواه الجاعة إل النائي ومن تمم الخير كما في العقي + :لم يول أ ميرة ال أراكم عن مرضين؟ 
والله لأرمين بها بين أكفافكم » ٠‏ المنتقي بشرح نيل الأوطار 41 ره . 0 : 1 
(؟) الآية الكريمة 87 من سورة البقرة وتكررت في غيرها . 
() الآية الكريمة 5 من سورة النساء . 
(؟) جملة » كان على هله الصفة » . جواب إذا الشز قف ركسي قهن العم لد ' 
(9) مسحت الأرض ا ا م 0 شرح الأزهار 5/0/6 , 
(1) ذو الصبابة : الذي يقع مصب الماء في قسمته . 


50 


ده ار ري اه 


ضَرّ » وعليه إصُلاحه . ويَمنَمْ المُحْبِي لِحَرِيم العَيْنِ والبْر والمّسيل والدّار إلا المَالِك 27 
لا من جر ما في ملك غَيْره ين ملك نَصِبِهِ أو سَقَى بِنَصِبه غَيْر ات الحَق إلا لإضرار . 


قوله : « فصل : وإذا اشترك في أصل البر الخ  ,‏ ' 

أقول : القسمة لما يتعلق به ملك أو حق ثابتة » لأن ذلك يُحَصّل العدل بين الشركاء . 
ويصل كل ذي حق بخقه من غير تظالم فلا وجه للاعتراض على المصنف سواء اراد 
قسمة المجاري والقرار أو قسمة الماء الذي هو الغرض المقصود وذلك بأن يكون لبعض 
الشركاء هذا المجرى , :وللاخر هذا » أو يكون لأحدهم الماء النابع من النبر ني يوم . 
وللاخر كذلك ؛ وإذا لم يمكن الوقوف على قدر الحصص مع ثبوت أصل الاشتراك 
فالقسمة تكون على قدر الأموال اللي ثبت استحقاقها للسقي من ذلك ابر . وهذا كلام 
ظاهر واضح لا غبار عليه . ' ظ 


قوله : « ولذي الصبّابة ما فضل عن كفانة الأعلى » . 
أقول : وجه هذا ما أخرجه ابن ماجة(" وعبدالله بن أحمد والبيبقي والطبراني من 


٠ 5 5 7 1 3 02 50‏ ِ. 20 
عتّادة « أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قَضّى في شرب النَخْلِ ين اسيل إلا الأعلّى 
4 2 ررك مت مله ه+ه 2 09 5 # 

يَشْرب قَبْلَ الأسقل وَيثْرك الماك إلى الكَعْبَين : ثم _يُرْسَل الماك إلى الأسْمل الِي يليه » 
1 ا مه مم 7 ام :1ه الى هه 

ثم كذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الم » وفي هذا الحديث انقطاع ولكنه يقر به 
,2 


0 0 5 8 2 . َه« 2 
ما أخرجه ابو داود” ٠‏ وابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أببه عن جده ٠‏ أن الني 


روس تك 


ل 6 7 ٠,‏ و ع2 ل 7 ره ب ومة ولا لم 
صل الله عليه واله وسلم قضى في سيل مهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل 
ىم ره ىل 0 ع امي 
الاعلى على الاسفل » قال ابن حجر ني الفتح إن إسناده حسن » واخر جه أيضا الحاكم ©) 


(1) إذا كان للرجل عين أو بثر أو مسيل أو دار وأراد غيره أن بحي بقربه لم يجز له ذلك إلا برضاء المالك وللمالك أن يمنع 
'المحبي. لحريم العين والبثر والمسيل والدار إلا المالك من قبل حدوث العين. المصدر السابق . 1 

(؟) في إسناد الخبر إسحق بن يحيى قال ابن عدى : يروى عن عبادة ولم يدركه وكذا قال غيره : 

المنتقي بشرح نيل الأوطار ه4*/ه. سنن ابن ماجه 7/880 . 

(5) مهزور : وادى بي قريظة بالحجاز ... او هو واد من أودية المدينة ...او مو ضع سوق المدينة . 

ويرجع إلى لفظ الحديث في المنتقي بشرح نيل الأوطار 848/ه . سنن ابن ماجه 7/850 . 

(5) نيل الأوطار على المنتقي ماله . 


في المستدرك وصححه من حديث عائشة وأخرجه أيضاً أبو داوه) وابن ماجة من حديث 
تعلبة بن أبي مالك وأخرجه أيضاً عبد الرزاق”2 ني مصنفه عن أبي حاتم الَرظِنيّ عن 

أبيه عن جده ومجموع هذه الأحاديث تقوم به الحجة فيكون امساك الأعلى للماء إلى أن 
يلغ الكمين ثم يرساه وقد ثبت في الصحيحين”" وغيرهما من حديث عبدالله بن الزير 
عن أبيه : أن رَجَلا مِنَ صر حَاصم الي في راج الس بي يون ب الل فقال 
الأنصاري مرح ال يمر أن عب عتما عند رسول الله عمل الله عليذ وآله.وسلم 
فقال رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم للزير «أمتي يا يي َم ميل (الْمّاه] إلى 


جَارِك » فَعَفيب َب الأنصَارِي » ثم [ قال ] : يا رسول الله أن كان ابن عمَيِك » قو 
وَجْهُ رسزل الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠»‏ ثم قال للزيير : امنيا ويد ثم خيس حت 
يرجع المَاءه إلى الجدرٍ ؛ زاد البخاري في رواية”) ١‏ فَاستوعى رسول لله صلى الله عليه 
وآله وسلم حيتاو للزير حَقّهُ وكان قبل ذلك قد أشار على الزبير برأي فيه سعة له وللانضاري 


فلما أحفظ الأنصاري رسول الا صل :اله عليه وآله وسلم ابتوعي في صربح الحكم وفي 
رواية للبخاري” قال ابن شباب : ١‏ فقدّرت الأنْصّارٌ والنّاس قول رسول الله صلى الله 


ره هس 0 


عليه وآله وسلم اسقوبا يرحس الما حلَى جع إلى الْجَدْر فَكَانَ ذَلِك إلى | 
فكان هنا الحديث الصحيح موافقاً الأعاديك الع فثبت أن الأعلى رسكي" حتى. 5 


الكعبين ؛ ؛ ثم يرسله » وأن الأحق بالسقي الأعلى فالأعلى .. 


)١(‏ تفرد ابن ماجه .هذا الخديث عن 'لعلبة وليس له شيء في بقية الستة وي سنده ذكريا بن قور مل لاني ...و 
حمد وابن معين وغيرهما . بل الأوطار على النتقي 0/54 . سكن ابن ماجه 7/806 ,' 1 

زف ٠‏ لفظ الحديث كما أورده في نيل الأوطار :  :‏ أنه ممع كبراءهم يذكر ون أن رجلا من ن قريش كان له سهم في في بني قريظة 
فخاصم إلى رسول الله صل الله عليه وآله ومللم في مهزر السيل الذي يقسمون ماءه ققض بينهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
أن الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفل » نيل الأوطار على المنتقي #48ره . 

[فنة الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه ... وقال الترمذي :. حسن . وأخرجهالبخاري. ومسلم من حديث "عبدالله 
0 ن أبيه وأخرجه البخاري والنسائي من حديث عروة عن أيه وشراج بكسرالفين وأحدها شرجة سايل اله من الحرار إلى السهل . 
والحرة كل أرض ذات حجارة سود والجدر بفتح فسكون.الجدار أو أصل الحائط أو أصول الشجر أو جدر المثار جا يات 
قيها الماء في أصول الدخل وروي الجدر بضمتين جمع جدار . وروي الجبذر وهو مبلغ نمام الحساب . صحيح البخاري 5/148 . 


.. مختصر وشرح ونبذيب السئن ١81ره‏ . 
0( الصحيح بشرح الفتح قلارة , ش 


(0) المصدر السابق . 
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قوله : « ومن ملكه حق مسيل الخ » . 

أقول : وجه هذا أن الحى لما تعلق بملكه كان عليه البقاء على ما يوجبه الحق الثابت 
المستمر فليس له أن يمنع المعتاد ولا لصاحب الحق أن يطلب زيادة عليه » وأعا “كران 
إشلاعه عل مو فق و ملك فهذا مي عل أه اقدقدة نارجن الشتفلة بن الأراضي 
ينهما » فإن لم يتقدم بينبما شيء فصاحب الحق هو الذي يصلح ما يتوصل به إلى استيفاء 
حقه » وليس على صاحب الملك إلا بذل ملكه لإمرار الماء المعتاد فقط . 


قوله : «وبمنع المحبي تحريم العين الخ ٠‏ . 
أقول : وجه هذا سبق الحق مع جري العادات بين الناس لذلك » فكان المالك للعين 
والبثر والمسيل والدار مستحقاً لما يجاورها مما يتركه الناس في أعرافهم من هو مالك لأحد 
هذه الأمور » ويكون الرجوع في المقدار إلى الأعراف الغالبة » إذ ليس في المقام ما يصلح 
للاحتجاج به » والاستناد إليه وأما استثناء المصنف للمالك فليس فية كثير فائدة لأنه إنما 
0 ع 
قوله : ولا من جر ماءً في ملك غيره من ملك نفسه ؛ . 
أقول : وجه هذا أنه حفر في ملكه فانسياق الماء إليه فضل من الله عز وجل ٠»‏ فليس 
لمن كان الماء في ملكه أن يخاصمه لأنه لا يحد عليه سَبيلاً يقتضي الخصومة » ؤهكذا من سقى 
بنصيبه غير ذات الحق فإنه لما كانه مستحقاً للسقي جاز له أن يصرفه حيث شاء » ويسقي 
به من 10 أراد من أملاكه حيث لا مجاوزة للمقدار المستحق وإلا كان ممنوعاً من الزيادة 
39 زاذها قُ السقي لغير ذات الحق » وهذا استثنى المصنف بقوله إلا الإضرار فهذا 


.٠ من‎ ١ كذا بالأصل المخطرط ... والأقرب إل السياق لفظه ؛ ما » بدل‎ )١( 


08 


فصل 


عم ود 10 220 
ويلك الما بالل والإخراز » أ ما في حَكْرِهمًا : ا لمك » 


يفيل لأس وى لك تن يتن سي إل قد كِمَايتو» ولو مُستَخْرجا 
من م يلك في في الأْصَحْ » ؛ لكن بكم الدذاخيل إلا بدن والأَعْدٌ على وج يَصْرَ . 


لد ون ريلك مالعل ولخ الوه 


أقول : قد قدمنا في باب الإحياء الأدلة الدالة على اشتراك الناس: في تلك الأشياء 
ني من جمتها للء » ويقلج ما فيه اليصريح بأنه من الأشياء لني لا يحل منعها'» فاضت 
هذه الأدلة أنه مشترك بين العباد لس بعضهم أولى به من بعض فهذا ار 
الأدلة الواردة في الماء .. 

النوع الثاني الل ني عن ع فل لاه مجني اتسين" رهما م 
حديث أبي هريرة عن الني صل الله عليه وآله وسلم أنه قال. : دلا تمتعوا فصل الْماء 
َمْتعُوا ب الكََأٌ» وفي لفظ المسلم”" ولا اع مضل الْمَاء ليع بو الكَلام» وفي لفظ 
للبخاري”! ١لا‏ تَمنعُوا قضل الْمَاء لِتَمْتعُوا بو مضل اكلا » وني الباب أحاديث © 
المجموع منها يدل على امنع من بيع فضل الماء ليتوصل بمنعه إلى المنع. من الكلاً » وظاهرها 
أنه يجوز منع غير الفضل ويجوز ح الفضل لغير منع الكلاً.. 


لنوع الثالث ما قدمناه قريباً من أنه مجوز للأعلى أن بمسك الماء في أرضه إلى الكعبين (5) 
ثم يرسله إلى من تحته ؛ فحصل من تجموع الأدلة الواردة في الاء بعد تقييد بعضما نبعض 


فق قالوا : لا يضر اخختلافه في العذوبة والملوحة والخفة والثقل . شرح الأزهار ولام/؟ , 
(؟) مر الحديث ص 54؟. ويراجع الصحيح بشرح الفتح 5/81 . 

(؟) مر الحديث ص *3؟ . ويراجع مسلم بشرح النووي 4/8٠‏ . 

(5) مر الحديث ص 5٠‏ . ويراجع الصحيح بشرح الفتح 5/8١‏ . 

(0) ني الأصل المخطوط ٠‏ وني الباب حديث ٠‏ وهو سهو واضح . 

لقف مرجع إلى حديث عبدالله بن الر و السابق 


لق 


أنه يحوز للسابق إلى الماء المتقدم حقه فيه أن بمنع ما تدعو حاجته إليه ويرسل ما فضل لمن 
ينتفع به » إما لِسَقّي أرض ٠‏ أو لِسَقّي دوابه » أو للشرب منه » أو للتطهر به ويزداد 
الإثم إذا منعه لغرض منع الكلاء » فإنه قد جمع بين المنع لشيئين قد أثبت الشرع الاشتر اك 
فيبما بين الناس وهما الماء والكلاء » فالحاصل أن كل ماء موجود على ظهر الأرض 
فالأصل فيه الشركة بين العباد إلا قدر ما يحتاجه السابق الأحى . فإن ذلك قد استثناه 
له الشرع وسوغه له ؛ وأما ما زاد على قدر الحاجة فليس له منعه ولا بملكه بإحراز ولا 
غيره بل هو متعد بإحرازه لا لحاجةٍ » ومن دعت له إليه حاجة فهو أولى به » وإن أحرزه 
بعد حرن فإن قلت فيد مع فضل للاء بأن يكون انع فضل الكلاء.ء وظاهرة أنه يجوز منع 
فضل الماء بغير منع فضل الكلاء قلت : عرفت أن النبي صل الله عليه وآله وسلم جعل حبس 
لملء للأعلى حتى يبلغ الكعبين حقاً ثابتاً » ثم أوجب عليه إرسال ما فضل عن ذلك : 
ولم يسوغ له حبس هذا الفاضل » وكذلك صرح بأن الناس شركاء في تلك الأمؤر التي. 
من جملتها الماء'» وأنه لا بحل منعه فجمعنا بين الأحاديث بأن السابق إلى الماء أو المستخرج 
له من منابعه أحق بما تدعو إليه حاجته منه » وليس له غغير. ذلك ولا كان منع فضل الماء 
منع الكلاء من جملة الصور الممنوعة بل من أشدها لجمعه بين منكرين » وعارض هذا 
التقبيد غيره مما هو أدل على المقصود منه لم يكن صالحاً للتقييد به » فلا يجوز منع الفضل 
على كل حال ؛ وإذا تقرر لك هذا عرفت الكلام على جميع ما ذكره المصنف رحمه الله 
في هذا الا ظ 


لض 


باب القسمة 


ترط في ليحو خصو المالكين » أ نيهم » أذ اروم إلا فى لمتكيل 
َالْمَورُونَ » تفريم المُخْتيف وتقلدير المُسْتَوى ومَصِير النصِيب إلى المالك ؛ أو المنْصطُوب ‏ 
الأمين » وَاسَتبِقَائُ م وا 
تركة مُستطرقي بِالديْن » َف الإجبار ل ة لصبو من لجس إلافى المهابأو”" رأ 
لا تبعها و لمة إلا بالمراضاة هما ١‏ 


7 ل لمع ا 


أقول: 0 كان مكتركا ب جماعةا نان .فيويات أو" غير كل وأحد منهم مالك بشدر 
نصيبه منه » فإن قسموه قسئوه على قدر الأنصباء » فإن كان ذلك المشترلة من" المككيل” 
أو-الموزون أو الملتروع أ المعدود: مع 'الاتفاق قي الجنس والصفة ؛ فأمز القسمة في هذا 
ظاهر لا يحتاج إلى كلفة » وإن كان من غير ذلك فلا يتم العدل في القسمة إلا بمعر فة" 
القيمة ليذهب التغابن » ولا بد عند القسمة من حضور كل مالك ليأخذ نصيبه أو حضور من 
ينوب عنه » فإن كانوا لا يتبمون من حضر بخيانة من غاب كفى حضور بعضهم » ولا بد 
أن يصير إلى كل واحد منهم ما بنتفع به بلا ضرر عليه إلا أن تلجيء الضرورة إلى ذلك 
بأن يكون المشترك بينهم شيئاً واحداً لا يمكن انتفاع كل واحد منهم بنصيبه » فسيأتي 


)١(‏ الشرطان اللذان يعتيران في حالة الاجبار للممتنع من القسمة . .. الأول : : توفية النصيب من الجئس المقسوم إلا ما كان. 
الطريق إلى قسمته المهايأة كالشوب .والحيوان ثما لا يممكن تو فية النصيب من جنسة . .. الشرط الثاني : ألا يجير الممتئع على قسمة 
إلا أن تقع بالمراضاة فيبما. شرح الأزهار 8/884 . 


ينض 


أنبا تكون قسمته بينبم بالمهايأة » والحاصل أن مثل هذا الباب مرجعه التراضي » لأنه من 
باب استيفاء الأملاك والحقوق ؛ فإناختصموا في شيء قطع الخصومة بيهم حكام الشريعة 
بم هو أقرب إلى العدل , 


فصل 


رَهِي في السُخْتِض كلمي في ارد بالْخِيَارَات ”2 والرّجوع بالمستّحق ولْحُوق 
الإجَازَةٍ وتَحْريم مقتضى اليا وني المسستوى إفراز”) 

قوله : « فصل : وهي المختلف كالبيع » . 

" أقول : وجه هذا أن لكل واحد منهم نصيباً في كل عين من. الأعيان المشتركة » فإذا 
تعين بعضها البعضهم والبعض الآخر للآخر فكأن كل واحد باع ماله في ذلك الصائر إلى 
غيره ممن صار إليه بعوض وهو ما صار إلى هذا الآخر من النصيب » وقد عرفت أن 
المناط في البيع وغيره من المعاملات هو التراضي ». فكذا هنا فإن رضا .كل واحد بما صار 
إليه موجب لملك الآخخز لا صار إليه » وأما ما ذكره من الرد بالخيارات فبني على وجود 
ما يقتضي الرد في نصيب أحدهم فقط » أما لوكان المقسوم بينهم معيئاً جميعه فليس لأحدهم 
أن يرد نصيبه لأن نصيب غيره كنصيبه في ذلك » وأما ما ذكره من الرجوع بالمستحق 
فلا شك فيه لأن هذا الاستحقاق اقتضى بقاء نصيب من أخخذ ذلك المستحق في أصل التركة 
إذ ليس هو مها . 


وأما قوله, ؛ ولحوق الإجازة وتحريم مقتضى الرباه فظاهران . 


زا) القسمة في المختلن توافق ابيع في أربعة أشياء وتخالفه في سبعة ... أما الأشياء الأربعة التي ثوافق اليع فيا ... فأوفا حق 
الردٍ بالخيارات ... الرؤية والشرط والعيب ... إلخ. المصدر السابق . 

(9) القسمة في المستوى إفراز ... فلا يوافق البيع ني الأمور الأربعة السابقة ... واضاف في حاشيته على الشرح اما إفراز في 
المكيل والموزون فقط . المصدر السابق . ْ : 


يله تف 


وأما قوله : « في المستوى إفراز » فغير ظاهر لأن العلة الي صار لها غير المستوى 
كالبيع حاصلة في المستوى إذ نصيب كل واحد من الشركاء ثابت في كل أجزاء المستوى 
كما هو ثابت في كل أجزاء المختلف ؛ ثم أعلم أن هذا التشبيه لها بالبيع هو خاص ببذه 
الأحكام الي ذكر المصنف في هذا الفصل » فلا يكون كالبيع في غيرها وقد بين ذلك ' 
اوضح بيان بقوله هي ني المختلف كالبيع في كذا وكذا الخ فلا يرد عليه الاعتراض بغير 
ما قد بيئه هنا . 


فصل 


ده مه 


وَلَا يُجَابُونَ إن عَم ضَرمًا » وَلَا رَجُوعَ إن 7 1 
المتيع أجبُوا » وَيكَفِي تنام وعَدلَان » والأجرة ء على الجصص » وبها أما تَضرة0؟ 
يتس كل جنس فى الا وينض في بنْض في الجن وإن تَعَددَ للضرورة أو 
الصّلاح 29 » وإذا اختلقت امل ار ارج الم لوو 
كر فيبقى كما كان ١‏ وينه البذر وَالدفين 5 بقَسَم القرع دون 
الأضْل ا ةا والعكس إلا بشرط القطع ٠‏ وإن بكي أو الأرض دون 
ع ووه + وَْتى بالأجرة. وعى رب لأا برع أ اغصانها. عن 0 ن الغير : 


ولا تملك بمجرد الشرئط () فإن اذّعى الهواء حقاً فالبينة عَلَيْهِ . وهى على مَذَّعِى الغَبْن 


. لا رجوع لاحدهم إن فعلوا ذلك طائعين‎ )١( 

(1) مثال الأشياء الو يمرا مسارم فيا المهبأة ... الحيوان ا! اوابيد والسيين افص وانحانوات والحمام . . شرح الأزهار 
خم" , : 5 له 1 
() يحصص كل جنس ني الأجناس المختافة ... نحو أن تكون دوراً وأراض وطعاما ونحو ذلك , لإ يسم لل ددن 
حسب حصة كل شريك . .. وإذا كان المقسم جنساً واحداًفإنه يقسم بعض ذلك في بعض في الجنس الواحد , لوكا التسهم دارواجنة 
م يقسم كل منزل فيها بل يجعل كل منزك مقابلاً لمتزل بالتقويم وأن تعدد المقسوم ... وإنما يفعل ذلك للضرورة أو الصلاج . 

المصدر السابق , 
(4) مثال ذلك قسمة الأرض دون الشجر . ش 
(ه) لا تملك تلك الأغصان بمجرد الشرط . 


51 


0 ره و 0 2 
رت «التلط مشي م خَاضْ 4 إل" )١1١‏ 
والضرر والغلط وتسمع من حاضر في الغبن'' . 


قوله : « فصل : ولا يجابون إن عم ضررها» . 


اقول : لأن الضرر ممنوع شرعا فطلب الجميع للضرر وإن كان كل واحد قد رضي 


بضرار نفسه لكن لا حكم لرضائه بضرار غيره . بل الظاهر أنه لا يجاب طالب الضرار 
1 5 55 5 2 2 2 
فيما يضر . نفسه فقط .الا ورد ثٍ الضرار عموما وخصوصا كتابا وسنة . ومبذا تعرف 
انه لا وجه لقوله ولا رجوع إن فعلوا بل لهم دفع الضرار عن انفسهم ودفع ما يحل نزوله 
مهم ما لم يحدث ببذا الرجوع ضرار كالضرار الأول او اشد منه . 

واما قوله : 0 فإن عم نفعها » فسلم انهم تجابون إلى ذلك . 

وأما قوله : :أو طلببا المنتفع أجيبوا » فإن كان انتفاعه يستلزم إترال الضرر بغيره 
فلا يجاب بل ينظر قي وجه يكون به الخلاص من ضرار غيره من إيصاله إلى نفع نفسه . 

١ : 95‏ 00 0 اق : 35 
إما ببيع للمشترك من الغير وقسمة, ثمله أو جمصيره إلى احد الشركاء وتسليم حصته الآخر 
# 0 1 

نا لا قربا ..: ' 

قوله : « ويكفى قسام وعدلان». 

5 0 ل 558 3 5 ٠‏ 1 ال . 
حق بحقه ؛ وعدلان يقومان ما يحتاج إلى التقويم ٠‏ واما إذا لم يتشاجروا وتراضوا فيما 
1 : 5 و 3 . 4 3 1 1 3 1 ١‏ 
بيعم فل" يحتاج إلى قسام 3 ولا الى عدول للتفويم لان التراضي هو كما عر فناك المناط 
لمقتضي لتحليل بعض أموال العباد لبعض . وليس لبعضبم أن' يطلب من بعد غير ما قد 

رضي به . 
وأما قوله 1 والأجرة على قدر الحصص »؛ فاذا 0 يتورع القسام ويرك طلب الاجرة 
للحديث الوارد ني الزجر عن ذلك فأخذ الأجرة من كل واحد من المشتركين على قدر 
(1) الا تسمع البيلة بن حاضر عند القسمة أي وقوع الغين عليه . 
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نصيبه أعدل من أخذها على خلاف هذا الوجه . 

وك اوها ماهر الع و 

أقول : إن وقع الرضا من الشركاء بذلك فلا بأس. ‏ وإن طلبوا ما هو أقطع للشركة 
وأنفع لأهلها من مصير تلك العين التي تضرها القسمة إلى واحد منهم ولو بالقرعة وتسليم 
حصة الآخرين من الثمن كان لهم ذلك ؛ وهكذا بيعها من الغير. وقسمة مها بينم » والخاصل 
الج م يات وطح ريك لجرو جا عوابا ااا ارا 
لحدوث ما عساه ينتهي إلى الشجار والضرار.. 

0 000 , واحد منهم نصيباً في ذلك 
الجنس فإذا طلب مصيره إليه كان طالباً لحق مالم يحصل بذلك ضرار للشركاء أولبعضهم - 
وهكذا الجدس الواحد لكل واحد أن يطلب نصيبه منه إلا إذا كان ذلك يوجب ضرراً . 
إله يقسم بعضه في بعض كما قال المصنف للضرورة أو الصلاح . ْ 

والحاصل أن دقع م فيه مفسدة عل الشركاء أو يميم وجلب م في مصلحة هم مين 
مويل لق ب ور ساي واد إر ماي حملت كايا 
بالعقوبة حتى يرجع عن ذلك . ش 

وأما قوله : « وإن اختلف الأنصباء أخرج الاسم على الجزء «فهذا وجه ما فيه رعاية 
امصلحة لهم ودفع المفسدة عنهم أو عن بعضهم ؛ وإذا أمكن ما هو أَصلح من هذا قعل . ١‏ 

قوله : « ولا يدخلجق لم يذكر الخ » . 

أقول : القسمة هي إيصال كل شريك بنصيبه من الملك وما يتبعه » فلا وه لقولة 
ولا يدخل حق لم يذكر بل كل حق يتبع ما هو متعلق به ء وإلا كان ذلك مقتضياً لخال 
القسمة لأنه لم يحصل الإيصال التام والانفصال الحاسم للخصام » فيتبع كن أرض طرقها .. 
وسواقيبا » وصباباتها » وشرببها » ويتبع كل دار طرقها ونحنوها فإن كان بعض الحقوق 


مض 


تؤدي قسمته إلى الضرار لم نجز قسمته وبَقِي مشتركاً بيهم » وينتفع كل واحد ملبم به 
بقدر نصيبه لكن من هذه الحيثية لا من الحيثية اللي ذكرها المصئفء وهي أنه لا يدخل 
حق لم يذكر » وأما البذر والدفين فإن كان مشتركاً بين المقتسمين فلا وجه لبقائه بل 'يقسم 
ينهم على قدر الأنصباء إن كَانَا إواحدٍ منهم أو لغيرهم فليسا مما نحن بصدده » وتكون 
قسمة البذر يتعين نصيب مما يخرج منه لكل واحد منبم بقدر نصيبه ؛ وأما الدفين فيستخرج 
ويقسم كائناً ما كان . 


قوله : « ولا يقسم الفرع دون الأصل الخ » . 


أقول : لما في ذلك من الضرار والقسمة إأما شرعت لدفعه » وهكذا قسمة النابت 
دون المنبت وهكذا العكس في الأمرين لأن ذلك كله موجب للخصومة المفضية إلى 
الضرار بالبعض أو الكل ؛ وشرط القطع وإن خفف شيئاً من هذه المفسدة لكن لا ينبغي 
جعله مسوغاً » وهكذا الأرض دون الزرع لاستلزامه لذلك في الغالب » ولكون القسمة 
غير تامة لعدم استيفاء ما يحتاج إلى استيفائه . 


وأما قوله : « وعلى رب الشجرة أن يرفع أغصانها عن أرض الغير » فوجهه ظاهر 
لأنها إذا حرجت الأرض في نصيب أحد الشركاء : وخرجت الأرض المجاورة لا التي 
فيبا الشجرة في ملك الآخر كان ني إظلالها لأرض صاحب الأرض ضرر عظيم عليه . 
فإن ذلك يؤدي إلى أنها لا تزرع ولا تصلح لغرس الشجر . وهكذا غير الشركاء المقتسمين 
فإنه يحب على رب الشجرة أن يرفع أغصانها عن ملك غيره ؛ لما قدمنا من حصول الضرر 
بذلك ولا يحوز إقرار ما استرسل من الشجر على هواء أرض الغير إلا إذا وقع التراضي 
والتسامح : فإن ادعى رب الشجر أن الحواء حق له فهو يدعي خلاف الظاهر فعليه البينة وأما 
كون البيئة على مدعى الغبن والغلط والضرر فظاهر لأن كل واحد منهم يدعي خلاف الظاهر : 
وأما كونها لا يسمع للدعوى من حاضر في الغبن فوجهه أن حضوره يدل على خلاف ذلك ؛ 
ولكن لا وجه للمنع من سماع دعواه إذا برهن على ذلك وغاية ما يستفاد من حضوره 


ينض 


. أن لا يكو القول قوله » وأن تكون البيئة عليه » ولعل المصنف جعل الحضور في | لقسمة 
ضح ل 0 : وقد قدمنا هنا لك ما 
نتبقي الرجواع إليه ولاقذ كرة لا 


لون 


كثئات الرهن 


شُروطه 


اعد ين جَايْر ي تضرف ولو معلقاة أو ونا » ويلغو 5 علات رج 
وفيه الخيّارَات وَالقَيْضر في التحلسن 2 غيرأه ا لتراضي ؛ ويسَتق 55 لين قيل 
ضاماه 0000 لي اس سس موس 


َبِحُلُولِهِ قيل وَيمَوَات العين ٠‏ وان يمايص يه وق وَه ضحي سح يها . 


لجر وروي ين يرا يرو ولق ُو الأطل واايت ُو لبت 
شكس إلا بد اقلم وجزءأ متا إلا كله يصع '" » ولو رهن من لبن فتسِمَان 


أو يتهَايئّان حسب الحال » ويَضمَن كل منهما كله وَيَبْقَى ضَمانَ المستوفي لَا المبريء 
أو احد"» ل ما ون طَرأٌ الشيَاعٌ فَسَد , 


00 ةلمن عا شاي 1 لا رد تا رن باعتا ا 
املك لأنه لا انتقان هنا بل الرهن باق على ملك مالكه » وغاية ما يعتبر هو التراضي بين 
الراهن والمرتين على الرهنية وأما كونه بين جائزي التصرف فلا بد من ذلك لتوقف صحة 
التراضي عليه . 


9 ل 157000 ول لك ل تهن أنه لا يضمن أو 


. يشرط الراهن ألا يضمن زائد الدين ونحو ذلك . شرح الأزهار 7/585 . 
(5) كل ما يصح رهنه . .. إلا هذه الأصناف العشرة التي ذكرها وهي : 
الوقف والهدايا والأضحبة والأمة المزجرة والأمة المزوجة إذا أريد رهنهما من غير المستأجر والزوج وغير عبديهما ... فلو باع 
المزتهن عيده الذي هو زوج الجارية بطل رهنها والفرع دون الأصل .... الخ . المصدر السابق . . 
(4) إذا رهن المشاع من شخص واحد رهته منه انان صفقة صح ذلك . المصدر اللابق . 


لض 


وأما قوله : « ولو معلقاً » فلا مانع من ذلك من شرع ولا عقل . 


وآنا قوله : « ويلغو شرط خلاف موجبه » فوجهه أن موجبه أن يبقى بيد المرتين 
عنن يستؤقي ذئنة من اراهن + اذا خط ما يات ذلك افد شرط .ما برقع موبعب الرهن 
وهو البقاء بيد المرتبن : وهكذا كان رهنه صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في صحيح 
البخاري7؟2 وغيره من حديث أبي هريرة قال : « رهن رسول الله صَلَّى الله عَلَيّه وآله 
10000 


وسَلم دعا لَه عند هوي بالْمَدبةٍ وَأَحَد ينه شير لأ » وني الصحبحين”" وغير هما 
من حديث عائشة نشة أن لني مل الله علبه وآله وسلم ات طاما ين يودي إلى أجل 


و ووالرثر وبر ىو 


وَرَهنْه ورعاً من حَلِيدٍ ؛ وني لفطل يها 7 توفي صلى الله عليه وآله,وسلم ودِرعه مرهون 
عِنْدَ يودي بِتلائِنَ صاعاً من شَعِيرٍ » وأما كون فيه الخيارات فوجهه أن الراهن قد يمطل 
في الدين أو يفلس فيصير الرهن للمرتهن يبذا البسبب فله أن يرده بالعيب ونحوه» وقد 


يكوب سبب ما يوجب الخيار فيه ناقصاً عن الوفاء بدين امرتين فيطلب إبداله عا يفي بدينه . 


وأما قوله ؛ : والقبض في المجلس.؛ فوجهه أنه لا يكون الرهن رها إلا بقبض المرتين 
له لأنه باق على مللك الر اهن ٠‏ فلا يقبت يثبت به الحق للمرتهن إلا بالتراضي مع القبض ولا .يحتاج 
مثل هذا إلى الاستدلال لأن ماهية الرهنية لا توجد إلا بذلك : وأما اعتبار المجلس فلا وجه 
له إلا مجرد الخيال با يزعمونه من اشتراط العقد ‏ وقد أحسن المصنف بتعقيبه بقوله 
أو بعده مع التراضي : ؛ إن لرهن ليس هو إلا التراضي مع القبس ختى كنت تلق الحيق 


جه 4 رمرةه ب 2 الم 


للمرتبن به وليس في حديث 9 ل يك دقام برب وعل بي كب وبذريا 


(1) الحديث في الصحيح عن ن أنس رضي الله عله , .. وقد أورده كذلك في المنتقي . .. وقد رواه إلى جاتب البخارمء يي أحمد 
والنسائي وابن. ماجه . منحيح البخاري 8/185 . المنتقي بشرح نيل الأوطار 7ه , . 7 
(؟) المنتقي بشرح نيل الأوطار 6/537 صحيح البخاري 7/185 . 
.+ (5) لاحمد والنسائي وابن ماجه مثل.هذا من حديث ابن عباس ؤقد علق عليه صاحب النتقي وعلى حديث عائشة بلفظيه 
فقال : ٠‏ وفيةمء ن الفقه جواز الرهن في الحضر ومعاملة أهل الذمة . المنتقي بشرح نيل الأوطار 8/51 , ان 
(؛) الحديث مروي عن أبي هريرة . .. رواه الجماعة إلا مسلماً والنسائي.. : ولفظ البخاري في امتقي وبلوغ المرام : « الظهر 
بر كبن يتفمنه إذا كان هونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهؤنا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة » وني أبي داود الالتزام 
بالففط بع عدم اكيب ولدمقين كلام طويل في استخلاص فقة الحديث ننصح الدارس بالرجوع إلي. ٠‏ .صحيح الببخازي 
7 سختصر وشرج وتهذيب السنن 0/178 .. امنتقي بشرح نيل الأوطار 6/954 بلوغ المرام 8/44 . 


نضين 


سل قله فر 


كو بدا مل ون ااا ا ان غير اماه بيذ الحدوت ؛ لكرتة ملك 
وعلى المالك إنفاق ملكه فكيف جعل عليه التفقة في مقابل لشرب والركوب وأيضاً ورد 


س ويم ت” 


في لفظ من ألفاظ هذا الحديث عند أحمد”" « إذَا كَانَت الذَابَةُ مَرْهُونَةٌ فعلَى: الما 
ل و 
لأنه لا يكون إلا ني مقابلة دين ثابت على الراهن : فقبل ثبوته عليه ليس برهن وإأنا هو 
: مهيأ للرهنية . ظ 


وأما قوله وبفوات العين ؛ فلا وجه له بل يستقر رهناً مجرد قبض الراهن لتلك العين 
الي وقع الرهن لا فليس للراهن استرجاعه إلا برد العين : وهذا هو المعنى الاستقراري 
استقرار الرهينة وتسلط المرتهن على حبس الرهن : وأما الضمان فباب آخر وأما اشترافل 
كون الرهن مما يصح بيعه » فلا وجه له بل ينبغي أن يقال وكونه ما يصح تملكه حتى إذا 
عجز الراهن عن عن الوفاء أو أفلس صار الرهن ملكا للمرتين : ولو قال المصنف هكذا لم 
يحتج إلى قوله إلا وقفاً الخ وقد طول المقال في الصور المستثناه . 


فصل 


ا يح في عن إلا بد لصون , ويكْفِي طبه من المُستير الا" : 
رن والشنتأجر الى وجو وجِنَايَة عبد وتبرعا بغر مر صا كل وده 


#را وير 


رهن مَضمُون لا كيه موه كلها على اناهن إن انق متهن فَكَالدِيك 
قوله : « فصل : ولا يصح ني عين الخ »؛ . 


أقول : إذا كان المطلوب من المراهنة هو أن يتوثق المرتبن بما صار من ماله عند 


)0( نمام الحديث عند ألي هريرة أيضاً : + ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب تفقته . وللحديث ألفاظ أخرى عند 
الدارقطني والحاكم المنتقي بشرح نيل الأوطار 5/184 . ' 
0( المستأم : المكروي للشيء . 
(©) لا يصح الرهن أيضا ني وجه أي الرهن بكفيل الوجه . 
السيل الجرارج' م ١8‏ 
إرفض 


الراهن فلا فرق بين عين ودين لوجود الغرض من المراهنة فييما » ومن ادعى أنه لا يكون 
إلا ني ذين فعليه الدليل » ولا ينفعه ورود الرهن. ني الدين » فإن ذلك لا ينفي صحته في 
العين » ولا يصلح للمائعية » ثم ما ذكره من الاكتفاء بطلب الرَهن في التضمين للمستعير 
والمستام دون الوديع والمستأجر لا وجه له » ولا يرجع إلى رواية ولا رأي صحيح وقد 
قدمنا الكلام على هذا في الفصل الذي عقده في الإجارة لمن يضمن ومن لا يضمن . 


وأما قوله : «ولا ني وجه » فظاهر لأنه لم يكن قد تعلق بذمة كفيل الوجه ما يقتضر 
الاستيثاق منه بالرهن .7 00000 


وأما قوله : «وجتاية عبد» فلا وجه للمنع منه لأنه قد تعلق أرش تلك الجناية بمال 
السيد » وإن اختار تسليم رقبة العبد لأنها مال من جملة ماله » ولا منافاة بين تعلقها برقبة. 
اذ وين كوم متاق يال لين +روإبا هلم التروقات.بوالتزرينات كير 1 القع بسي 
عليغير أساس . في 7 
وأما قوله : و وتبرعا بغير أمر وإضافة » فصحيح لأنه مع عدم الأمرين لا يكون ره 
عن الذي عليه الدين واماارابرهاو انيانة ]يه واجار طامر اراك يميم : ش 


: «وكل فوائده رهن مضمول ) . 


أقول : قد قدمنا ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة( لاعن 
البي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول :. ١‏ الظهر يركب فقي إذا كان مرهوناً.» 


م 0 ولام 8 بم يي 


لبن الذر يشرب يفيه ذا كان مرْمُوناً وَلى اللي يركب ويَشْرب لَه وقد قدمنا 
ا 0 بعرم 


أن ثبت في رواية9) بلفظ « إذا كانت الدانَة مرهونة فعلى المرتهن عَلَفْها وَلبن الو 
يشرب » وعلى الِي يرب تَفَفَئه؛ 'فكانت: هذه الرواية معيئة للمراد 'بالحديث وهو 


أن الفوائد للمرتين والمؤن عليه » ومما يؤيد هذا أنه لا معنى لكون الراهن يركب .ويشرب 


, هو الحديث السابق وقد التزم الشوكاني في هذا بلفظ لبخاري‎ )١( 
00# (؟) مر الحديث أيضاً ص‎ 


تضق 


[للامقابل اللغقة. إن ارهن ماكد فلا سن عل ملكةا يعوض ولا يعار من بهذا تنيت أي 
اهريرة 7" عن النني صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال :دلا يغْلق ارهن من مويه 
الي رَهَنَهُ كامس عالق عر حي لحاس والواوفن رحد ناد الفا 
واليبقي وابن حبان في صحيحه » وله طرق » ولكن محل الحجة منه قوله : وله غَنْمه 
وَعَلَيْه غرمه » وقد اختلف في رفع هذه الزيادة ووقفها » وصرح ابن وهب راوي هذا 
الحديث ‏ بأن هذه الزيادة من قول سعيد بن المسيب7؟ وهكذا صرج أبو داود© في 
لانيل أنه من كلام سعيد بن المسيب » فالرجوع إلى الحديث الأول مع يقني هل 
المتعين » فتكون الفوائد المنصوص عليبا في الحديث للمرتبن ويلحق غيرها من الفوائد 
بها بالقياس بعدم الفارق » والكسب من جملا » فلا وجه للفرق بينه وبنها ٠‏ فتكون 
كلها للمر تبن والمؤن عليه من نفقة وغيرها مما تدعو إليه حاجة الرهن . 


فصل 


ع ا ال عي 0 26 وه 2 3 0 ٠‏ وعآر #ئةى 

وَهُوَ كا وي الالى جرال الخ + وانه لي التقداالمتجيح وأو مستاجرا 0 
25 مو روم 5 ور ه تا اراس ١‏ ع راس 

أ ذلك لك وم يِف الماك مَضْمُون له ضَمَاد رن إلا ليف باقر قتع من 


مم ءِ 3 ل. مهاس ٠.‏ 
قَبْض إلى الَلّف والجتاية إن أتلف 9 و في ان بن الست جيرا ارش ( غَالِياً) 


(1) الحديث أخرجه أضاً ابن ماجه من طريق ربب رسج أو بذ دار والدارتطني ابن افقطان إرساك عن سعيد بن 
المسيب بدون ذكر أبي هريرة ,. 

وقوله :لاه يقلق الرهن' في القاموس غلق الرهن كفرح استحقه المرتهن وذلك إذا لم يفكه في الوقت المشروط . ولا » يحتمل 

عب وأن تكون ناهية . لمنتفي بشرح نيل الأوطار 8/175 . السئن الكبرى للبيهقي 5/59 . 

(0) السأن الكبرى للبيهقي 5/8 . 

(0) يراجع الشوكاني في نيل الأوطار . وابنْ القيم الجوزية في تهذيب معالم السنن فقد أفاضا في بحث ث الوضوع وتناولا أكثر 
الأحاديث التي رويت في هذا المجال ٠.‏ نيل الأوطار على المنتقي 0/758 . مختصر وشرح وتبذيب السان 9/8ا1/ه . 

(؛) الرهن مع المرتهن كالوذيعة إلا أنه يخالفها في أمرين : : 

أحدهما جواز الحبس ولو كره المالك . 

والثاي أنه في العقد الصحيح ولو كان المرهون مستأجراً أو مستعاراً وم يخالف امالك مفنمون كله ضمان الرهن إن ثلف يأوفر 
قيمة من القبض إلى التلف ويضمن ضمان الجناية.ان ثلف  .‏ شرح الأزهار 5/404 . 


نضا 


ع 


كير اتير ور سقط اذه ين(" :إلا لِمّانع ٠‏ وعل مُستفيله مهما إلا إذن الآخر الأبثرة ؛ 
رباد ها بزلا لسرت الراك فد ا فيك 
إلا العتق والاستيلاد عَلَى الخلاف . 


له : « فصل : وهو كالوديعة ). 


أقول : يرد أنه كالوديعة في أمر حاص وهي عدم جواز التفاع المرتهن به .وتصرفه 
لل ل ا ا ا ات ارهن 


وأما قوله : أنه في لد الصحيح » فبني على أنه لا بد من العقد وقد عرفاك أن 
لا وجه لذلك . 


وأما قوله : « ولو مستأجراً أو .مستعاراً لذلك » فظاهر أنه لا فرق بين كون الرهن 
ملكا للراهن » أو أنه استأجره أو استعاره ليرهنه » فإن الكلام واحد في ضمان المرئين 
0 بضمانه ) طاح لوج يو ارا رم اجاعوات امن أو 
استعاره منه . 


وأما قوله : « مضمون كله ضمان الرهن إن تلف بأوفر قيمة من القبض إلى التلف » 
فن ساقط التفريغ وزائف الرأي وخبط الاجتهباد » يا لله العجب كيف يكون هذا الضمان 
المشدد المؤكد الذي جاوز حد كل ضمان ني الأبواب التي قد حصل فيبا سبب من أسباب 
. الضمان الشرعية » كالغصب »ء فلو أن رجلاً ارتين عيناً وتوثق ببقائها لديه حتى يستوني 
دينه » ثم تلف بغير جناية ولا تفربط بأمر سماوي » فهل يسوغ هذا شرع أو يقبله عقل 
أو يستحسنه رأي » وقد عرفناك أن أموال العباد معصومة بعصمة الإسلام لا يحل لمسلم 
أن بحلها لغيره أو يستحلها بغير شرع واضح ٠‏ وإلا كان من أكل أموال الناس لطن 
أو تأكيلها » وإذا عرفت هذا فلا ضمان على المرتين إلا لناية أو تفريط لأنه قد تسيب 


. المراد إذا كان التقصان كثيرا‎ )١( 
.. زفة الأرش الحاصل في الرهن يسقط عن للراهن في الدين بقدره . المصدر السابق‎ 


إشفضا 


بذلك إلى تلفها » ولا يضمن غير ذلك كائناً ما كان لأنه أخذها بإذن مالكها في حق أثبته 
له الشرع وهو التوفق ببقائها لديه في دينه الذي انتفع به مالكها . 


وأما قوله : « وعلى مستعمله منبما ؛ الخ فقد عرفت ما تقدم في فوائد الرهن والركوب 
استعمال للرهن » وقد تقدم النص عليه في الحديث » وأما استعماله على وجه ينقص به 
كلبس الثوب » فلا يجوز ذلك للمرتين » فإن فعل لزمه أرش النقض فيما نقص بالاستعمال » 
وأما الراهن فلا يجوز له ذلك لأن الرهن في حبس المرتين » فإن فعل فلا شيء عليه لأنه 
استعمل ملكه » وأما كونه لا ينفذ للمالك فيه تصرف فظاهر لأن تصرفه فيه ببيع أو نحوه 
يالف موجب الرهن ؛ فإن اذن المرتمن فقد رضي لنفسه بترك حقه المتعلق بالرهن من 
الحبس له حتى يستوفي دينه إن فعل كان للمرتهن نقضه » وأما اسيثناء العتق والاستيلاد 
فالظاهر أنبما لا ينفذان في الحال » لأن حت المرتبن سابق لهما » فإن انتبى الحال إلى 
رجوع الرهن للراهن نفذ وإلا فلا يثبت للعبد أو الأمة حكم الحرية » ولا تصير أم 
الولد أم ولد بذلك . 


فصل 


7 2 وى # امرقيرن ورقني ا قات رم عن ال اصع * ٠‏ 
. وَإِذًا قَارَن السلِيط العقد كم يَنْعَزل إلا بالوّقاء ”© وإِلّا صم بلْمَوْت أو اللَفْظِ وإيفاء 


فى ار 000 ل الى لرري” ل زو 7 عع لاص ارخ ” وح 0" 0 
البعض أمارة”' ويد العدل يد المرتهن ( غالبا )”' وإذا باعه غير متعد للإيفاء او إرهن 
ام 7 . اماس _ هدع وماه 51 بس ٠.8‏ 0 8 
(غالباً) . 


قوله : ( فصل : وإذا قارن التسليط العقد الخ » . 


.5/41١ إذا قارن التسليط على بيع الرهن العقد لم ينعزل المرتهن إلا بالوفاء. شرح الأزهار‎ )١( 


(؟) أمارة لنقض التسليط . 
() إذا اتفق الراهن والمرتهن 
غالباً من أنه لا يسلم الرهن إلى أجدهما إلا برضا الآخر . المصدر السابق . 


على أن يكون الرهن في يد عدل جاز ذلك . وكانت يد العدل كيد المرتهن ... واحترز بقوله 


يغضا 


أقول : مجرد وقوع التسليط مسوغ للمرتهن أن يسيع الرهن في الوقت الذي عينه له » 
أو مطلقاً مع عدم التعيين » واشتراط المقارنة ليس إلا مراعاة الأمور اللفظية التي قد عر فناك 
غير مرة أنها لا تراعى ؛ ولا تؤثر بل التراضي هو المناط الشرعي في المعاملات » وما ترتب 
عليبا من التصرفات » فإذا قال الراهن. للمرتهن إذا لم أوفك بدينك في وقت كذا فالرهن 
لك به كان ذلك موجباً لثبوت ملكه للرهن » ولا يشترط غير ذلك » وهكذا إذا قال له إذا 
م أوفك بالدين إلى وقت كذا فقد سلطتك على بيع هذا الرهن » واستوف من منه دينك 
كان هذا صحيحاً والزائد والناقص يتراجعان فيه » وببذا تعرف أنه لا فرق بين التسليط 
المقارن للعقد أي لوقت الرهن + وبين المتقدم عليه والمتأخر عنه » فالكل تخارة عن تراض » 
وإذا سلم الراهن , بعض الدين وقبضه المرتبن » فقد رضي لنفسه بعدم التسليط على ما يقابل 
ذلك القدر الذي قبضه ٠‏ فلا يجوز له. بيع ما يقابله من الرهن » وله يعرها يقابل اباي 

من الدين إذا ل يسلم الراهن ما بقي عليه من الدين . م 
ظ وأنا قوه: ويد العدل يد الرتين » فيبخي أن يقال إن يده يد لهماء فإن تراضيا 
على أن الفوائد تكون له إلى مقابل نفقة نفقة الرهن ونحؤها فذاك » وإن لم يتراضيا فالفوائد 
للمرنين » والمؤن عليه على ما قدمنا » ولا يجوز له تمكين أحدهما منه إلا بعد تسليم الدين 
لأن ذلك هو الذي يقتضيه وضعه له على يد العدل . 


وأما قوله  :‏ وإذا باع غير متعد للايفاء أو لزهن الثمن فثمنه وفاء أو رهن مفضمون ) 
فظاهر لأنه إذا بيع للإيفاء صار ثمنه مكان دين المرمبن » وإن بيغ لسبب موجب لببعه 


ليكون الرهن هو تمنه فحكم هذا الثمن حكم الرهن الذي هو ثمن له في الرهنية » وليس' 
لهذا الكلام كثير فائدة لا سيما على ما قررناه في هذا البحث , ١‏ 


لكف 


فصل 


07 ناور وم و 0 م 4 ل 000 0 عه 2 بومى #4قلم 5 

ولا يضمن المرتهن إلا جناية العقور إن فرط وإلا فعلى الراهن إن لم تهدر » ولا 
يراه براه له كم الى سار الى اس لاس سا شه ايه لم ده 
يخرجه عن صِحةٍ الرهنْة والضمان إلا أن يجب القصاص او التسللييج7!) غ والمالك متمكن 


من الإيفاء أو الإبُدال » وَكَدَا لو تَقَدَمَتْ القد(© ويُخْرجه عَنْهما الفسْخْ وسقوط الدَيْن 
أي وَجْه وزوال القَبْضٍ بغيّر فعله إلا المنقول (غالباً)2©9 (ط)”) ويعود إن عاد ولا 


بطالب قَبْله لاهن ومُجَرّد الإيْدَال عِنْدَ (م) وين الفسمان تق يمير إلى الران 
عَصباً أو انَأ أْلّفه » وعَلَيْه عِوَضهُ لا مَْجيل الم جل » وهو جَائز بين جهة المرتون ‏ 
وتصِح الزيادة فيه » وفيمًا هُو فيه » والقول لِلراهن في قر الدَيْن » وتفيه ٠‏ وتفي الرَهييّة » 
والقَنْضِ والإِقْبّاضٍ حَيْثْ هو ني يدو » والحيْب والرّد والعيْن ( غَالِياً) ما لَم يَكن المُرتّون 
قد اسْتَوقى + ورجُوع المُراتهن عن الإذن بِالبَيْع » وني بَعَاِهِ (غالباً ) ولِلمُرتَون في إطلاق 


م 030 لى يري ٠‏ 52 1 : ع ام جيم م 
يط » والنّمن وتؤقيته"2 وقَدر القِيمّة والأجل » وني أن الباقِي الرهن 7 ٠‏ وبعد 
الى 82س مت > ثم مخ 6 اء 2 اي ال 000 5 
الدّقم في أن ما قَبِضّه لَيْس عَمّا فيه لمن أو الضيين » وني تقَدّم العيب ( غالبا ) » وفي 


قَسّاد العقّد مَع بقَاء الوجه كر مِنييهِ مرا وهِي بَاقِية . 


قوله : « فصل : ولا يضمن المرتبن إلا جناية العقور إن فرط » . 


أقول : هذا صحبح وقد قدمنا أنه لا يضمن إلا ما جني أو فرط » فإذا فرط في حفظ 


0 جناية الرهن وإن كانت مضمونه على الراهن فهي لا تخرجه عن صحة الرهنية والضمان إلا أن يجب القصاص ... ويختار 
المجني عليه أخذ العبد لقتله أو لاسترقاقه أو لبيعه أو لا شاء ... أو لا يجب القصاص بأن تكون الجناية خطأ أو على مال ويختار السيد 
التسليم للعبد بجنايته ولا يختار فداء فإنه ينفسخ في الحالين جميعا وإنما تنفسخ في هتين الحالتين إذا وقعت الجناية والمالك متمكن .من 
الإيفاء او الإبدال . المصدر السابق 414/”. 

(1) تقدمت جناية العبد على العقد . 

(م) احتراز من العبد إذا أبق على المرتهن فإنه يخرج عن الرهئية والفسمان. 9 المصدر السابق . 

(4) ( ط ) هو أبو طالب يحيى بن الحسين. . ش 

(ه) (م) المؤيد بالله أحمد بن الحسين . 

(0 توقيت التسليط  .‏ 

(7) الباني الرهن والثالف الوديعة . 


خف 


قور كان هذا التفريط أحد السببين الموجبين لثبوت الضمان عليه » وإذا لم يحصل منه 
تفريط فضمان ما جناه العقور على مالكه وهو الراهن » لأن كونه عقوراً يوجب ثبوت 
الضمان عليه » وإذا كان الرهن عبداً فجنى ما يوجب القصاص وجب تسليمه للقصاص 
وإذا اختار المجني عليه الأرش كان متعلقاً برقبة العبد ووجب تسليمها إليه . 


وأما قوله 5 من الإيفاء أو الإبدال » فوجهه أنه قد تعلق بهذا الرهن 

حق امرتين فيحبسه حتى يستوفي دين أو يبدله الراهن برهن آخر » فإن لم يتمكن الراهن 
من أحد الأمرين بن استسعى العبد با تعلق برقبته حتى بوثي ما عليه من أرش الحناية » وييقى 
رهناً » هذا أعدل ما يقال وأحسن ما بقْضَى به » ويكون تعلق المرتهن به به مسوغاً لمثل ذلك 
ليحصل الوفاء بالحقين » ولا ظلم على العبد فهو إنما اسسْصِي مجناية . 
| وأما قوله : : ولو تقدمت العقد» فلا وجه له » فإن تقدم المناية على الرهن قد أوجب 
تعلقها بر قبة العبد فكان المجني عليه أحق بها با ؛ ولم يكن إذ ذاك قد عارض هذا الح ني 
رثبته ما هو حق للمرتهن » فالراهن عند رهنه له كأنه رهن ما هو لغيره » وأما تعليل 
لا ذكره بأنه يقي للسيد أي العبد تصرف فهذا التصرف الذي بقي على تقدير التسليم لا يلخ 
إل هذا الحد المقتضي لخلاف ما توجبه الجناية المتعلقة بالرقبة . 

قوله : ؛ ويخرجه عنهما الفسخ » 


أقول : هذا صحبح لأن المرتين تبن قد رضي باسقاط حقه من حبس هله النين المرهونة 
إن كان الفسخ بالتراضي » وإن كان بالحكم فقد لزمه ما حكم به الحاكم » ويجب على 
"راهن إبدال الرهن أو تسليم دين » وهكذا سقو الدين بي وجه لأنه قد زال السبب 
الذي استحق به المرتهن حبس الرهن  .‏ ' 


وأما قوله : ٠‏ وزوال القبض بغير فعله ؛ فوجه ذلك أن الرهن إذا زال قبض المرتين له 
بما لا يوجب ضمانة عليه فقد خرج ج الرهن بذلك عن الرهينة » ووجب على الزاهن إبداله 
لم لين » نا عاد قل هم لين عاد عليه حكم رهن ورد ارين ما أبد + 


ل 


الراهن إلا أن يتراضيا على رهنية البدل عاد الرهن المبدل إلى مالكه : ولا فرق بين المنقول 
وغيره في هذاء فلا وجه لقوله إلا المتقول ؛ وببذا تعرف صحة قول" أبي طالب 
« ويعود إن عاد) وعدم صحة قوله : « ولا يطالب قَبْله الرّاهن » وأما ما حكاه عن المؤيد 
الله من أن الرهن يخرج عن الرهنية والضمان بمجرد الإبدال فصحيح . إذا تراضيا على 
ذلك ؛ واما قوله : « ويخرج عن الضمان فقط بمصيره إلى الراهن غصبا او امانة » فقد 
عر فناك أن المرتهن لا يضمن إلا ما جني أو فرط لأنه صار إليه يإذن الشرع ؛ فإذا لم يحصل 
أحد هذين السببين فالرهن خارج عن ضمانة من الأصل وإن حصل منه أحدهما فالضمان 
ثابت عليه إلا أن يصير إلى المالك باختياره وعلمه » فقد صارت العين إلى مالكها » وسيأتي 
في الغصب أنه يسقط الضمان بمثل هذا » ولعله أي هنالك إن شاء الله ما يزيد المقام وضوحاً » 
واج جر نه عر هو الفيمان إذا أللقدزالر انون جيم :ا وغلنه عو قي ورهن اجر الأن 
المرتبن قد استحق حبس الرهن حتى. يستوني دينه » فإذا أتلفه الراهن فقد ألزم نفسه العوض 
ولا يلزمه تعجيل الدين المؤجل » لأن له حقاً ني الأجل الذي تراضيا عليه . 

وأما قوله : «وهوجائز من جهة المرتبن ؛ فظاهر لا يحتاج إلى ذكره» لأنه إذا 
قط حك من الخو سقط بل 1ذا اسقط دنه من الأضل بنط . 

.قوله : « والقول للراهن في قدر الدين » . 


أقول : القول لمنكر الريادة والبينة على مدعيبا » ولا وجه لإطلاق كون القول للراهن 
في القدر » وأما كون القول للراهن في نفي الرهنية فصحيح لأن الأصل عدمها ؛ لكن 
إذا كان الرهن قد صار في يد المرمبن كان الظاهر معه والظاهر عندهم مقدم على الأصل : 
وهكذا يكون القول قول الراهن في نفي العيب ونفي الرد لأن الأصل عدمهما . 


وأما قوله : « وني العين ما لم يكن المرتبن قد استوفى » فوجه ذلك أن الأصل عدم 


(1) هو ابو طالب يحبى بن الحسين بن محمد بن هارون الحسني أخو المزيد بالله له مصنفات في أصول الفقه وني الكلام وفي 
الفقه ... توتي عام 484 هجرية بآهل ... وله تخريجات على المذهب . الجتداري 4/41١‏ . مقدمة مختصر ابن مفتاح . 


نا 


رد العين المرهونة إلا أن .يكون المرتين قد استوفى دينه » فإن ذلك قرينة على عدم بقاء 
الرهن لديه فيكون الظاهر معه وهكذا يكون القول قول الراهن في“ نفي رجوع المرتبن 
عن الإذن بالبيع مع اتفاقهما على أصل وقوع الإذن » لأن الأصل عدم الرجوع » وهكذا 
يكون القول قول الراهن في بقاء الرهن وعدم تلفه لأن الأصل البقاء . 

وأما قوله : « وللمرتهن في إطلاق التسليط ؛ فوجهه أن التقييد بوقت معين زيادة 
والأصل عدمها ؛ وأما في التوقيت أي في قذر الوقت فالقول قول نان الزيادة والبينة على 
مدعيها » وهكذا في قدر القيمة وقدر الأجل القول قول ناي الزيادة والبينة على مدعيها » 
وهكذا يكون القول قول المرتهن في أن البائي هو الرهن لأن الأصل بقاؤه على الحالة التي 
كان عليها والتلف خلاف الأصل » وهكذا يكون القول قول المرتبن إذا كان له على الراهن 
دينان أحدهما فيه رهن أو مين والآخخر ليس كذلك » فقبض أحدهما واختلفا هل 
المقبوض ما فيه الرهن أو الضمين أو الآخرء فرك اقول المرتبن لأن الراهن. يدعي 
ارتفاع الرهنية أو الضمانة » والأصل عدم ذلك . 


وأما قوله : « وي تقديم العيب ٠‏ فغير ظاهر بل الأصل عدم التقدم فالبيئة على ندعي 
التقدم » وهكذا ألا يكون القول قؤل المرتبن في دعوى فساد العقد لأن الأصل عدم ذلك 
مع كونه يريد ببذه الدعوى إسقاط حق عليه » ولكن إذا كان وجه الفساد موجوداً 
اللامركة رد اواك اسل عدويو عوابا ارج الح رمن يل الاين 
كما تقدم في تقدم العيب . ش ٌْ 


ردكا 


كتاب العا 
رية 


فصل 


ِي ُاملع ؛ وإنّناتح ون مها مكلف ُطلق اصرف وين الاجر 
والمُوصّى لَه لا اتير ”" ووم يَِحَ اتاب مياه ينه » ولا رض (خالأً) ٠‏ 
نما أسْله » وإلا صر وي كارو إلا في ضَمَان ما صُمُنَ وإن هله ٠:‏ ووجُوب 
الرّد ١‏ ويَكْفِي مع معاد وإلى معاد 9) وكذا لوجر لَه لا القصب والوديعة . 


قوله : « كتابٍ العارية هي إباحة المنافع » . 


. أقول : هذا هو معنى العارية لغة وشرعاً واصطلاحاً : فن أباح لغيره الانتفاع بملكه 
فقد أعاره إياه وأما كونها إما تصح من مالكها فغير محتاج إلى ذكره » لأن ما كان بإباحة 
غير امالك ليس بعارية بل غصب » وأما كونه مكلفاً مطلق التصرف فصحيح لأن الصبي 
والمجنون لا يصح منبما العارية » وحكذا المحجزر عليه لا نصح منه العارية . وكان قيد 
إطلاق التصرف بغي عن قيد التكليف لأن الصبي والمجنون غير مطلقي التصرف » وقيد 
مالكها يغني عن قوله ولو مستأجراً لأن المستأجر مالك للمنافع » ويخرج به أيضاً قوله 
لا المستعير » لأنه ليس بالك لا فلا بحتاجان إلى التنصيص عليهما » لأن أحدهما دخل 
بالمنطوق والآخر خرج بالمفهوم » وأما اشتراط أن يكون فيما يصح الانتفاع به مع بقاء 
عينه فلا يصندق مسمى العارية إلا على ما كان كذلك لأن ما لا يمكن الانتفاع به أصلاً 
لا فائدة في عاريته : وما أمكن الانتفاع به مع إتلاف عينه ليس بعارية بل هبة أو نحوها 
وأما اشتراط نقاء ماء أضله فلا وجه له بل يكون عارية مع أذنه للمستعير بالانتفاع بالنماء 


21 من المالك للمنافع المستأجر للعين ... والموصي له بالمنافم أما المستعير فليس بالك لها شرح الأزهار 5/4197 . 
(1) يكفي الرد مع معتاد وإلى معتاد ... فلا يجب عليه ردها بنفسه ولا إلى يد مالكها . المصدر السابق . 


نل كنا 


مدة مؤقتة وسيأتٍ ني العغمرى 7 أن المقيدة منبا عارية تتناول إباحة الأصلية مع 


. » وهي كالوديعة إلا في ضمان ما ضمن‎ ١ 


أقول : العارية والراقيفة لاش لسن والوديع إلا لجناية منه أو تفريط ٠‏ فإذا 
أراد صاحبهما تضمينه ورضي لنفسهبذلك فجرد هذا الرضا مسوغ للتضمين » وأما ما يروى 
من حديث '') عمرو بن ميب عن أبيه عن جده « أ الي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
لا ضَمَان على مُؤْتَمن ‏ كما رواه الدارقطي وني رواية أخرى للدارقطني”" بلفظ , لض 
على المستِير ير امِل ضَمَان وكا عَلَى المُستووع غيرٍ المفِل ضمَانْ » ففي إسناد اللفظ 
الأول من لا يقوم به الحجة » وأما اللفظ الثاني فقال الدارقطي إأما يروى عن شريح غير 
مرفوع وي إسناده أيضاً ضعيفان » ومع هذا فنحن 'نقول بموجبهما أنه لا ضمان علينما » 
لكن إذا جنيا. كان الضمان من الحناية وإذا فرطا كان الضمان عليهما من جهة التفر بط وذلك 
جناية لصاحبهما فيصدق على كل واحد منبما أنه مغل وأما حديث 7" « على الما حت 
حتَى وده » كما أخرجه أحمد وأبو.داود والترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم من 
حديث الحمن عن عرة » فلاشك في دلالةالحديث على وجوب الرد » وأا لاه عل 
الضمان على تقدير أن المعنى على اليد مان ما أخذت فغير مسلم بل الظاهر أن المعنى على 
يد تأدية ما أخذت .كما يدل عليه آخر الحديث حتى تؤديه » ويمكن أن يكون التقدير على 
ليد حفظ ما أخذت حتى تؤديه وترك الحفظ تفريط يوجب الفسمان كما تقدم إذا كان 
ا وري من تمتك » كما أخرجه أبو داود 


000 الخديث علق عليه الحافظ بن حجر بآن قي إستاده ضعين . المنتقي 5 نيل الأوطار رةه 

هف التتقي بشرح نيل الأوطار لزه 3 2 

© زاد أبو 0 ٠‏ قال قتادة : شر فسر الحسن فقال هو ويك الا ضمان عليه يعني العارية ٠‏ وقد. صحح الحا كم 
سناد الحديث , ش 0 ١‏ 

وني سماع الحسن من ممرة معروف أشرن | إليه من قبل .0 مختصر دشح وتهذيب لووقا بلوغ المرام: بشرح سبل 
لسلام 8م , المنتتققي بشرح نيل الأوطار وعلرة , : ش 5 

(4) تقدم الحديث من قبل وراجع. نيل الأوطار على على. المتتقي 0 


لحققد 


والتر مذي وحسنه الحاكم وصححه من حديث أَبي هريرة فإنه لا يدل إلا على جرد التأدية » . 
وأما كونه يضمن إذا ضمن ورضي بذلك فالمناط هو بحرد حصول الرضا فإذا لم يقبل , 
ذلك لم يصح تضمينه ويدل على .هذا ما أخرجه أحمد وأبو داود "2 والنسائي والحاكم 
من حديث صفوان بن أمية ٠‏ أن ابي ضلى الله عليه وآله وسلم استََار مِنْهُ يَوْم ين أذرعاً 
َال : أَعْصبا يا مُحَمَّد قال : بل عَارِيَة مَضمُوَةٌ قال : قَضاع بَعْضبًا عرض عَلَيْه الني 
صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ يَضْمَنَها ل اك 05 
المصنف وإن جهله فلا وجه له وأما وجوب الرد فهوكائن فيبما كما عرفت . 
'وأما قوله : « ويكفي مع معتاد وإلى معتاد ؛ فلا فرق بيبما أيضاً أنه يكفي في ردهما : 
ذلك . 
وأما قوله : « وكذا المؤجرة واللقطة لا الغصب والوديعة ؛ فاستطراد لما هو خارج ٠‏ 
عن الباب وقد تقدم بيان من يجب عليه الرد ومن لا يحب عليه وني الجميع الرد من أحد 
هؤلاء بنفسه بل رسوله يكفي » ومن زعم خلاف ذلك فعليه الدليل . 
والحاصل أن المعتبر ما يصدق عليه اسم التأدية المذكورة في الحديث السابق بقوله 
حتى يؤديه ولا شك أن رد ذلك مع معتاد للرد معه » وعلى معتاد للرد إليه يصدق عليه 
أنه تأدية لأن يد الرسول يد مرسله ويد من ينوب في العادة عن المالك بِقَبْض أملاكه يذ له . 


تسل 


م 
3 


20 0 واتثْربط َاتْمَدَي ف الذة والحفّظ والاستَعْمال » وإن زال9© » 
9 : 0-0 ش 0 واس 5 . 0 92 ا 
لاما ين بالانْتفاع » ويصم فيها مُطْلقَاً » وعلى الرّاجع في المطلقة والموْقتةٍ قبل انقِضاء 


. في رؤاية لأبي داود أن الأدراع. كانت ما بين الثلائين والأربعين وقد أورد الحاكم للحديث شاهدا من حديث ابن عباس‎ )١( 
. 8/587 مختصر وشرح وتهذيب السئن 5/1448 . . المنتقي بشرح نيل الأوطار‎ 
إن زاد التعدي في الحفظ والاستعمال لم يخرج عن الضمان نحو أن يودعها ثم يستردها أو يحملها أكثر نما استعارها لله‎ )0( 

لم ينزع ذلك فإنها لا تعوديده يد أماله , شرح الأزهار 3/4 . 


يُذكنا 


الوقت لِلمستَعير في العرسن واليناء وتخوهما الخِيارّان » وني الزرع اانه" إن قصّر 
وتأبد بعد الدّفن ٠‏ والبذر : لِْقَبر حنى يندس وللزرع حََى يُحْصّد إن ل يعض وتبطل 
غوث المستي ) ود يشرط النمَفَةِ عَلَيْهِ إِجَارَة ومُوَ قَتها بِمَوت المَاِك قَبْل الْقِضَاء 
لوت وَصِييّة » والقول للمستعير 0 ودر المدةٍ والمَسَاَةَ بعد مُضِسَهمَا 
وني رَدَ غيْر المَضْمونَةٍ وعَينها وتَلفِها وأنّها إعارَة لا 

قوله : « فصل : ويضمن بالتضمين » . 

أقول : قد قدمنا الكلام على هذا قريباً » وني الفصل الذي عقّده المصنف لذلك ني 
الإجارات : وأما كونبها تضمن بالتفريط فلما قدمنا من أن ذلك جناية وخيانة » ومن 
جملته التعدي في المدة والحفظ والاستعمال فإن هذا كله تفريط ء وكان الاقتصار عليه 
يغني عن هذا التطويل : وأما كونه لا يضمن ما ينقض بالانتفاع فلأن ذلك هو موضوع 
العارية فلو كان مضموناً لم يكن عارية » وأما صحة الرجوع فيها فلكونها من :باب التكرم 
والمسامحة وهي ملكه متى شاء استرجعهما ولم يوجب فيها ولا في منافعها حقاً لازماً للغير . 

قوله : « وعلى الراجع في المطلقة والمؤقتة قبل انقضاء الوقت الخ » 

الول كان ان الجر مأذونا بالرس: رالا ونتوتهنا »قلا تفلك أن امنا قد عله 
بذلك وأوقعه في الغرم فله الخباران أو الخيارات » وإن لم يأذن له بذلك بل أعارةٌ عارية 
مطلقة أو ذكر له مطلق الانتفاع فلا ينصرف مثل ذلك إلى الغرس والبناء ونحوهما » بل 
إلى الانتفاع بالشجر لشجر الموجودة ونحوهما ني الأرض عند عاريتها » وإن لم يكن فيها شجر 
ولا ينتفع بها إلا بالززع كان الإذن المطلق منه منصرفاً إلى الزرع إذ لا وجه يحمل غليه 
العارية ويوجد فيه مطلق الانتفاع في الأرض إلا بالزرع فيثبت للمستعير ما ذكره من 


)١(‏ الخياران هما : إن شاء طلب من المعير قيمة البناء والغفرس قائماً ليس له حق البناء ... وإن شاء قلع. البناء والغرس وطلب 
ش رك ش النقصان . 

وأما إذا استعا د الأرض للزرع فر جع لير 50077 في الزرع الخيارات الثلاثة . .. الخياران المتقدمان . 
والثالث أن يبقى الزرع إلى أن يحصد بالأجرة لصاحب الأرض. المصدر السابق . ش 
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الخيارات لأنه مغرور من نجهة المغير » هكذا ينبغي أن يقال في هذا البحث ؛ وأما إطلاق 
لاك كاك ووه ضار يقري اربوا أرط زد بار جات 


فغير سديد . 


وأما قوله : « وتأبد بعد الدفن » فلا بد من تقييده بأن المالك أعارة لذلك وأذن له به » 
فإنه بالإذن قد رضي لنفسه يبقاء ذلك القبر في ملكه إذ العرف العام أن الإذن يقتضي ذلك . 
وأما لو أعاره للانتفاع فوقع منه الدفن فينقل المت من المحل لأن الإذن المطلق لا ينصر ف إليه . 


وأما قوله : « وللبذر حتى يحصد » فقد قدمنا الكلام في الزرع حيث أعاره الأرض 
للاتفاع عا حول يرجد وبجه للاتضاع بها إلا بالزرع وكلام المسنت ها نهنا نبي عل الاق 
بين دخول الزرع في مطلق الإذن وبين الإذن للمستعير بالبذر مع تقييد الطرف الأول 
بالتقصير : وهذا الطرف بعدمه » والأولى ما قدمه من الخيارات ني الصورتين جميعاً لأنه 
غابة العدل بين المعير والمستعير ٠‏ لكن إذا حصل التفصير من.المستعير حتى تأخر .حصاد 
الزرع عن المدة المسماة كان عليه أجرة بقاء الزرع » وأما كونها تبطل بوت المستعير فظاهر 
لأن المعير أباح منافع ملكه وله ولم يبخها لغيره » وأما كونها تصير شرط النفقة عليه إجارة 
فوجهه أن العارية هي إباحة المنافع بلا عوض وهذا الشرط قد اقتضى العوض ؛ ولكن 
الأعراف قدا وجديثاً أن المستعير ينفق على العين المستعارة ويقوم بما يحتاج إليه ما دامت 
في يده » فيكون هذا مقتضياً لبقائها إعارة وعدم مصير ها إجارة . 


وأما قوله : « وموقَبا موت الاللكة قبل اانقضاء لؤاقنت اوصنية » غرججهه أله نقد فل 
ذلك وهو مالك للعين وتصرفه نافذ يبا فيكون له حكم ما فمله ] في أملاكه من النفوذ » 
ولكن لا وجه لقوله وصية بل قد نفذ ذلك في وقته واستحقه المستعير إلا أن يكون في وقت 
لا ينفذ فيه تصرفاته إلا من باب الوصايا أو أضاف ذلك إلى بعد موته . 

قوله: والقول المتعين في قننة لفون 4 

أقول : القول في ذلك قول ناني الزيادة والبينة على مدعي الزيادة » لأن الأصل 


السيل الجرار ج" م- 14 
لمكن 


عدمها : وهكذا قدر المدة والمسافة القول قول نائي الزيادة من غير. فرق بين الحمضي وعدمه » 
لأن المعير وإن كانت دعواه تستلزم أن يكون المستعير غاصباً فدعوى المستعيرٍ تلزم إثبات 
حق له ني ملك الغير والأصل عدمه فالرجوع إلى الأصل وهو عدم الزيادة أولى » وهذا 
على تقدير .أن المعير ما أراد الرجوع ببذه الدعوى أما لَو أَرَادَهُ كان ذلك له من غير تداع . 

وأما قوله : « وفي رد غير المضمون » فوجهه أنه أمين فيما لا.ضمان فيه فيكون القول 
قوله بخلاف اللضمون . فإنه فيه ليس بأمين فعليه البينة وهكذا يكرد القول ول الور 
في رد عين العارية لأنه أمين وهكذا في تلفها . 


وأا قوله : «وأنها إعارة-لا إجارة » فع النزاع بينهما .فلك لا يضح أن يقال إن 
المدعي للإعارة أمين ؛ وحينئذ فهو يدعي إثبات حق له في تلك. العين * وهدعي الإجارة 
يدعي إثبات الأجرة غليه » فكل واحد منهما مدع ومدعي عليه دليس ' الحلهيا بقبول 
قوله أول من الآخر ات إلى البينة أو التحالف . : 


للكنا 


كتاب. الهبة 


فصل 


| وا ٠‏ نا في كمه : في لجس قبل .الاغرّاض :. وتلحقه 
الإجّازة ٠»‏ وإن تراخي » وتكليف الواهب : وكون ؛ المُؤهُوب يما بْصِحْ ييه مطُلَّقَا !1 
وإلا قلا إلا الكَلْبَ ونحو 0 ولحم الأضحية والحَق ومصاحِب مَلَا نَصِحْ هبه قِِصّح 
تيه بها 5 ؛ 0 ش ش 

: : «فصل وشروطها الايجاب والقبول الخ » . 


| أقول : المبة هي أن يتكرم على :غيره بنصيب من ماله عن طيبة نفس » فإذا وقم هذا 
فهي الهبة الشرعية ولا يشترط ني ذلك إيجاب ولا.قبول ولا مجلس بل إن قبله الموهموب 
له ورضي بمصيره إليه ولو بعد مدة مهما كان الواهب باقياً على ذلك العزم » فهذه هبة 
صحيحة : وليس في الشرع ما يدل على ألفاظ. مخصوصة ولا على مجلس ولا على قبض + 
ومن زعم أن في الشريعة ما يدل على شيء من ذلك فهو مطالب بالدليل » وأما كون الهبة | 
تلحقها الإجازة فهذه الإجازة على نفس البة لا عر فناك غير مرة أن تصرف الفضولي لا يصح » 
وإن أجازة المالك لِمّا فعله هو نفس التصرف الذي اقتضى نقل الملك من مالك إلى مالك » 
وأما اشتراط تكليف الواهب فأمر لا بد منه لأن الهبة تصرف في المال والتصرف فيه لا يصح 
إلا من جائز » وجائز التصرف لا يكون إلا مكلفاً » وأما كون الموهوب مما يصح بيعه 
لجرا ا كر ب كروي ديم استثناء الكلب فلا وجه له 

0000 

(؟) أربعة لح حم جنا عن 1 لقني : الكلب ونحوه من النجس م الأضحية ‏ والحقوقٍ - وكون 


الموهوب مصاحب ا تصح هبته , شرح الأزهار 5/415 . 
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لأنه مما لا يصح تملكه فلا يصح ببعه ولا هبته » ولا وجه لاستئناء لحم الأضحية لأنه يصح 
تملكه وتمليكه كما في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لأهل الضحابا('» : 
«كلزا واك را وائتح زا 

وأما قوله : ٠‏ والحق » فقد عر فناك فيما سبق أن الفرق بين الحقوق والأملاك وجعل كل 
واحد منهما مختصاً بشيء يما تحت يد الثابت عليه إنما هو مجرد اصطلاح من بعض أهل 
افرع ل ل 

وأما قوله :وونصاعب نالا بصع هيه هد تمن أنه إذا انض إل جاتر الاير 
اص ص ات يم 
ْ 37 قوله : «وتمييزه يما للبيع ؛ فالمعتبر بأن يكون: معلوماً عند الواهبوالموهوب 
له جملة أو تفصيلاً فلو وهبه شيئاً جهولاً عندهما ثم فسره من بعد كانت الطبة صحيحة 


فصل 
بي سيول أ هو تاياي لْعبدو ربكم قله ون 0 


قوله : « فصل : قبل للسبي وليه الغ ٠‏ . 


)١(‏ الحديث مروى عن نبيشة المي قال - قال :رسول الله صلى الله عله وآله 1 ٠‏ نبينا كم عن 56 أن تأكلوها 
فوق ثلاث لكي تسعكم عباد لله بالسعة فكلوا وادخروا وائتجروا . ألا وإن هذه الأياأم .أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل » 
الحديث رواه أبو داود وأخرجه النسائي يتمامه . .. وأخرجه ابن يال ماقرا عل اندي الادعاو إفوق ثلاث , .. وأخرج مسلم 
الفصل الثاني في ذكر الأكل والشرب والذكر . ٠‏ 
ولفظة ٠‏ اثتجروا ءلم تكن واضحة بالمخطوظة برخي اقتلعوا من الأجر ... يريد الصدقة التي يتبعها أجرها وثوابها ... ولي 
من التجارة ... لأن الببع في الضحايا فاسد . تعلصضني وشرح وتهذيب السان .214/1١١‏ المنتقي بشرح نيل الأرظونة ماه 
)١(‏ المراد يصح قبول الصبي إذا كان مأذوتاً . شرح الأزهار يفنا ب 
(5) يملك السيد ما قبل العبد وان كره السيد قبول العبد. المصدر السابق . 
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أقول : هذا صحيبح لأن الهبة للصبي فيها مصلحة له إذا لم تشتمل على مفسدة راجحة 
على المصلحة وأما ما وهب للعبد فهو ني الخقيقة هبة لسيده عند من يقول إن البد لا بملك . 
وأما عند من يقول إنه يملك فالقبول إليه لا إلى سيده » وأما كونه يملك السيد ما قبله العبد 
وإن كره فذلك مبني على القول الأول ولكن إذا كره لم تصح الهبة وترجع لالكها لأن هذا 
الباب مبني على التراضي . 


فصل 


57 


نصح بعوض مَشْروطر مال فشكن نومضم وغْرض 0 فير جع لتَعَذّز هما : 
أ شمر ون كم لي تع إلالي + واج ول لتر 


وليس على الرّاجع ما أثفقه التهب . 
:قوله : « مثل : ويصح بعوض مشروط ؛ . 
أقول : الحبة شرعاً ولغة هي التي تكون على جهة المكارمة : إذا وقعت المكافأة 
عليها فذلك أيضاً على جهة المكارمة » وأما إذا كانت مشروطة بعوض فليس هذه هبة 
شرعية » ولا لغوية » بل هذه مبايعة خارجة عن باب الهبة داخلة في باب البيع » ٠‏ فتكون 
كما قال المصنف بيعاً » فإذا لم يحصل العرض المشروط كان ذلك كعدم تسليم ثمن 
المبيع فترجع العين لمالكها لفقدان التراضي الذي هو امناط الشرعي كما تقدم . وهكذا 
إذا كان العوض مضمراً ؤغرضاً فإنه إذا لم يحصل رجع الملك مالكه » لأن ذلك كشف 
على عدم التراضي وطببة النفس , وأما اشتراط الفور فلا جه له لأنه مهما لم يحصل 
العوض المضمر ولا وقع منه الرضا بمصيره إلى الموهوب له بغير عوض فالملك باق له لفقدان 
المناط الشرعي » وهو التراضي » وأما كون للموهوب على عوض مضمر حكم الغبة 


. الوجه الثاني من وجوه صحة الهبة بعوض أن تكون على مال مضمر غير مشروط أو على غرض مضمر أو مشروط‎ )١( 


56 


لاحكم البيع فن بناء أحكام الشرع على الخيال تارة هكذا وتارة هكذا تأثيراً لمجر د الألفاظ . 


قوله : « وما وهب لله ولعوض فللعوض » . 
أقول : لا مائع من جعل بعض الشيء هبةخالصة لا عرض فيها وبعضها .هبة بعوض 
فيكون للبعض الأول أحكام الهبة وللبعض الآخر رم استدلال من استدل 
لكلام المصنف بحديث” و إن الله يقول أنا أَعْتى الشُرَكَاء ع عن الشّرْلكٍ » فليس المراد بهذا 
إلا أنه لا يقبل من الأعمال ما كان على جهة الرياء وليس من هذا هبة بعض الشيء خالصا 
ا ل ا ل ل 
ع ل كل لشيء أو بعضه خبة ولا ورد ماءيدل على امنع من ذلك ,.. 


أما قوله “ولغ عل اتقو ها فته افك نارين له الما سهد سا 
وقد بطل المطلوب من تملك الموهوب فيرجع عليه بما أنفق » لأنن الكشف أنه أنقق على 
ملك الواهب »© وقد أ ثم الراجع عن الهبة وصار « كالكلب يعود في قيئة؛ كما ثبت”) 
ذلك عن النني صلى الله عليه وآله وسلم » فلا بحل ما وقع منه من التغريم للموهوب 
هنعم |إذا كان اوهوب له قد علم بأنها لا تطيب نفس الواهب إلا بالعوض المضمر أو كان 
لعرمس مشروطاً وحصل نند عدم الوفاه بالعوض فهو اجباني على نفه بعدم تسليم العو 
وبالاغاف عل عام علص لميلكة . 


(1)] الجامع الكيير 11/76/” . 1 0 
)| يراجع الصحيح وو/ه 0 والمنتقي بشرجع نيل الأوطار 50 5-8 ابن ماجه /1//؟ , ش 


لمكن 


فصل 


وبلا عرض ف فيصح ل ال جوع و 1 ات ا وا 1 


زَادَت متصلَة ولا هيت لوأو نري رحم مخْر م يا" بدية لقأب ةط . 


ير عاص 


روع 


وي الأم عياف ورَمها مغ وتثفد من ديع المَالِ في الصمو وإلا فمن اثلث : ويلغو 
شرْط ليس بِمالٍ ؛ولا. عرض وإن: خالف مُوجَبها 9) والبيع ونحوه ولو بعد التسليم 
رجوع وعقلا.. ظ 


[ قوله :فصل : وبلا عوض فيصح ارجرة فيا 


أقول: قسانت ابا برقي زا لأ يكل التوغرت فلا رض المشروط. 
أو المضمر وإلا كانت رد على الواهب ٠‏ لأن الرضا الذي هو المناط الشرعي مقيد بحصول 
العوض ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن ماجها عن عبدالله بن موسى عن 00 بن اسماعيل, 
ابن مُجَمْ عن عمو بن دينار عن أبي هريرة مرفوعاً : « الواهِب أحَق بوبه هبيه ما لم يُنَبْ 
ينها » قال ابن حجر والمحفوظ عن عمرو بن ديئار عن 00000 
البخاري هذا أصح ورواه الدارقطني من هذا الوجه ورواه اليبقي” ") من حديث أبن وهب 


7س سس ب - 


عن حنظلة عن سالم بن عبدلله عن ابن عمر عن عمر «مَن وهب هِب رجو وها وي 


)١( .‏ الاستهلاك 5 بالإنلاف . والاستهلاك الحكمي كخروج الرعرب عن نك ببيع أو هبة ولو رجع إلى ملكه إلا أن 

برد بعيب أو فساد بالحكم . شرح الأزهار 7/441 . 

0( أو من يليه بدرجة كابن العم والعمة وابن الخال والخالة . 

() مثلوا لذلك بأن يشرط ألا يبيعها المتهب ونحو ذلك فإن هذا الشر طُ يلغو ٠‏ وأن يبب منه أر رضا على أن تعود إلى الواهب 
موث المتهب فإنها تصح وييطل الشرط  .‏ شرح الأزهار 5/44. 

(4) لفظ ابن ماجه : ٠‏ الرجل أحق. بهبته ما لم يشب منها »... قال في الزوائد : في إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع .. 
وهو ضعيف. ستن ابن ماجه 9784/.. . 

() بلوغ المرام بشرح سيل السلام 5/91 . 

(5) الذي في السئن الكيرى أله عن سالم بن عبدالله عن أبيه عن غمر بن الخطاب ولفظه : . من وهب هبة لوجه الله ... فذلك 
له ومن وهب هبة يريد ثوابها فإنهِ يرجع فيا إن لم يرض متها ».. السنن الكبرى 5/181 . 


لاو ؟ 


َه على ايها اليه ا الي 


وأما الهبة بلا عوض فاعلم أن أصل معنى الهبة عدم اقتضاء العوض لأنها من باب 
المكارمة فلو لم يرد فيها ما يدل على امتناع الرجوع فيا لكان هذا الأصل يكفي ٠‏ فكييف 
وقد شت ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عبانس 7" 
أن النني صلى الله عليه وآله سلم قال : ١‏ العَائد في هبيه كالعائد يعود في قَيْئِه ». وفي لفظ 
للبخار ي9) «لَيْس لَنَا مثْلّ السّْء » فإن هذا الحديث المشمل على هذا التشبيه المفيد للتكريه 
للرجوع بأبلغ ما يكرهه الإنسانٍ وأعظم ما تنفر عنه نفوس بني آدم يدل أبلغ دلالة على 
عدم جواز الرجوع فيبا وبما يدل على عدم جواز الرجوع ما أخرجه أحمد ©» وأهل السئن 
وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم من حديث ابن عباس وابن عمر رفعاه إلى التي . 
صل الله عليه وآله وسلم أنه قال : دلا بحل لِلرجُل أن يُْطِي' المعلِيّة يدجم فِيها إل 
الوَالِدَ فِيمَا بعْطِي وَلَدَهُ » والحلال ضد الحرام كما ثبت ثبت في اللغة فالرجوع عن الهبة خرام 
العا اران د اشر لوسر ف ارجرع كاني مذا السطياة يزيد ارت 
عائشة عند أحمد 7 وأهل السنن «وَلدُ لجل ين أَطْيبٍ كيه فَكُنُوا و مِن أَنْوَالِهم ' 
ًَ» وصححه حباذ وأبو زرعة ويؤيده أيضاً ما أخرجه أحمد © وأبو داود من حلديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ٠‏ أن أعرايا أن النني صلى الله علية وآله وسلم فقال' 


(1) يراجع السئن مع اختلاف في بعض لفظه لا يغير المعنى :.. وقد ضبط الراوي هناك باسم عبدالله بن موسى . . السئن الكبرى 
كوالد. 

(؟) حديث متفق عليه ... يرجع إليه في المنتقي بشرح نيل الأوطار 0/17 . الصحيح بشرح الفتح 01 

(") ولأحمد في رواية : قال قتادة : ولا أعلم القيء إلا خراما . وت شرح لقع 0/1 النتقي بشرح نيل 
الأوطار 5/17 . 

4( تمام الحديث : ٠‏ ومثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها . .. كمثل الكلب أكل حت إذا شيع قا ريم ل قد 

المنتقي بشرح نيل الأوطار 5 .0 سان ابن ماجه ههو//؟ , 

6 مر الحديث من قبل ويرجع إليه في المنتقي بشرح نيل الأوطار 5/14 . ومختصر السئن للمنذرئي 507 

:(1) ) مر الحديث ويرجع إليه في المنتقي بشرح نيل الأوطار 4 . ومختصر السئن للمنذري 2.8/18 وشان ابن ماجه 
الخفالة 1 1 


خا 


وَالدِك إن أَطيَب ما أكلتم من كَسبِكُم 


- صم 5 


إن أبي يريد أنا يَجتَاحَ مَالِي فَقَالَ أنْت ومالك 
وإذ واكم ينا مَسْبَكُم فَكُلوةُ هَنيئاً » وأخرجه أيضاً اين خزيمة وابن الجارود ويؤيده 
أيضا ما أخرجه ابن ماجه من حديث جار" ورجلا تال : يا رسول الله إذَّ لي مَل 
وَوَلَداً وإنّ أبي يريد أن يَجْتَاحَ مَالِي فقال أَنْتَ ومالك لأَبيكَ » قال ابن القطان إسناده 


صحيح وقال المنذري رجاله ثقفات وي الباب أحاذيف قال ابن د 0 


في الفتح وإلى 
القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض ذهب الجمهور إلا هبة الوالد لولده قال 
الطبري بخص من عموم الحديث من وهب بشرط الثواب ومن كان والداً والموهوب 
له ولده.والهبة لم تقبض والبي ردها الميراث إلى الواهب لثبوت الأخبار 0) باستثناء كل 
ذلك انتبى . ش 

ومن الهبة التي يراد بها العوض وإن لم تذكر هبة الفقير للغني فإنه لا يراد بمثل ذلك 
المكارمة عرفاً بل استجلاب الفائدة بزيادة على ما بحصل للفقير لو باعها » وأما هبة الغفي 
للفقير فعلوم أنه لا يراد بها العوض فلا يكون له الرجوع » وهكذا المبة الواقعة بين امتمائلين 
غِنى وفقراً . 

أما قوله : «مع بقائهما» فظاهر لا يحتاج إلى تعثيل عند بتي الرجوع » وأما عند 
غير هم فبطريق الأولى وهكذا قوله : ول تستبلك حساً أو حكماً أو زادت زيادة متصلة » . 


وأما قوله : «ولا وهبث لله: فليس في هذا مزيد تأثير لامتناع الرجوع وإن كان 
المصنف قد ادعى ين عليه . 


وأما كول أو لذي رحم » فليس في هذا التخصيص من المرفوع يه ما دوي عن 
شيشم 

(1) قال في الزوائد : إسناده صحيح . .. ورجاله ثقات على شرط البخاري ... وقد مر الحديث من قبل ص ٠ ١‏ ويراجع 
سئن ابن ماجه 7/818 . الى بشرح بل الأرطر 0014 . 

1 فتح الباري على الصحيح 8/18 , 

(”) مما ورد من الأخبار في هذا المقام عن عائشة : لوا سي له انل جهنو وسقا من ماله بالغابة .. 
فلما حضرته الوفاة قال : يا بنية إني كنت نحلتك جاد وعرين وسقا . .. ولو كنت جددته واحترثته كان. لك . .. وانما هو اليو 
مال وارث فاقتسموه على كتاب الله ؛ ٠رواه‏ مالك ني الموطأ . المنتقى بشرح ثيل الأوطار 8/541 . 
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بعض الصحابة”") لا تقوم به الحجة . فالحق امتناع الرجوع على كل حال. بالأدلة الي 
قدنا ذكرها إلا الأب في الي لولده فإ يحور ةلال جرع كنا كا ءوسا ولزن بن أن 


بكر اراد عيغرا أر كيرا : 


وأما قوله : « وني الأم حلاف : فلا يفاك أن الحديث 10 لمشتمل: ع ال الاستثناء. هو 
بلفظ الوالد » فإن كان يصدق على الأم كما يصدق الولد على الأنثى فالأم كالأب » وإن 
كان لا يقال على الأم إلا بطريق التخليب فهي داخعلة في الاستناء + ويد هذا ما في المصباخ 
قال الوالد الأب وجمعه بالواو والنون والوالدة الأم وجمعها ١‏ بالألفب والتاء والوالدان9 
الأب والأم للتغليب التبى . ويد أيضاالحديث الخدم بلفظ و أنت ومالك لأبيك ]أ 


2 قوله «وردها وت 


امول : هذا مبئي على انه تارق اه نارول مناش الساف د فإذا زدها 
بعد هذا كان الرد فسخ للعئد للواقع بينبما » أما لو ردها ابتداء فلا يقال لهذا الرد فسخ ». 
لأنه م يتقدم شيء. يصدق عليه مسمى الفسخ بل هذا الرد يوجب عدم ثبوت مقتضى اطبة 

من الأصل » أما عند المصنف فلعدم القبول الذي هو أحد جزئي العقد » وأما عندنا فلعدم 
القراني من الجوين لني فو المناط الشرعي في نقل الأملاك . 


)١(‏ استدل المصنف في البحر الزغدذر إلى عدم جواز الرجوع فْ الهبة لذي ا المحرم بالحديث : من وهب 5 رحم 
محرم » الخبر ... وقد علق المحقق الصمدي على هذا الخبر' بقوله : , زوى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم “أنه قال ::. .من وهب 
لذي رحم محرم هبة فليس له أن برجع فها . .. ومن وهب لغير ذي رم فله أن يرجع إلا أن يثيبه عليها ا . والذي 

في الجامع عن أبي غطفان بن طريف المري أن عمر قال ٠:‏ مه ن وهبا هبة صل رحم أو على وجه صدة فإنه لا بجع فيا ومن 
وهب هبة يعلم أنه أراد بما الثواب فهر على هبته يرجع فيبا إن لم برض مها . ... أخرجه الموطأ هكذا موقوفاً . . 

نقول : والمحقق السعدي لم يخرج الحديث الذي استند إليه «ؤلف الأزهار والبحر الزخخار وقد رأى أن يسائد الخبر برأي * 
عمر بن الخطاب رفي الله عئه . انبحر الزخخار وجواهر الأشبار ببامشة 1/14١‏ 17 

(؟) يرجع إلى حديث ابن عمر وابن عباس الذي مر ص +78 . 

(*) في الأصل ه والوالد» وصححت بالرجوع إلى المصباح مادة ولد . ' 


8.6و 


أقول : الحبة إخراج قطعة من المال لمن وهبها له مالكه » والكلام في نفوذها مع عدم 
لمانع لا شك فيه » وأما التفصيل بين ما كان منبا في الصحة وما كان في في المرض فبني 
على أن الهبة في المرض ها حكم الوصية كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث 
الصحيخ 9 د الثلْث والثلث كبر ؛ ولكن تتزيل غير الوصية من التصرفات متزلة الوصية 
إذا وقعت حال المرض سأتي الكلام فيه في الوصايا إن شاء الله تعاللى » والظاهر نفوذ تصرف 
الألك في ملك طبحيحا أو مزيظا مر تطميخ وال + ويتيغي لدافع هذا أن لا يدع ورثته عالة 
يتكففوت الناس كما ورد في الحديث » فلا يجزز له أن يتصرف بكل ماله لأنه إذا فعل 
ذلك فقد خالف قوله صل الله عليه وآله وسله أ الْأن تَذْر وَرَنتَكَ أغْزَاءة خَير من أن 
َذْرَهُم عَالَهَ يتَكَّفْفُونَ اناس وهو ني الصحيحين وغيرهما من حديث سعد بن ألي 
وقاص والقصة معه » ولكن هذا الحديث ليس فيه إلا مجرد ببان ما هو الأولى والأفضل : 
وليس بعزبعة ومثله حديث” «خير الصدقة ما ما كان على ظَهْر غِنى ٠‏ كما في الصحيحين 
وغير هما 00 حديث حكيم بن حجزام وني البخاري ويد أبي هريرة نحوه. | 

و 1 ولخو قرط لبن قا زلا مرف راان لت و ا اا 


يقال : الشرط من الواهب يدل على أن الرضا منه منوط بحصول ذلك الشرط . فإذا لم 
يحصل كشف ذلك عن عدم الرضا ؛ وإن كان ليس بمال ولا عرض وإِن رفع موجبها . 


أوأما قوله : « والبيع ونحوه» الخ فبني على ما قدمه لاا جداز الرجوع في 
الهبة بغير عوض وقد قدمنا رد ذلك بالأدلة المتقدمة . 


(١)|يرجع‏ إلى العبارة. في حديث ابن عباس المنفق عليه قال : ٠‏ لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم قال : م الثلث والثلث كثير» . كما يربع إلبها في حديث سعد بن أبي وقاص في الباب وقد رواة الجماعة , المنتقي 
بشرع نيل الأوطار 5/47 . 1 

(؟) عن سعد بن أبي وقناص أنه قال جائق وسول لام لذ عليه واله وسلم يعودني من وججع اشتد لي ... 
فقلت .يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا ترثني إلا ابئة لي ... أفأنصدق بثلثي مالي ؟ قال : لا... قلت 
فالشطر يا رسول الله ؟ قال : لا.... قلت فالثلث ؟-قال : الثلث والثلث كثير أو كبير ... انك أن تذر ورتتك أغنياء خير من أن ” 
تدعهم عالة يتكففون الئاس + . الحديث روا الجماعة وله طرق وألفاظ . المنتقي بشررح نيل الأوطار 8/68 . 
٠‏ (”) إمر الحديث من قبل ويراجع الصحيح بشرح الفتح 5/184. 


دبرا 


فصل 
الصدقَة الي إل في موقي هورم افاء لاب » وانقاع 
ل فيها ٠»‏ و3 كر مدل اُوريث فِبِهِمًا ( غَالِيه9" ) والجهاز ِلمُجهز إلا عرف : 


1 


ل الرهس ان 


ايه ما يقل تملك لض » وتُمَوْض حَسب العرافو وتَحرم مقايلة لوّاجب 1 
مَحطُور تروط أو مر عا مر » ولا قصيح هِب ين لمت إلا إلى الومبي لك أ أو 
دين ؛ والقول مهب قي : نفي الفسَاد ( غَالِباً "© ) وشراط العرّض وإِرَادَنِهِ في التّالِت 7) 
دف أن لان بيه إل ونه قبل إلا أذ ول الشهوة يها ما ما أو الاي 


مم مر اه ا 


وهبت فلم ته قبل وَاصِلاً كَلمَهُ عِنْدر م) 
02007 والصدقة كالهبة إلا في نيابة القبض عن القبول » . 
0 القبض ينوب عن القبول في الهبة كما ينوب في الصدقة » وأصل الهبة أنها 
رضت مار ع ور اس كاري ريبك 
الهبة ويصير من باب البيع ... 


قوله : ووتكره مخالفة التوريث فيهما ‏ . 


أقول : الادلة القاضية بتحريم تخصيص بعض الاولاد بثيء دوت البعض الآخر 
أوضح من شمس البار فن ذلك أنه صل اله حلي وآله وسلم في ِب َي م6 لولبه النعمان 


(1) إذا وهب أو تصدق على ورثه بشيء .. . فالمندوب فبه أن يجعل ذلك على حسب التوريث واحترز بقوله , ابوك 
يفضل أحد الورثة لبره أو لكثرة عائك أو لفضله فإن ذلك غير مكروه . . شرح الأزهار 8/444 ," 

, احترز من أن يدعي أنه وهب وهو غير عاقل وأصله الجنون أو هن الغالب عليه فإن القول قوله ها هنا . المصدر السابق‎ )1( ١ 
ش‎ ١ 1 0 يقبل قول لقي لاقي إزاذه لتر لي الرمرت لالت ل ير‎ )5( 
١ : . (م) المريد بالله أحمد بن الحسين‎ )4( 

(5) الحديث مروي عن جابر بن عبد الله قال : ٠‏ قالت امرأة بشير : انحل ني غلاماً وأشهد رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم . .. فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 08 لاد عانعن انها يام؟ .. فقال ؛ الحديث 0... الخ , 

رواه أحمد ومسلم وأبو داود. : المنتقي 'بشرح: نيل الأوطار 5/4 . ٠‏ 1 


0. 


دون سائر أولاده قال : ٠‏ لَهُ إخوّة ؟ قال : نهم قال : كلهم أَعطَبت يِل ما عطبته ؟ 

قال : لآ.. قال لي وي هه 
مسلم وغيره وفيه التصريحٌ بأَإذلك لا يصلح في الشريعة المطهرة » وهو معنى بطلانه » 
وفيه أيضا التصريح بأنه غير حق وغير الحق باطل » وفي لفظ عند أحمد”2 من هذا 

الحديث أنه صل الله عليه وآله وسلم قال ٠:‏ لا تشهدني على جور » فسماه جوراً والجور 

باطل » وهذه الألفاظ هي في حديث جابر الذي حكن فيه قصة هبة النعمان من.أبيه بشير 
وني الصحيحين0)! وغيرهما من حديث النعمان نفسه قال « إِنّ أب أَتّى به رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم فَقَال : إني' تَحَلْتُ ني هذا غلم كاد لي دقان سرك ال 
صل الله عليه وآله وسلم : أكل وَلَدِكَ نَحَلْيَهُ مِئْلَّ هذا ؟ قال : “لآ قال الذي رفريمد 
الأمر بإرجاع الهبة » وليس.على هذا زيادة وقد تكلف المجوزون لتخصيص بعة بعض الأولاد 
بالهبة دون .بعض بأجؤبة أجابوها من عشرة وجوه ذكرناها في شرح المتتقي”" » .ودفعنا 
ما يستحق الدفع منبا فليرججع إليه والحاصل أنه ليس في المقام ما يدفع ما ذكرناه من الروايات ! 
لدالااعل يعرم القخصيص واه ,الال ودود الي سو : 


له : ) والجهاز للمجهز ار 


أقول : هذا صحبح لأن خروج الشيء » عن ملك مالكه لا يكون إلا بم يقنضي خروجه 
من وجود النراضي بينه وبين من خرج ! ليه » فإن لم يحصل ذلك فالملك باق وإذا جرت 
الأعراف بأن ما وقع التجهيز به بصير ملكا من وقع التجهيز له فهذا العرف هو في حكم 
المقصود لما المتراضى عليه بينهما » ٠‏ فكأنه عند التجهيز قد أخرج ذلك عن ملكه بطيبة من 
نفسه إذا كان هذا عر فا عاما بحيث لا يوجد عرف يخالفه . 


قوله : « واهدية فيما ينقل تملك بالقبض » . 
00 (1) في المنتقى أن أبا داود روى من حديث النعمان أن الني صلى الله عليه وآله وسلم قال ٠لا‏ تشهدني على جور ... أن لبنيك. 
اك ور ا 0 ل النتقي بشرح نيل الأوطار 3/6 
5 ورد ف لعي لمن فح اياري كصرح بلك . ى اناقل ار نيل الأوطار على المنتقي 5/4 . 


0. 


أقول : الهدية تملك بالتراضي وطيبة النفس وإن كانت باقية في يد المهدي ولو بقيت 
في يده أعواما فإنها قد صارت في.يد المهدي إليه » ولا فرق بين منقول وغيره ؛ ويجوز له 
النصرف فيبا وهي ني بد المهدي إلا بما يشترط فيه القبض كما تقدم في النبي عن بيع الرجل 
ما. ليس عنده : ولا لم يكن في قبضه » ومن قال إنه يشترط في. ملك الهدية القبض فعليه 
الدليل : والجاصل أنه لا فرق بين الهبة والهدية في عدم اشتراط القبضن وأما ما أخرجه 
الحاكم 27 من أن الني صلى ,اله عليه وآله وسلم أرسل إلى النجاثي ببدية فات النجاثي. قبل 
وصوها إليه فرجعت إلى البي صل الله عليه وآله وسلم.فلا يصلح للاستدلال به على اشتر اط 
القبض لأناقد عر فناك أن الهدية. إبما تملك بالتراضي من .الجهتين » فهي قبل :أن تبلغ إلى 
المهدتى إليه باقية على ملك المهدي حتى: يبلغ خبزها إلى المهدي إليه ويرضى با ؛ فتصير 
حيتذ ملكا له والنجاشي مات قبل أن تصبل إليه المدية وقبل .أن يلغه خيرها ويرضى ب ٠‏ 
ّْ فوله : « -ؤيعوض حسب” العرف » . 
أقول : لا كان مهاداة مبنية على المكارمة واستجلاب المودة كانمن. مام ذلك أن 
نقع اللكافأة عليها فقد ثبت كن في الصحبح : أنّ ابي صل الله عليه وآله وسلم كان يبل 
ايه ويثيب ليها : وإذا كان المُهدي طالبا. للمكافأة: قاصدا :بها::ذلك. كما يكون في 
كثير من الحالات من الفقراء إلى الأغنياء فهذه ليبت هدية يراد ا 
استجلاب ألودة واتحاد القلوب كم قي حديث أي هريرة علدا البخاري 27 قي الأدب ْ 
الفرد والبيهقي أنه صل الله عليه وآله وسلم قال ' :'ة هادا تَحَابوا »أقال ابن ىد حجر في 
التلخيص وإسناده حسن » وأخجرجه مالك 0 الموطأ من حديث عطاء الخراساني مر فوعاً 
٠‏ ولد اراي" بارس ديع علدا : إنا هي ذريعة الى استجلاب الاحسان 


: مستدرك الحا كم قله‎ )١1( 

(9) الحديث رواه أيضاً أحمد وأيو داود والترمني من حديث 'عائشة .0 المنتقي بشرح .نيل الأوطار 5/5 . 

(0 يرجع إلى الحديث في نيل الأوطار على المتتقي ولاه وني السنن الكبرى للبيهقي 05/159 . ١‏ 
(4) لفظه نكما أورده أن نيل الأوطار : » تصافحوا. يذهب 0 ٠‏ وتهاهوا تحابرا وتذهب الشحتاء:. نيل الأوطار على 
المنتقي توعرة,. موطأ مالك, 00 0 
م6 ل مه تلو نازوا ادك دراو لكام ام انيل الأوطار على 


المنتقي تعره 


م 


8 


من الأغنياء والملوك. فيكونٍ لها حكم الهبة بعوض مُظهراً أو مُضمرا ؛ وقد تقدم » والمهدي 
إليه بالخيار إما ردها أو كاف عليها مكافأة را عاج كيار اعد بإسئاد 
رجاله رجال الصحيح وابن: حبان وصححه من حديث ابن عباس « أن أغْرَايَا وهب لني 
عل ال تإزوالة وسلم 8 000 عنها قال : أَرَضِيت ؟ قال : لآ قال : قَرَادُهُ قال : 
أَرَعِْيت ؟ قال : لاء هَرَادَهُ قال : أَرَضِيت ؟ قال : َم فقال الني صل الله عليه وآله 
وسلم : قد هَمَئت أن لآ أنَهب مِبَة إلا من ُرَئِيَ أو أَنْصَاري أو تفي » وأخرجه 7 
داود( » والنسائي من حديث أبي هريزة بنحوه وطوله والترمذي » وذكر أن الثواب كان 
ست بَكَراتَ » وكذا رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم وبعض ألفاظ هذا الحديث 
ورد بلفظ الهدية » ويعفنها بلفظ المية وني لفظ لأبي”5 داود أن الي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال ١‏ واب م الهلا أل مدي نيزي هذا ين أَحَدٍ الا أن يكُودَ مهارأ نيا أ 
أنْصاريا أو دَوْسِيا أو تيا ؛ وأما كون الهدية تحرم على واجب أو محظور فظاهر والوجه 
قي ذلك ما تقدم في ناكام( ' وني مَهْر الي وما ورد في تحريم الرشوة وله وي 
هدايا الأمزاء فإن الهدية للأمير والقاضي وكذلك الحبة له رشوة » وإن كانت مسماة باسم 
الهدية واهبة » 'وأما كوا لا تصح هبة غين لميت فوجهه فقدان.ما قدمنا من وقؤع التراضي 
من. الجهتين ».هكذا لا أيصح إسقاط الدين عنه بل إسقاطه عنه إسقاط عن ورثته لأنه 
قد تعلق بعد موته بتركته » وأما التبرع بالالثرام بدا'عن الميت كما ؤقع من امتناعه'" 
صل الله عليه وآله وسلم من الصلاة على المديون حتى التزم عنه بعض الحاضرين » فوجه 
ذلك أن الإثم الذي كان لاحقا للميت بترك القصاء قد قام به غيره فسقط عنه ما كان عليه 
من العقوبة » وهذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم ؛ الآنّ يردت عله جلْدَنُه » ؤلا فائدة 


. 5/5 المنتقى بشرح نيل الأوطار‎ ١١ 

(1) نيل الأوطار على المنتقي 5/17 . مختصر السنن المنذري 8/181 . 

(7) سان أبي داود 7/1٠١9‏ . : 

3 مر الحديث سابقاً , 

6 يرجع إلى حديث الباب في لنتقى بشرح نيل الأوطار “إ/ى. 

0 يراجم الحديث ص #هم جا ا. 1 1 ل 
السيل الجرار ج' م - ٠؟‏ 


لقوله إلا إلى الؤصي لكفن أو دين » لأن هذا إن كان هبة للوصي ليكفن.به.الميت أو ليقضي 
دينه فلا شك أن ذلك صحيحء لأن الموهوب له حي يقبل الهبة ويرضى .بها » وإن كان 
ال ا 0 تمليك الميت اده 
كان براسظة اوزكر بو اضلة: ْ 


قوله :: : والقول للمتهب في نفي الفساد » . 


أقول : لأن الأصل عدمه بعد وجوه المناط الشرعي .زافق الأرافي ا القول 
قوله في تفي شرط العوض لأن الأصل عدم الشرط وعندم إرادقه ء وأما تقد الفتيت 
لذلك بالتالف فلا وجه له بل لا فرق بِينْ أن يكون الموهوب باقيا أو تالفا » لأن الأصالة 
المذكورة متحققة فيهما ‏ .وأما كون القول قوله في أن الفوائذ من بعد الهبة إلا لقريئة فينبغي 
أن يقال إن كانت تلك الفوائد مما لا يمكن خدونما بعد المبة كان القسول للوأهب ‏ وإن , 
كانت مما لا يمكن وجودها قبل البة 5 ارد ادن ون جيل الإجكال اوت 
بد لتب علا موجب لكون القول قولة .. ظ 


وأما قوله اجداة فل دلاوم اسن عن د جر قر لز ارا لد 
ول عل انف دسا قل ليود نأ موا سر 
ل ل ظ 


: ١ 
3 له وم‎ 


0 2 ا 0 * رمو وم ل ا م 
والعمرئ وار وياد ومطلقة هبَة يتبعها 585 ومقيدة 0 تتناول أباحة 
1 أ و 

0 


الأصَلِيَةِ مم الْمَرَعِيّة إل الوكد 
205 ينبعها أَحَكَامَهًا . 


مس 25 اس 2 
000 ولك بت البناع ٠‏ جارَة'-فاسد ودونه 


(١1):الولد‏ 000 من الفوائد الأصبلية ... فلا يجوز للمعمر استهلاكه إلا فوائده للمعمر أن تفع بفوائدة كما تفع بفوائد 
أصله . شرح الأزهار 8/405 . 
)١( ْ‏ السكى تقع .على وجهين . .. أحدهما يشرط البناء عل الناكن.. . وهدة إجارة : فاسدة ااي يها د دون 8 ابا ... 
نبي عارية . المصدر السابق . 8 


“قوله : ( فصل والعمرى والرقبي الخ » . 


أقول : الأحاديث الواردة في المُرَى والقبَي ”9 ندل على أنها هبة للمعمر والمرقب 
وتورث: عنه فن ذلك ما ثبت ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة" © عن الني 
صل لل علب وآه وسلم قال الى راث له » أ ال ةوف ل اسيك" 
أيضا من حديث جابر قال «١‏ قضه فصول الله صلى الله عليه وآله وسلم ِالْعُْرَى لمن 


ينال وي صحجيح مسلو وغيره من حديث جاب أذيكُوا لمأنو كم وَل 

له عور مه 

نفدو ها كم أَغْمّر عُمْرَى هَبِي لِلَذِي أعْمرَ حي وميْئاً ؛ وأخرج وأبو داود* ؛ والنسائي 
عام ام 


من حديث زد بن ثابت قال رسول الله صل لله عليه وآله ول من ضر صر 


سس اليس ول ار اس ل ع ار مى بي برس - 


ا من أرب سين فهر سبل الوّراشو) وأخرجه أيضاً 
بن ماجه وابن ل حبان ولي لفظ لأحمد”" والنسائي من هذا الحديث ٠‏ عل الى اي 


م م 


رمي ٠‏ وي لفظ لأحمد » اجَعَل لرقبّي للْوَارث ( وأخرج الحم والنساني 03 م 


حديث ابن عباس بإسناد صحيح « العَمْرَى جَيرَة لمن أَعْمَرَها » وى جار لعن 


4 ل 00 . وهو ةعبت بذك أنه كنا ف الجاع عل الرجل ارج دار وقول عمد 
إياها أي أبحتها لك مدة عمرك وحياتك فقيل ها عمرى لذلك . ..: والرقى مأخوفة من الرقبة لأن كل منهما يرقب الآخز متى يعوت . 
لترجع إليه : .. وكان: وزثته يقومون مقامه ... وهابا؛ 'هو الأصل اللغوي . : 

وقد تناول الشوكاني ني نيل الأوطار أقوال العلماء في العمرى والرقفى الا يحاج إلى مزيد إيضاح تستخلص من ما بأني : 

قال ف الفتح : ذهب الجمهور إلى: صخة العمري إلا ما حكاه “أبو الطيب الطبري من بعض الئاس :.. والماوردي عن “داود 
الظاهري وطائفة . :. لكن. ابن حزم قال بصبحنها وهو شيخ الظاهرية ٠‏ ثم اختلفوا إلى ما يتوجه التمليك فالجمهور إلى الر قبة كسائر 
الات حتى لو كان المعمر عبداً فأعتقه الموهوب له لفذ بخلاف الواهب . .. قيل ينوجه إلى المنفعة دون الرقبة ... وهو قول مالك 
والشافعي في القديم وهو يسلك به مسلك العارية أو الوق ؟ ... روايتان عند المالكية وعن الحنفية التمليك في”الغمري يتؤجه إلى 
الرقبة وني الرقى إلى المنفعة وعنهم أنها باطلة . الصحيح بشرح الفتح 0/988 . المنتقي بشرح نيل. الأوطار 7/1١‏ . 

(؟) حديث متفق عليه يرجع إليه في المنتقي بشرح نيل الأوطار 3/1 ع د 3 

(*) حديث متفق عليه يرجع إليه في المنتقني بشرح نيل الأوطار 5/15.. 

)5( مام الحديث : ه ولعقيه ٠‏ رواء أحمد أيضا .. ٠.‏ المنتقي بشرح نيل الأوطار 0/15 . 

(0) المنتقي بشرح نيل الأوطار 7/18 . مختصر السئن للمنذري ٠ . 8/١917‏ سان ابن ماجه 1/10/95 . 

(5) المنتقي بشرح نيل الأوظار 5/18. سان النسائي 5/9156 , * : 
: 5 (7) المتتقي بشرخ نيل. الأوطان 5/18 5 : 

م المنتقي بشرح نيل .الأوطار 1/18. سنن النسائي 8/1117 , -- < 


الإ ا 


200010 0 ع 1 0 : 
ازقبَها » وأخرج أحمد والنسائي” أيضاً باسناد رجاله ثقات من حديث ابن عمر قال : 


قال رسول لله صلى الله عليه وآله وسلم :٠لا‏ تشيروا ولا تُرِقُوا كَمَن 


ساو مر ل 00 


ارقبه فهو لَه حيَاتَه وَمَمَاتَهُ ؛ فهذه الأخاديث تدل على أن العمرى الموبدة والمطلقة وكذلك 
الرقي تقتضي الملك وتورث عمن جعلت له وؤرد ما يدل على أن العمرى الي تكون للمُْمَرِ 


ولي مي التي يقال فيها « له ولعقبه ٠‏ كما في لفظ من حديت جابر"" ٠‏ من أَعْمرُ رحجلا 
ترك له ويك قط وأ حل يها وخ لمن ضير وعفية» أحرجه أحمد ومسلم 
واللسائي وابن لاع راي الف لاي" ' داود والتسائي والترمذي”' وضححة من عدي 
ع يم وجل أغْمر عُخْرى لَه وَِعقِِ نهآ لَّذِي يُمْظَاهَا لآ ترج إلى لذي أَعْطَاما 
أضلى عطقت في اريت وني لفط لأحتند ونسلم9) وأ دَاودٌ عن خاير 
قال ١‏ إِنْمَا العمْرى لي جار ها :رمنول اش ينا لى الله غليه وآله وسلم 4 
وَلِعَقِيك ‏ فأمّا إذا قال : هيا لكام ْنَا جع إلى ضَاحِيها:» في رواية للنسائي 

غن جابر أ لني صل الل به وآله وسلم قضى بالشطرى نايب لجل لِرَجْل عقا 


يي ل خرن حت يقد وإ عي هار ةوه وأ 
أحمد بإسناد 29 رجالة رجال الصحيح ون تعد كه عا ا ال اس الأنْصَّارٍ الى 
اب لل حَبَاتها ٠‏ كَمَانَتَ فَجَاء إِخخونه فقالوا. : لحن فيه شرع سوَاء قال أي . 
فَاختصّمُوا إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم كَقَمَهَا يبنّهم: ميراث َه الرزوايات 
كلها عن حديث جابر ومن قوله قد اختلفت كما ثرى فان الروايات الأولى عنه دلت على 


أن العمرى التي تورث هي ما قبل فيا له ولعقبه والحديث الآخر لمرو من طريقة في الرجلي 


اعم شيئا أو 


00 حديث ابن عمر من طريق ابن رع عد مضي ألي :ثابت عن :ابن عمر.. .: وقد :اختلف في سماع حبيين ‏ * 
ن خمر تصرح به النسائي ورجال إستاده ثقات .سنن النسائي +5/65. النتقي بشرح ليل الأوطار كله ١.‏ 0 

0 لمنتقي بشرح نيل الأوطار 7. مسلم بشرح النووي 4/168...: سكن الننائي 8/06 ,.. 

() اللمنتقي بشرح نيل الأوطار 5/15 ... مختصر السئن للمنذري 8/180.. سان النسائي +م8/., ٠‏ 

(4) المنتقي بشرح نيل الأوطار 5/15. مسلم بشزح التووي 4/164 . * ع ا 0 

(5) المنتقي بشرح نيل الأوطار 5 سن النسائي 5/7994 .. 0 0 1 

إلى الحديث أخرجه أيضاً أبو داود وسكت عنه هو والمنذري . .. وقال ابن رسلان في رع ليو لل :هذا الخدنيث رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح . مختصر وشرح وتهذيب السان 145/ه.. المنتقي بشرح نيل:الأوظار كاك 


# 


الذي جعل لأمه الحديقة عام فحكم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ا ل 
تدل على خلاف ذلك . 


لامعل أله إذا قر :فق الشتزى ومني" للك بوالتقريت عاد جيل 1د وك 1ه 
ولن بعده . وإن قال أَعمرتك أو أزقبتك فظاهر الأحاديث الي ذكرناها أنها تمليك له 
وتورث عنه : وما روى عن جابر فقد اختلف ما هو مرفوع منه وما كان مدرجاً . فلا 
حجة فيه فيجب الرجوع إلى سائر الأجاديك د بوي كما عرفت مصرحة بأنها ملك له 
ولورثته : فكان حكم هذه المطلقة عن ذكر العقب حكم ما ذكر فيبا العقب . وهكذا 
المؤيدة إذا قال أعمر تك أبدا أو أرقبتك أبدا . فإنها تمليك كما يدل عليه لفظ التأبيد . وأما 
اذا كات :مقننة قد معلرفة كأن رقول أعنزتك أو ارفك هذا عدر سين أو عفري 
سنة ء فإنه لا يستحق إلا ذلك المقدار؛ لأنها لم تَطِب نفسه إلا بذلك القدر. وهكذا لو 
اشترط كان يقول أعمرتك هذا ما عشت فإذا مت رجع إلي . فإنه يرجع إليه عند موت 
المعمر أو المرقب . فهذا حاصل ما ينبغي أن يقال في العمرى والرقبى والعمرى المرقتة 
يستحق صاحببا جميع الفوائد الحاصلة في العين . ولا وجه لاستثناء المصنف للولد إلا أن. 
بستئنيه من وقعت منه أو يجري عرف يكون ني حكم المنطوق به . وأما السكنى بشرط 
البناء فإذا وقع التراضي على ذلك كان صحيحاً ولا بقدح في الصحة مجرد الجهالة لأن 
لكل واحد منبما أن يتركها متى شاء كما تقدم تقريره . وأما بدون هذا الشرط فلفظ الإشكال 


قد تضمن إباحة المنافع وهذه الإباحة عارية وقد تقدمت أحكامها . 


كتات الوقف ‏ 


0 


يشرط في لاقن اكليف . ولاك 3 والاختيار “ واملك . وإطلاق التُصَرُفُ 5 
ا 1 - 


وف المَوقُوف صيحة الانتار بو مم بَقَاء عَيْيِ - ولو امشاعاً يم أل جع موده 


ا 0 وما لا كم لوك وما فهر وما في ةلق 0 يَصِحٌ تليق تَعْبينِه 


م 


الم . ولا تنْحَقهِ الاجَازَةٌ كَالطَّلاق ٠‏ وإِذًا التبس ما قل عي ريطا 
١‏ 7 ' 6 م 2 5 

مالتسال .وب و تيو لق ٠‏ وف ترف وله ل زب نينا ار قزرا * 
بمًا بذك علي 


وني الإيجاب لَفْظه صَرِيحاً أ كِتَاية مم قصل القربة. ذ فيهما . ينطق بها أو يما بدل: عليها 
لكي 


أعلم . :أل دوك لوس إلى مله اموي رفوت وله اوري أنه :من فسن بار 
وذ قال .مذي :لا نعلم ب, بن الصجاية والتقدمين من .أه ل العلم خحلافا أ في جواز وقف 
ال ا 00007 أبي حنيفة 2 من أن الوقف لا يلزرم فقدٍ خالفه في ذلك 
جع مسا لاز وقد حكي الطاري عن أن يوست أ ل ري أ سق ال 


8 رماس اس 


به التبى وقد قرر' " صل الله عليه وآله وسلم وقَفْ عُسَر ورَعْيٌ الصّحابة في وقف 


. إذا قال الواقف وقفتجميغ: مالي- وفيه-ما .يضتح وقفه وماءلاايصح وقفه. لم يمتح ذلك من ..صحة وقفاما يصح وتفه‎ )1( ٠ 
' , 8/451 اا شرح الأز هار‎ 
: , 7/1١4 الاختبار شرح المختار لابن مودود الموصلي الحنفي‎ )0( 
: وقن عمر هو ما رواه محمد بن الحسن عن صخر بن جويرية عن نافع عن ابن | عمر‎ 
, أرض تدعى ثتمغ . وكانت نخلاً نفيداً فقال عمر يا رسول الله إني استفدت مالا نفيساً ألأتضدق به ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه‎ 
وآله وسلم : قصدق بأصله لا بباع ولا يوهب ولا يورث ولكن تنفق ثمرته على المساكين . ,دق حبر راغي جلي سيل‎ 
: ١ . 5/1١ 5 لله وني الرقاب والمساكين وابن السبيل وذوي القربى وسيأقي الحديث بعد . الاختيار شرح المختار‎ 


: + أن.غمر رفي الله عنه كان له 


ننلضنا 


5 ١ زفة ام عر ل 0 8 سد وم + لاس وس ا‎ 55 2 5 20 0١ 
ومه فاشكر اها عثمان ووقفها 3 وامر ابا طلحة ان يجعل احب امواله إليه ىِ‎ 
0 ش َه‎ 


20 - ا 00-7 30 - م 1 22 0 
الأقريين وقال صلى وفاكلدر الاريك 077انا عاد فكذ عدن اخراعه واعتد هي 
اللو وقال9) : إِذَا مات الإنْسَان الْقَطَم عَمَلّه إلا ين ثلاآث : صَدَقَة جارية 


, 


0353 


باقر 


َع به أو ولد صَالِح او له ولاه ا حادريك ‏ مزخييه مور لوقت وقوم الوق رد 
جماعة من الصحابة بعد موته فالعجب ممن قام في وجه هذه الشريعة الواضحة والسنة القائمة 
با يحكى عن ابن عباس () أنه قال ٠‏ ل حَبْسِ بَعْدَ نزول سور اماه » مع أن هذا لم 
بثبت عنه.من. طريق معتبرة + وما قبل من أنه أخحرجه عنه البيهقتي في الشعب ففي إسناده 
م + لامكو به الحم ٠‏ .ومع هذا فهو فهو اجتباد صحابي .ليس بحجة على أحد على, أن مراده 
شبيء آخراغ غير الوقف : وهو أنها لا تحبس فريضة عمن أعطاها الله سبحانه كبما يدل ع 
قوله لا حبس بعد نزول سورة النساء ‏ ولو قَّرنا أنه يريد الوقض لكان مججوبا بالأدلة 
الصبحيحة وباجمام الصحابة . ووو ير قله امسر أكيزية بويا 


اوم زب او في الواقف:التكليف والإشلام ,»1 

أقول : أما اشتراط امكيف فأكر ان فيز امكلف محجوراً عن اتصرف و في ماله با 5 
فيه عوض كالبيغع يغ ولخوه ٠‏ فكيق: 5 “لا عوض* فيه وأنا شر أطل' الإسلام فق ار 3 
ارلا ب اقرب رسا 0 000 0 ٠‏ فإن فعل ليس 1 


ا 50 


لاط أيكر الوق م يضم لانن به اع كا الي 
دعسا ل يا 'فوائده .' ان 


01 برجع إلى حديث لمان بن .عفان رضي. الله عنه في. شرائه. لبثر بوومة عند النسائي. والترمذي .والبخاري.تعليقا :. وأورده 
في المنتقي ,بشررح نيل الأوطار 5/78 . 1 

(؟) يرجع إلى حديث أنس في المنتقي بشرح نيل 55 0 

() من الحديث من قيل"ص الا.ج ؟ ... دك سمه ل ال مم ا الما ا 3 

(4) الحديث عن أبي جريرة .رواف الجماعة إلا البخاري واين .ماجه. وق فس العلماء الصدقة الجارية لوقف ١‏ لي بشع 
بل الأوطار ات 000 : : . 1 5000 : : 

(ه) في إسناد الحديث ابن لهبعة 7 بتع .1 كلل نيل الأوطار على لا 03 


1 


وأما قوله : : ولو مشاعاً ٠‏ فظاهر لأن الأصل عدم المائع وقد طول جماعة الكلام بي 
وقب المشاع استدلالا وردا .وكله في غير طائل . وهكذا نصح الصورة الي ذكرها وهي 
وقف جميع المال وفيه ما يصح وما لا يصح.لأن وجود مالا يصح وقفه فيما تناوله الوقف 
لا يصلح أن يكون مانعا لصحة وقف ما يصح وقفه فيصح ما بصح ٠‏ ويبطل ما.ببطل كما 
نا 


0 وأما قو 0 «ولايصح تعليق تعيد أ في الذمة » فوجهه عدم اتقرار كان , ارقن علي 
وليس امثل هذا ين ينبغي أن يكون مانعا من الصحة . إن إذ قال وققت أرضا م الأراضي 
0 أملكها كان متقربا واققاًبمجرة صدوز هذا منه . وبعد ذلك لين إليه ْ أي أرض ضّ 


أراد من أملاكه ٠‏ ومن زعم أن في هذا الوقف مائعا ينع من صحه فالدايل عله . ٠‏ وإن 
لم يكن إلا مجرد الرأي البني على الباء فرأيه رد عليه .٠‏ ْ 


“وأما قوللا :ول تت الجازة لاوج لالأن الجر ها تي حل ب 
رقف كما قدا ل هذ في غير موضع . 


1 


07 ا انعا لد ان ي إليةء الخ فوجهه أن ذلك القير لذي وقع 
الالتباس به قد صار. أجد محتتلات ما تعلقت به القربة ٠.‏ فصارا جميعا للمصالح . وهذا 
الوجه غير وجيه. بل , يثبخي أن يقال احتياره الذي كان عند:إنشاء الؤقف هو باق الآن معه 
فيعين أبما.شاء بغد الالتباسن . وليس. هذ! الالتباس موجبا لخر لخروزج .ملك المتقين.المعصوم 
بعصمة الإسلام ٠‏ وقد قدن عل قوله ومنى اختلطت فالسست أملاك الأعداد ما فيه كفا 


قرك ا إواول المشراك كرت قرنه لع يه ... 


أقول”: “هذا الوقفن الذي جاءت به الشبعة ورغب فيه زسل الله'ضلى: الله عليه واله 
وسلم أصحابه هو.الذي بتقرب به إلى الله عز وجل؛ حتى يكون,من الضدقة الحارية الي 
لا ينقطع. عن" فاعلها ثوا بها » فلا يصح أن بكون مصرفه غير قربة » لأن ذلك" خلاف 


م 


مضع الؤقف المشرؤع لكن القربة توجد في كل ما أثبت ثبت فيه الشرع أجرا لفاعله كائنا 
ما كان “ فن وقفن مثلا على إطعام نو من أنواع الحيوانات المحترمة كان وقفه صحيحاً ؛ 
لأنه قد ثبت في السئة الصحيحة 27 « أن في كل كبد رَطْبَة أَجْراً » ومثل هذا لو وقف غلى 
7 موي امد رع في ا ريا قو ا ولك ول ماين 
لورود الأدلة الدالة على 'ثبوات الأجر لفاغ ذلك م فقس: على هذ؛ غير ه ما' هو مُسَاو له في 
توك الأخز لفاعله » وما آكد منه ني اسحقاقٍ الثواب ٠‏ وأما الأوقاف التي يراد بها قطع 
ما مر الله به أن يوصل ء ومخالفة فرائض الله عز وجل فهو باطل من أصله لا ينعقد بحال » 
وذلك كمن يقف على ذكور أولاده دون إنائهم ؛ وما أشبه ذلك فإن هذا لم يرد التقرب 
01 ل الله بل.أراد المخالفة لأحكام الله عز وجل » والمعاندة للا شرعه العباده ؛ وجعل هذا 
الوق الطاغوتي ذربعة إلى ذلك المقصد الشيطاني » فليكن هذا منك على ذكر فا أكثر 
وقوعه في هذه الأزنة وهكذا وقف من لا يحمله على الوقف إلا محبة بقاء الال في قري . . 
وعدم خروجه عن أملاكهم فيقفه على ذريته فإن هذا إنما أراد المخالفة لحكم الله عز وجل : 
وهو انتقال الملك بالميراث وتفويض الوارث في ميراله بتصِرف به كيف يشاء وليس أمر 
غناء الورثة ولا فقرهم إلى هذا الوقف بل هو إلى الله عز وجل ؛ وقد توجد القربة في مثل 
هذا الوقف على الذرية نانزاً بحسب اختلاك الأشخاص فعلى الناظر أن بمعن النظر في 
الأسَباب المقتضية لذللك . من هذا النادر أن يقث على من تمسك بظرق الصلاح من ذريتة 
أو اشتغل بطلب العلج فإن هذا الؤقف رتما يكوّن المقصد فيه خالصا والقربة متحققة والأعمال 
لحر و ل ب رايا را لا 


7 وق الايحاب لفظه لقره . 


أقول : المعتبر ما فيه دلالة على هذه القربة وعلى طيبة النفس يعرف ذلك المال ا 
هذا الوجه بأي لفظ: كان وعلى. أي صفة وقع : ولو بإشارة من قادر على لنعلق. كما قد 


1 .الحديث أعرجه البخاري عن أي هري مرفوعاً وبنحوه عن سراة عند اليه . كفن الخاء ويزيل الإباس للعجلوني 
1/1 : : 7 : 


أحاض 


لمان لخو مد لكاي 


وأما قوله : دمع قصد القربة» فهو الركن لأف ألدى سورعل دوار المح ةر 
البطلان ؛ وليس النطق بالقربة معتبراً بل المراد القصد لذلك عند إرادة فعل هذه الخصلة 
الصالحة والصدقة الجارية والحبسة الدائمة والثواب المستمرة النفع 


هن 
2-00 وام هاواءةّ, 2-8 2 
ولا بت تر تركف إلا محرأ وص أ مما لي ٠‏ ويُصرف 
وا ل ل يار لمان ا ركو 
هما مرا مُطلَقَاً » وله بَعْدُ تين المَطْررف ' وإذا عيّن مَْميعاً للصّرْف أو إلانتماع 
نين » ولا يطل المطرافا وال 


قوله : « فصل ولا يصح مع ذكر المصرف الا منحصرا » . 


٠‏ أقول :.مقضود الوقف الذي يصح:عنده هو قصد التقرب إلى الله عز وجل : فإذا 
٠‏ كان المصرف توجد فيه أو في بعضه القزبة بالصرف إليه » فالوقف صحبج ويُصرف في 
الذي فيه القربة لا فيمن:لا :قربة فيه » ولا وجه لاشتراط الانحصار أصلاء فإن القربة 
إذأ: كانت .موجودة ف غير المنحصر لم يبق شك في صحة الوقف: وعدم وجود الماع من 
صحتة » فإن أراد ببذا الكلام أنه لا يصح الؤقف مع ذكر المصرف وعدم ذكر القربة 
إلا إذا كان منحصراً » لأنه:إذا كان المنحصر في الحال.لا قربةفيه كالأغنياء فقد توجد 
القربة بافتقار من يفتقر منهم أو انتقاله عنهم إلى من بعدهم من ليس بغنى » فإن كان مراده 
هذا فا أقل فائدة هذا الكلام مع عدم دلالة كلامه عليه 


(1) للواقف بعد أن أطلق الوقف تعيين المصرف ولو بعد مدة . شرح الأزهار 5/455 . 


قا 


وأما قوله : « ومخصص» فوجهه أنه قد صار لكل واحد من المصرف المنحصرين 
انا فلا 5ه أو مضمناً للقربة ) فظاهر كأن يقول وقفت هذا على الفقراء أو على 
المجاهدين: ويصرف في حبس المتصفين بتلك الصفة » وقد أطال المصنف في غير طائل : 
كل ينوع جنا كله أذ تاولا بين إل ع ققد قراو قعص ل شمر . 


وأما قوله : « ويكون فيهما للفقراء مطلقاً ».فلا وجه له بل يكون لأي صنف من 
الأصناف التي توجد فيهم القربة أو ني الأفراد من كل هذه الأصناف أو بعضها » للقطع 
سس م ور كوميت صر هن 
الفقراء فهو مثله ١‏ 


وأما قوله :ول بعد تين لصاف » فظاهر أن ع عدم لين في اابداء وض 
في صرف وقفه ني أي مصرف شاء » كنار رذعب ويم دار 5 
تمين لأن له أن يختار لنفسه ما أراد ولا حجر عليه : 


وأما قوله: ٠:‏ ولا ييطل للصرف بزواله» فيوجع ا 
:فإن عرف من قصده أن هذا الموضع ضع المعين: إذا زال. صرف .في موضع آخر ممائل له : فلا 
ببطل المصرف بزواله كمن. بقض على إطعام. من يرد فين -الغرباء إلى مكان كذا ٠‏ فإنه يبقل 
إلى إطعام من يرد منهم إلى نوضع_ اجر ممائل له.وإن عرف من.قصده أنه إذا لم يبق ذلك 
الموضع عاد .لورثته + فإنه يعود إليهم فإنٍ التبس علينا مقصده فالأولى أن يصر ف إلى المصرف 
في موضبع آخر ممائل لذلك الموضع لأن ني هذا الضرف بقاء الوقف واستمرار لنفع للواقف . 


ام 


فصل 


ديمح عل الس و وَالفَْرَاء لِمَنْ عَدَاه ل ٠‏ والأَزلآةٌ ردأ 
لأول دَرَجَة بالسّوية وى قصَاعِذا بلمَاء أو ب َنَاسَلُوا © ٠»‏ ولا يخل-الأسقلٌ 
نى برص الأمل إلا لأثر َدْخِلهُ كَالْوَاءٍ عِنْدَ ( م ) ومى ضار إلى بَطْنٍ الويف فل 
اووس » ويل َأ الأول وتّخوه ل بالإزث بحس لايل » وائراب والأقارب 
من ولد جَد بوب ُو » والأقرب فلب لافريهم إل نبا * والأستر تر للأؤرع ٠‏ 
والوارث لوي ا فقَط 2 ويشبع 3 الَخْصبص 7" وفذا الفلاآي الجدار إليه ون 


رص صر سر قي 00 


الكتَف غير الى .. 
'قوله اميل 5 


انون :إن ذكر بعد نفس ما يكون قربة كأن يقول على نفسه ثم على الفقراء أو نحو 
ذلك ٠+‏ فهذا ضحَبح وبحمل في وقفه على 'نفسة على مقصد صالح له » وذلك بأن يقصاد 
بتع نفسه من بيع 'ذلك الذي جعله وقفاً » خنى يكو وقفاً مقربا به إلى الله ولا يخصل 
مثل هذا المقصد بإضافته للوقف إلى بعد موتة .* ولأنه قد يعرض. له من الحاجة ما يسوغ له 
بيه مع علدم نجاز. الؤقف ؛ .ومع هذا فقد تكون القربة متحققة بوقفه على نفسه فقط ؛ 
وذلك. أن يقصد اسبتمرار الانتفاع به ما دام في الحياة وقصر .نفسه. عن أن يبيعه ويحتاج 


0غ من وقفْ عل الفقراء دخخل فيه فيه كل فقي غير ' الواقف إذ لفظ”الفقراء في العرف لمن أغدله سواه كان قزياإليه أم أجنياً 
إلا أن يكون ذلك الوقف وقفه الواقفب عن عق وايفت عابمر: .. فلا يصرف إلا في ذلك الحق . ٠‏ شرح الأزهار 5/454 .. 

(؟) من قال وقف على أولادي ولم يقل نأولادهم . ل أنى بلفظ الأولاد مفردا فإنه بكو لأول د درجة من أولاه بالسوية 
أما إذا ذكر الأولاد مثثى نصاعداً إما بالفاء أو بشم يكون لحم ما تناسلوا . 

رف فرع الأزهاز ده عله القامنة ل سورت * 

الأولى : أن يعين الأولاد ويقول فلان وفلان أو يك يشير إلييم . .. فهذا وقف 'عين.. 00 

ل ا 

ففي الأولى الوقن عليهم :.. وف الثانية يدخيل من يول ومن مات فنصيبه لورثته .. شرح“"الأزهار 5/459 . 
() يتبع الأرث في توزيع الحصص بينم على حسب اميراث لا على الرؤوس . المصدر السابق . 


قم 


0 وا روا مان عداو 
1 :هذ هو الظاهر في المحاورات بين الناس وسخاطات بعضهم لبعضي وإن كان 
جمهور أهل الاصول قائلين بدخول المخاطب في خطاب نفسه . 


لاقو إلا ع سرف ويه ع الأقالاكن عو اك اذ را 
الوقف الصرف في مصارف ذلك الحق . ٠‏ ش 


وأما قوله : و والأولاد مُقرداً لأول مَرّجة بالمنوية » فوجهه أن ذكره الأول فرج 
يدل على استوائهم في ذلك فيقسم بينهم بالسوية » ويصير ما بيد كل واحد إلى ورثته سواء 

عينهم أو أطلق إلا أن يقصد أنه يكون لهم حتى ينقرض.للآخر منهم ثم يعود لورلهم فانه 
لا حق للورثة إلا. بعد انقراض الأأعراتم بسار الورتيم بجبيها تأعرت لهل يدان اكد 
في مثل هذا » ولا تغثر ما يذكره المفرعون في هذا.المقام من أن الوقف على المعينين من 
الأولاد كل واحد منبم بموته » ويقال لهذا وقف عين » وأن الوقف على أولاده من غير 
تعيين تبقى فيهم حتى بنقرض الآخر ويعود لورتهم » ويقال لهذا وقف.جنس.. . 

َأما قوله : «“ومثنئ “فصاعد بالفاء أو ثم لهم ما تتاسلوا » فلا بد أن يقيد هذا بأنه 
عراف من قصده أنه أراد الأؤلاد م أولادهم ثم من يعدهم طبقة بغد طبقة ؛ أما لو قال 
أولادي ثم أولادهم واقتصر على هذا فإنه لا يتناول من بعد هاتين الطبقتين بل تشترك فيه 
التيقة الأو ثم الطبقة الثنية يصير نصيب كل واحد إلى ورثيه كما قدمنا » والعموم 
الكائن ني قوله ٠‏ ثم أولادهم » هو باعتبار اف بلك للف ١‏ الضمافة إل الأولاد باعتبار كل 
من يحدث من الطبقات الكائنة بعدهم . ش 


وله وو اق ابو الأقاويت او لايع اريم 
اقول 4" القرائة والأفارنة عرؤفان فق لنة العوتا رشوتان فى كنس اللشقاء انان كا 


5 


ثم عرف تعين عليه حمل كلام الواقف فهو مقدم لأن كلامه لا يكون إلا على العررف الباري 
يبن أهل عصره وقد قسم النبي صل الله عليه وآله وسلم سهم ذوي القربي المذكور في قوله 
تعالى (1) وَأَعمُوا ألما غنم من َي أن ِو سه ولا سول وَلذِي لقي ) بين بني 
هاشم وبني المطلب فعانبه بعض بني أمية في إدخال بني المطلب في القسمة وإخراج بني أبية 
3 كونمم في القرابة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سواء ء فقال رسول الله , 
صل الله عليه وآله وسلم مين هم وجه التخصيص لبي المطلب بأنهم لم يُقارقوه في جاهلية 
ولا إسلام فكان هذا هو المقتضي لدخولهم مع بني هاثم ولم يدخلوا لكونهم من ذوي 
القربى . 
| حم اجا في ال و 
بين صيغتي التفضيل .يدل على اعتبار الأقرب لايد ب ا 
لوم للج 


ش 50 لأورع » ف رجه أن السك بالورع قد أخذ بأعل أنواع لتر 
لا أن يجري عرف يحمل عليه كلام الواقف بخلاف ذلك فهو مقدم .. 

وما اولك وار اللي زراك اك اتويت الا مج و عر رنسيل 
إن قصد ما هو أعم من ذلك وجرى به عرفه وجرف أهل بده جمل كلامه علي . 

وأما قوله : ٠‏ وهذا الفلاني ؛ الخ فلا وجه له وإن كانت الإشارة أقوى لكن المقفاصد 


هي امعتبرة فان قصد المسمى ولم يرد غيره فلا يتناول هذا التركيب من أشار اليه لأنه لا. 
برج ماله عن ملكه الا بطيبة من نفسه فلا يكون الا لمن قصده . ش 


'(1) الآية الكزيمة 4١‏ من سورة الأنفال ويرجع إلى المنألة الثائية عشرة من تفسير 'القرطي للآية الكر يمة ... وإلى حديث جبير 


بن مطعم في المنتقي بشرح نيل الأوطار 8/99 . 
السيل الجرار ج" م - ١؟‏ 


أخرض 


فصل 


وَيعُودُ لِلْوَاقف أو وَارِيه يزوَال مضه ء زازه 0 شَرطو ٠‏ أو وَفَيِه ؛ وتورث 
تيك ٠‏ قارط والاديقا ٠‏ بوشن راض لاطا يق 
نا لِمَا شاء : ولو عن أي حَق فِهما 0 وإلا تبعت الرككبة 9 قبل ولا مَل ا 
وله أن يعن مَضرٍ ا 00 000 


. قوله : « فصل ويعود للواقف او وارثه بزوال مصرفه ووارثه ». 


أقول : الوقف تحبيس مؤيد ورجوعه إلى الواقف ووارثه عند انقطاع مصرفه يخالف 
التحبيس والتأبيد فإن قلت : إذا زال مضرفه الذي وقفه عليه الواقف فاذا يكون وإلى أين 
شير تلح هي" ان سرف اق نمراق مان الذللك :اتمترق الذي كان لير فه بيه 
كما يقتضيه قوله صل الله عليه وآله وسلم لعمر”© ٠‏ إن يقت حك املها وضاقك 
بها ؛ وني لفظ” ٠‏ حَبْس أَصْلها وَسبّل تَمرتَا» فبقاء العين الموقوفة على ما يوجبه الوقف 
هو معنى التحييس وزوال مصرفه لا يرفع هذا التحبيس لأنه تحبيس مطلق ٠‏ ولو كان 
مقيداً بيقاء المصرف لم يكن وقفا وسيأني للمصنف ؛ أن رقبة الوقف النافذ وفروعه ملك 
: لله محبسة للانتفاع » فكيف يعود ما قد صار ملكا لله للواقف أو وازثه » وهكذا لا يعود 


بزوال شرطه لأن هذا. شرط يخالف موجب الوقف ويرفعه وهكذا لا يضصلح قوله أو وقته) 


: , فيهما, : أي ني الوقن والاستثناء‎ )١( 

(؟) إن لم يسثن الغلة تبعت الرقبة قصرف إلى من الرقبة موقوفة علية : شرح الأز عا ا 

(؟) لا تسقط الغلة ما أسقطت الرقبة من الحق حيث كانت موقؤفة عن حق وصرفت الغلة إلى الققراء تبعا لصرف الرقبة ... 
وإذا تبعت الغلة الرقبة في المصرف جاز للواقف بعد ذلك أن يعين مصرفها إلى جهة أخرى ولو بعد حين . شرح الأزهار 5/408 . 

(4) العبارة من الحديث الذي رواه الجماعة ع ن ابن عمر  :‏ أن عمر أمناب أرضا من أرضى غيم . قال باا وتو اذه ميت 
أرضا بخيير م أصب مالا قط أنفس عندي منه فا تأمرني ؟ فقال صل الله عليه وآله وسلم : إن شت حيست أصلها وتصدقت ببا» 
فتصدق برا عمر على ألا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء وذوي القربي والرقاب والضيف وابنالسييلٍ لا جناح على من وليها 
أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول . المنتقي بشرح نيل الأوطار 7/14 . : 

(0) العبارة من حديث ابن عمر أيضاً عند النسائي. وابن ماجه وأخرجه الشافعي ولفظه كما في المنتقى.::. قال عمر للنبي صلى 
عليه وآله وسلم . .. إن المائة السهم ار سا ل ابي إزيج لاروك لصوي ماري مر دهي 
وآله وسلم : ٠‏ الحدديث و , المنتقي بشرح نيل الأوطار 5/378 . : 


فض 


لأن التوقيت قيت يخالف ما يقتضيه الوقف من التجبيس المؤبد وقد حمل هذا على وقت ة 
وقت الوقف ل سيأئي للمصنف من قوله ويتأبد مؤقته » وهكذا لا تورث منافعه لأن منافع 
ما قد ضار محبساً .لله عز وجل تحبيساً مؤبداً هي لله عز وجل . 
١‏ تزه او وق وساغيرد كرتررها دبالك . 


57 ل وبتقيد بالشرط و فعناه أنه إذا قيد إبقاع الوقف منه بشرط تقيد كأن 
يقل إن شفى الله مريضي فقد وقفت كذا ». وهكذا يتقيد بالاستثناء لأنه ملكه فيخرج 
منه بالاستثناء ما شاء ومن هذا قوله ويصح وقف أرض لا شاء ويستثني غلتها لما شاء وبعد 
أكون" العف الذي اسعق" العلةاالدنما نهو عله مق ركاه أن ملي أو تدرفنا انيعي 


مصرف الوقف ولا مانع من ذلك . 
فصل 


0 5 8 ٍِ 8 06 3 
دمن َل في و تا عار اليل حرج عن لكو ء ؛ كنصيب جسر وتعليق باب 
5 5 ا 
ل مكر اا روزي ولا لطاع أو يراك بيو" لَه رق كلت رط 
٠.‏ وية باس ته #6 ان 7 
المسنجد مح لوف َه وهي أذ يلظ ب ني الوا » أو يي كوا ويح 
2 7 00 الخ - 
إل ما نان عل سواه مم كوه في يلك أ ماح مَحْض او حق عام بإذن الإمام ؛ 
ا ف اه 1 ل ع ع م سر اي | ل 
ولأ عرد يدها ولا تخول,الأن" ولاقانا يمير في قر نا في أرازه لإا نب ماه 


لكل مَاوَقَف قفا" . 
قوله ٠:‏ فصل ومن فعل في شيء ما ظاهره التسبيل خر ج عن ملكه ؛ . 


كلك لابيزج ع له اطع عو أ را ني يأ السجد ح يعمل مها يقضي خرع لك كح 
"شرح الأ زهار 8/4/9 . 


(؟) إذا 'ذهب قرار المسجد بأن حدده السيل. عاد هو وأوقافه لكل من الواقف أو وارثه ما وقف أو ورث وقفأ علييم لا ملكا . 
: المصدر السابق , 


كردن 


أقول : ليس بمثل هذا تخرج أموال العباد المعصومة بعصمة الإسلام عن "أملاكهم . 
ولا قائل يقول إن مجرد القريئة يقتضي خروج الأملاك » وغاية ما في هذا حصول قريئة 
أنه قد وقف ذلك الشيء الذي فعله في المسجد ونحوه من مصحف أو نحوه فلا بد أن يعلم 
أنه قد أخرج ذلك علن ملكه وتقرب به وإلا فهو باق على ملكه والأصل عدم الوقف وعدم 
التسبيل » ومثل هذا نصب الحرس وتعليق الباب في المسجد : وهكذا تعليق القنديل حكمه 
حكم. تعليق الباب ٠‏ ولا وجه للفرق بينبما » وأما اقتطاع الخشب بنية كون ذلك وقفاً 
وهكذا شراء شيء بئية كون ذلك وقفاً فالظاهر أنه قد صار هذه الثية وقفاً ؛ لأن النية هي 
التي يصير ببا الؤقف وقفاً ولا اعتبار ل فإذا | أقر بوقوع هذه 
النية منه لم يقبل منه الرجوع عنها . ات ش 


قزري فلك روي لمسجد صح الوقف عليه » . 


أقول : يصح الوقف عليه » ولو قبل كمال شروطه بل ولو قبل أن يعمر لأن التعليق 
للوقف بوقت مستقبا ل ل 
اردعل ١‏ الود 


أن قله ٠‏ وهي أن يلفظ بية تيه سف عا فلا وج شراط انظ بل امير 
حصول التراضي بعصير ه مسجداً مسبلا:» ولو دا يي الرزضا مجرد إشارة 
من قادر على النطق أو كتابةدال على ذلك . 


والحاصل أن اشتراط الألفاظ لوطا ينذا درو غير ارال يرا 
ولا رأي : نقد أعنات: لصحف خوك قال او وه ناويك فإن هذه النية. هي التي لا تعتبر 
غير ها » وأما اشتراط أن يفتح بابه إلى ما الناس فيه على سواء فبني على أنه لا يكون مسجدا 
إلا ما كان هكذا » وليس على هذا الاشترط أثارة من علم بل المسجد الذي يعمر خخاصا 
بأهل قربة أو بعض قرية أو ملك الباني ليصل فيه هو وأهله هؤ منجد وحكمه كم غيره 


تخرضن 


من المساجد وإن كانت الصلاة فيه الجماعات أكثر ثوابا بالحديث”' و صلاة الرجل مع 
وض “2 


لرجل أفضل ون صّلانهوَحْدَه » و صلانه مم لين أفضل كم كك ما ثرت الجماعة» 
ومعلوم. أن هذه الفضيلة لا تستازم أن ما دون هذا المسجد الذي تكثر فيه الجماعات لا 
يكون سجداً لا شرعا ولا عقلا ولا عادة . . 

م وأنا قوله.: « مع كونه في ملك «فلا بد من ذلك لأن الإنسان لا يتقرب بغير ما هو 
مملؤك له ومثله المباح الذي لأ يتعلق به'نحق لأحد:لأن بناء المسجد فيه تحجر له » وقد قدمنا 
أن التخحخر يفيد املك كما يفييده الإحياء وأما الحق العام فلا بذ من وجود المصلحة الر اجحة 6 
وس يعر ناس ائر الخد 0 ل لس 

قوله ولا تحول آلائه وأوقافه الخ » . ا ا ظ 

أقول :هلا ميد عالق ما قهالفلسة لازافق ونا قهالصلح المطرف © ان 
مصير المسجد إلى هذه الحالة وهو كونه في قفر لا يصلي فبه أخد يكون بقاء آلانه فيه واستمر ار 
أوقاف عليه من إضاعة المأل التي صح ابي عنها » ومن إحرام الواقف ما يصل إليه من 


الضدقة الفارية ون إحرام طائفة من المسلمين للانتفاع أسبله الآلات وببذه الأوقاف في 
جا بسر وح اسار بر و 


لني هي دؤاوين علم الشرع ٠‏ 
انا قر أن َب قزاره عاد لكل ما وف تفاع فقد رفاك فيما سلف عند 
ازلوعره راتيب فر زات يزلا ياي سرع الاير د 


. 1١ج‎ 745 يرجع إلى الحديّث ص‎ |)١( 


كفا 
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0 ا سه اث جل . ماك ام ا 55 ارتل 
ولكل إعادة المنهدم ولو دون الاولو» ونقضه إلتومريع الاجر وظن إمكان 
ظ سج صر اص م نيم ٠‏ 0# ا : وى اسرمة 
: الكل ولاك ولاصراه ماران عدر ترد للحي ل لماي 1 وللفتول كم 

7 25 2 ريني من 000 
مَل بقاضيل علو ولا موه مثارة مرت ينها » ولا يميير وقفا ؛ وصرف ما قبل 


صقر 


فيه لمج أو لِمنَافِِهِ أو لِعمَاريهِ يما يَِيدٌ في حَيَاتِهِ كَالدْرٍيسِ 29 إلآَمَا قَصرَهُ الواقف 


عل منفعة معيّة » وفغل ما ما يناو ليها" وتزيين يابو وتلريجد لسجرد رامق ولج 
ب لهذا ويخ« لا لاح خالا ٠‏ ومن تسمه َه رش النقْص وأجرة 


وى نص , 


العَسْل » ولا يتوَلاَه إل بو لآبة اللا 
ا ته الغ 


أقول 00000 2 
على جلب المصالح ودفع امفاسد فإن ترك المنهدم على أنهدامه مفسدة ظاهرة على الواقف وعلى 
من يقصد ذلك المسجد من المسلمين » وعمارته مصلحة واضحة لم فإن وجد في. أوقاف 
هذا المسجد ما يقوم بعمارته أو عمارة ما هو دونه فذلك متوجه على من إليه ولاية أوقافه » 
وسبأني للمصنف أنها تصرف غلة الوقف ني إصلاحه ‏ وإذا لم يكن في أوقاف هذا المسجد . 
جك عبر يا ملك قارع قات لمكا رمرم 8 تر لاير الخو 
الكالدت 11521ز صني لجان عرد ارا 


(1) هذه المسألة خلافية في المذهب . شرح الأزهار 7/486. . 
الرح مباس يه ب بدك وم مي لي ل 1 
... فيجوز الانفاق على من يقف فيه من عالم ومتعلم للذكر والدعاء وكسب العلوم الدينية . ل ل 0 
والنفط والحصر والبئر ولللخلاء ء على الأصح إذا كان نفعها أكثر من ضررها وغير ذلك مما نص عليه في الشررح المصدر السابق , 
(9) يجوز للمتولي أن يفعل ما يدعو الئاس إلى المسجد ويرغبهم فيه كالمتازل لأهل التدريس 0 المصدر السابق , 
| (5) الناسخ : الذي ينسخ لنفسه لا لعامة المسلمين , 
(4) من نجس حصير المسجد وأراد أن يتول غسله فإنه لا يجوز أن يتولاه إلا بولاية من امتولي فإن لم يأذن لم يغسله إلا أن 
يتراخى المتولي ... فإن غسل ما نجسه وفعل ذلك لا يولاية لم يسقط عنه أرث ش النقص وأجرة.الغنيل لأنهما قد بَغلقا بذمتم : 0 
اعدو لسارو 


امرض 


وأما قوله ١:‏ ونقضه للتوسيغ مع الحاجة » فهذا وإن كان فيه مصلحة من جهة ففيه 
مفسدة من جهة أخرى هي كون الواقف أراد بالوقف أن يكون الثواب خاضاً به » وقد 
عبان الآن مشاركا ينه وين غء لأنه فل ضار تارك بم ال أوقاقه بدرايفنا تزداد هذه 
الس أن طاح | اتوي ا بل ماين اودر وماذد دار انق لازا 
مجرد ظنه لامكان الإعادة .. 


الاوك ول قن سس باع قله للردا رجه لالز 21 حي 
أن بكرت ذللكة ونا كأصلد انه ريداق عل هذا أنه ين بتزوع الوقت م رسأي اميت 
أننرقبة الوقف النافذ وفزوعه ملك لله محيسة للانتفاع . 


0 مارك يقر عن منارة » الخ فا كان أغنى للصنن عن التعر ض هذه الصورة 
النادرة فإنهإا نخسن ذكر ما يترتب على ذكره فائدة لاما كان معلوما من الكلام مفهوماً . 


منه أوضح انفهام . 
قوله : ووصرف ماقي ني هلجد الع». 


اقول : هذا صحيح إذا ل يفهم من قصد الوقف أن أراد شئ معي ؛ وهذا قال الصنف 
إلاما قصره الواقف على منفعة معي . 


وأما قوله : لع ل ا ل ا 
بتكثير ثوابه لكن بشرط أن لا يكون ذلك مما لا يجوز لا كما قال المصنف وتزيين مخرابه 2 


فإن هذا التزيين هو من المباهاة التي وردت في حديث أنس :عند أجمد 7 وأبي ذاود والنسائي 
5 افق 
وار بن ماجه مر فعا لا َم لاحن يَاَى انام في الاج » ولفظ النسائي”" من 


2 


هذا عدية دي اشراظ اناعد أن يتبَاهَى الئاس في المسّجد ٠‏ ؤهو 2 من الزخر فة 


١ ... الخديث صححه أيضاً ابن خزيمة‎ )١( 
. 1/164 بلوغ المرام بشرح سبل السلام‎ ٠01/505 مختصر وشرح وتبليب السئن لأبي داود‎ 
. 7/45 (؟) سان النسائي‎ 


فض 


التي ورد فها أنها بن صنيع اليهود والنصارى وأخرج أبو داود' © عن ابن عباس قال : قال 
لك اس اه لهاس 


رسول الله صل الله عليه وآله وسلم مم يرا بيب الاج قال بن عباس وو ررق 
كما زَخْرَقت الْيَهودُ د والتصَارَى : وما يدل على كراهة تزيين قبلة المسجد على الخصوص 
بكيء يلعي المصلى ما أخرجه أحمد وأبو داود' " من حديث عثمان بن طلحة : ٠‏ أن لني 
صلى الله عليه وآله وسلم دَعَاءٌ بَعْدَ دخوله الْكَعْيَة فقَال :+ إلي ١‏ كلت ريت قري ابش 
جين دحت قبت أن آمرلة أن تُخمرَهمًا فخمرهما » 104 جني أ بره ى ايا 
يت َي يلمي المضلي ٠‏ ش 

ُ .أن فول : و وتسريه »فد اده مادم من قله ما يزيد في ات كاري ف 
إل سج بقل وقد أو ل الاعلة زال رسام يش زف اتتريع ميد ريت 0 
المقذس كما في سان أي داود . 


قوله قي وم , النقص وأجرة الغسل » . 


أقول : هذا صحيح لأنه متعد لتنجيس وإن كان الأمر أوسع من هذا لحديث 
الأعر الى (4) الذي دخل المسجد فبال فيه فقال الي صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ صبوا علي 
دُنُوباً ين مَاءِ ‏ وهو ني صحيح ولم يقل قم يا اعرابي فاغسل بولك » وأما كونه لا بتولى 
ذلك إلا بولاية فهذا تشدد في غير لل رت ا ا 
فقال فإن فعل لم يسقط فإن هذا المنجس للمسنجد ا ل 
لا يسقط عنه أرش النقص وأجرة الفسل . 


١إ)‏ الحديث صححه ابن حباك . . مختضر: وشرح وتهذنب السئن 1١/688‏ , . بلوغ لام بشرح الم 158/. 
(1) مختضر السئن 7/441 , ْ 
() عن ميمونة مولاة الني صل الله عليه وآله وسلم : ٠أنها‏ قالت يا رسول الله أفتأني بيت: المقدمس ؟ فقال : اثتوه” فصلوا 
فيه ... وكانت البلاد إذ ذلك حربا فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعئزا بزيت يسرج في قناديله . أخرجه ابن ماجه . . مختصر وشرح 
وتهذيب السئن 1/588 , ش 
يراجم الحديث ص لا4 ج١.‏ 


لضن 


فصل 
وَولآيةٌ لوقف إلى الواقفي » ثم مَنْصوبه! "' وص أو وَالِيا » ثم المقو 16د 
نم الام والخا جر لاير9" من مر لالجا أ با + ونير العَدَالة علَى الأضَحْ » 
ومن عبرت فيه فمْسق عَادت ولآيته الأصَلية بمجَرّد الوبق » كالاِمام 7) و والمستفادَة 
كَالْسَاكم ب 70 0 تَجدِيدٍ التولَةِ والاخبهبار( م)! إل الوصي ‏ بل الحكم ب بالْعَدْل» ٠‏ فكالإمام » 
وتَبْطل توالية أملها 9 بوه ما َذاوَجتأ وإذأ بي لوطلا التكنس ومن ملح لَه 
ابا علهلا صلب حل الأصتح 00 
وج تمل ررق رف الف م 
أقول : وجه هذا أنه لما قصد بذلك الوقف أن يكون صدقة جارية له » وثمرة 
يستفيد ثوأ بها حيا وميتا كانت هذه العلاقة التي هي لشمرة المستفادة من الوقف مقتضية لأن 
يكون للواقف ومن يلي من جهته مدخلا فيما فيه جلب مصلحة للوقف ودفع مفسدة عنه ؛ 
ولا يناي ذلك كون الرقبة قد صارت لله محبسة للانتفاع بها كما قررناه فيما سبق » لأن 
هذه العلاقة التي للواقف ومن بلي من جهته هي مقدمة على من له ولاية عامة من إمام أو 
حاكم وأما ولاية الموقوف عليه فلكونه المستحق لمنافع الوقف فجلب مصالحه ودفع مفاسده 
هو أخص الناس به فلا يبعد أن يقال إن هذه العلاقة قة. للموقوف عليه مقدمة على العلاقة 
التي للواقف فإن الثواب الصائر إلى الوافف هو أثر 3 من أثار هذه الفوائد الصائرة إلى الموقوف 
عليه » وإذا لم يوجد واقف ولا موقوف عايه أو وجدا وهما لا يصلحان لذلك فالنظر إلى 
الإمام والحاكم ؛ قال عدن ولف اوالريرك ع العا لقا بر 


. منصوبه : من يلصبه وليا على الوقف‎ )١( 
. 5/489 لا يعترض الإمام والحاكم على ولابة من مر إلا لخيانة أو إقامة من يعينه على أمر الوقف . شرخ الأزهار‎ )( 
. الإمام إذا فسق ثم تاب عاد إلى الولاية دون تجديد عقد في المذهب . المصدر السابق‎ )7( 
تبطل تولية أصلها الامام عوت. الإمام وان كانت قد.تفرعت من الولاية الأصلية بأن. تفرع من الولي من توئل بعده وكانت‎ 03 
. أصل الولاية من الإمام . المصدر السابق‎ 
.. يجوز لمن صلح لشية ولا أمام في الزمان أن يفعله بدون تنصيب. المصدر السابق‎ )( 


ارون 


العدل فلهما أن يرداهما إلى الصواب ؛ ويبطلا ما وقع من تصرفاتهما مخالفا لطريقة الحق . 

قوله.: « وتعتبر العدالة على الأصح » . 

أقول : هذه الولاية على الوق لا بد فيمن هي إليه من أن يكو ساعيا في جلب مصالحه 
ل ا 
من أطت به هله اللاي أمر لأد منه وحق عل الإمام والحاكم أن يا يد من يكن 
كذلك ٠‏ فإنه وإن سعى في مصالح الوقف أبلغ سعى فإنه مظنة للخياثة لأن الأمور الدينية 
متساوية الأقدام » ومن خحان17) الله ي. بعضهما لا يمن في البعض الآخر. 

قوله : « ومن اغتبرت فيه ففسق الخ » . 

أقول هذا كلم بشمل جع اللايات ع لمق ين ولي اأسلة والمسقادة» 
ولا يخفاك أن حدوث أمر في العدل يوجب سلب العدالة عنه وإن لم يكن فسقا هو مانع” من 
اونا ادر لاا ومع اذ رت الشرقنة جا لزن مسد ا ع 
يحصل به انثلاج القلوب واطمئنان الخواطر بأن ملكة العدالة قد عادت لذلك الشخص كما 
كانت قبل حدوت هذا المانع » فإذا حصل هذا صار عدلا يحوز له أن يباشر ما كان يباشره 
قبل حدوث ذلك المانع ولا يحتاج إلى تجدديد تولية » لأن انعزاله وبطلان ولابته مشروطان. 
باستمرار ذلك المانع وقد ذهب ولم يستمرء وليس لمن إليه الولاية المستفادة منه أن يأبى 


من قبوله ويصمم على ترع بده إلا إذا لم ينشرح صدره بعدالته المتجددة لأمر ينبخي التوقن 
عنده لا لمجرد الشك والوسوسة . 


قوله : ١‏ وتبطل توليه أصلها الإمام 05276 


أقول : هذه الولاية من الما الوقدة لشخص من الأشخاص في أمر من الأمور 0 


ْ .1 في الأصل المخطوط « ومن أخاف‎ )1١( 


عم 


كانت مقيدة بمدة حياته كان وجه بطلانها هو انقضاء الوقت الذي هي مقيدة به وأما إذا 
كانت مطلقة غير مقيدة فلا وجه لبطلانها موت الإمام لأنها ولاية واقعة من أهلها مصادفة 
لمحلها ». ولا دليل بيد من قال ببطلانها لا من رواية ولا من دراية والأصل عدم جدوث 
لمانع كما أن الأصل عدم ارتفاع المقتضى + ولو كان مجرد موت الإمام مؤثرا لبطلان 
ولاية من تولى من جهته لكان مؤت من عمد الإمامة. للإمام من رؤس المسلمين مؤثرا لبطلان 
ولاية الإمام وارتفاع إمامته » واللازم باطل بإجماع المسلمين سابقهم ولاحقهم فالمازوم مثله.. 


13 وان ضع اتوي ولا بناج لها 


.أقول ابن سوسا ين بكو او كان وغل كارن 
كان محل الجميع كتاب السير» ويبغي أن تعلم أن نصيب الأئمة الثابت في هذه الشريعة 
ثبوتالا ينكره من يعر فها من أقواله صل الله عليه وآله وسلم ثم وقوعه بالفعل بعد موته صلى الله 
عليه وآله وسلم من الصحابة » فن بعدهم ليس فيه ما يني وجوب الأمر بالمعروف والبي 

عن المتكر على أفراد المسلمين » وإن كان الأئمة هم المقدّمون في ذلك والأحقون به ؛ لكن 
إذا فعلوا كان ذلك مسقطا لهذا الفرضٍ بى المعلوم بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة والمجمع 
عليه من جميع الأمة.» وإن لم يفعلوا أو لم يطلعوا على على ذلك فالخطاب باق على أفراد 
لمسلمين لا سيما على العلماء فإن الله سبحانه قد أخذ عليهم. البيان لئاس فقال 3" ( وَإِذْ 
أحَدَ الله مياق الذي أوتو الكتاب ليه دس وَلا تون ) وقال في الآية لني بعدها"ر 
إن لين يكتمُون ما نل من اليتاسو الى من بم به داس في لكاب أويلئ 
بهم لَه ُو ) فإذا كان ايان لا ينم إلا بإيقاع حكم الله بالحكم مع اتمكن 
من ذلك فا لا يتم الواجب إلا به وإجب كوجوبه . 
| والحاصل أن الغرض المقصود للشارع من نصيب الأئمة هو أمران أولهما وأهمهما إقامة 
منار الدين » وتثبيت العباد على صراطه المستقيم » ودفعهم عن مخالفته والوقوع في مناهية 


الآبة الكريمة 141 من سورة آل عمران . 
(؟) الآية الكريمة ١69‏ من سورة ألبقرة . 


فيفل 


طوعا وكرها » وثانيهما تديير المسلمين في جلب مصالحهم .؛ ودفع المفاسد عنهم وقسمة أموال 
اله فييم وأخذها من هي عليه وردها فيمن هي له » وتجنيد الجنود وإعداد العدة لدافع من راد أن 
يسغى في الأرض فسادا من بغاة المسلمين » وأهل الجسارة منهم من التسلط على ضعفاء الرعية 
وهب أموالهم :وهتك خرمتهم وقطع سبلهم » ثم القيام ني وجه عدوهم من الطوائف الكفرية إن 
قصدوا ديار الإسلام وغزوهم إلى ديار الكفر ! ان أطاق المسلمون :ذلك ووجدوا من. العدد والعدة 
ما يقوم به» افهذا هو موضنوع الإمام الذي ورد الشرع بنصبه » وعلى المسلمين إخلاص 
الطاعة له في غير معصية الله وأمتثال أوامره ونواهيه في المعروف غير المنكر», وعدم 
منازعته وتحريم نزع أيديهم من طاعته » إلا أن يروا كفرا بحا » كما وردت بذلك 
الأدلة المتواترة الثي لا يشك في تواثرها إلا من لا يعرف السنة المطهرة » وإذا كان الأمر 
هكذا فليس ها هنا ما يسقط وجوت الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر والقيام بييان حجج 
لله والإرشاد إلى فرائضه والزجر عن مناهيه ولا يصلح وجود الإمامٌ مسقطا لذلك » لكنه 
إذا قام.بشيء منه وجب على المسلمين معاضدته ومناصرته وإ لم يقم به فالخطابات المقتضية 
لوجحوتت. الأهر بالعروف والنبي عن المتكر على المسلمين على العموم باقية في أعناقهم معدودة 

في أهم تكليفائم لا خلوص هم علا إلا بالقيام بها على الوجه الذي أمر الله به وشرغه 
لعباده » وهكذا العلماء قإ: نهم بعد دخولهم في هذا التكليف دخولا أوليا مخاطبون بتكليف 
الييان على الوجه الذي ذكرناه » وإذا ثقرر اعرد امرك م 
يق يينك وين دركه حجابٍ . 


ولول اليم والشراك لِمَصّا تمحر ليله إن ُوزع فيا + وتام ليه لآ عذد 
والصّرف فيه ؛ وي وَاحد 0 ولك ودفع الأرضن وتحوها إلى المستتحق للاستغلال 


(1) يجوز للمتولي الصرف فيبا أي في نفسه إذا كان مستحقا كما يجوز له التصرف في واحد من المستحقين أو أكثر . شرح 
الأزهار 4ة4/” . 


رارضا 


إلا عن حق فَيوْجرها نه » ثم يفيض الأجرة وير بيو قبل أو َه كالإنام يتف 
وبيري؛ من ينس الما » نجه دوناتلآث مينينّ ٠‏ والعمل لظن فِمَا لب مَطرفه » 
دلا بي بن اليل مع ووع الطلب بالاو ولا رع بالر حَبث اله عن حق ولا 
39 لمن إلآ ما بض إن قط أو كان أجيرا مُششركاً ٠‏ وتضرف غلة الوقف في إضْلاجه » 
ثم في مَطْرفه » وكذلك الوقف عي » ثم في مُطْرف الأول » ومن استعمله لا بإذن ولي 


صب غالبا » وعليه الأجرةُوإليه صَرنها إلأما عن حقو إل لصوب . 

ونين نسل ا ولنهون :للح والقر الملا 

أقول : بل عليه ذلك مع تيقن المصلحة ولا يجوز له الإخلال به » وإذا كان عدلا 
نرضيا فقد ثفذ تصرفه ولا يقبل: منازعته وقد تقدم أن القول له في مصلحة وبيع سريع 
الفساد إلى آآخر كلام المضئف + وقد ذكرنا هنالك ما ينبغي الرجوع إلية من هنا » ولا مانع 
من معاملة نفسه ولا من الصرف ليها لأن عداته تقتضي أنه لا يفعل ذلك إلا لوجه مطيق » . 
وكذا له الصرف في واحد أو أكثر على حسب ما تقتضيه المصلحة » وهكذا دفع' الأض 


إلى المستحق إلى آخر كلام المصنف » فإن هذا كله تقتضيه الولاية اي قام بها العدل المستحق 
لما وليه وهكذا الإبراء منه عن الحق الواجب فإن له ذلك . 


اقول : و كالإمام يقف وبيريء من بيت امال » فلا يفال أن بيت امال هو بيت 
مال المسلمين وهم المستحقون له وليس له إلا تف تفريق ذلك بينهم » ويأخذ لنفسه ما يستحقه 

من الأجرة فليس له أن يفعل فيه ما يحول بينه وبين المستحقين إلا أن يكون في ذلك مصلحة 
راجحة عائدة عليهم في الوقف والإبراء فهو الناظر في مصالح المسلمين . 


قوله : و وتأجيره دون ثلاث سنين » . 
أقول : لا وجه لهذا التقدير بل إذا كانت المصلحة في استمرار التأجير وتطويل مدته 
يرد ما قبض بنيته أي ذلك الحق , 


يك 


كان ذلك هو الذي ينبغي فعله وإن اقتضى الحال تقليل مدة الإجارة لمصلحة عائدة على 
الوقف كان له ذلك » وأما تعليل التقرير ببذه المدة بأنه يخشى على الوقف أن يدعي المستأجر 
له أنه ملكه ».فا أبعد هذا التجويز فإن الأوقاف تشتبر.وتظهر حيث لا تلبيس بالأملاك 
بعد المدة الطويلة » فإن كان هذا التجويز بما بحصل مثله لمن إليه الولاية. فعل ما تفتضيه 
المصلحة » وأما العمل بالظن فيما التبس مصرفه فذلك جائز للمتولي إذا لم ببق إلى اليقين 
سبيل » وهكذا لا يبيع بثمن المثل مع وقوع الطلب بالزيادة » لأن في الزيادة جلب مصلحة 
للوقف ما لم يعارضها مفسدة مقدمة عليها » وهكذا ليس له أن يتبرع بالبذر حيث الغلة 
عن حق » ولا وجه لتخصيص هذه الضورة بالتنصيص عليها جوازاً أو منعا » بل عليه 
ناكمل اما قنة تمل خالسة غير تنارض عا هن ارجح نبا كان| انا كاذ ترك :بالا 
مصلحة فيه كائنا ما كان » وأما كونه لا يضمن إلا بالتفريط فظاهرء وهكذا يضمن ما 
00 500 لقوله اران أجير )بكترا وق قدمنا الكلام على الأجير المشتر لك 
فليرجع إليه . ْ ْ 0 

1 قوله : ٠‏ ويصرف غلة الواقف في إصلاحه » فوجه ذلك ظاهرء لأن الرقبة مقدمة 
غل كل شيء إذ بصلاحها تدوم الفائدة العائدة على المصرف » والوأقف ؛ ثم ما فاض عن 
الك سرت وبنير لاي عن زلف وك لوقت عل ارقت سكم لوتقم ' ٠‏ 

وأما قوله : ه ومن استعمله لا بإذن واليه ففاصب 6 فوجه ذلك أنه أقدم إلى استعمال 
ما لم يأذن له الشرع باستعماله فهو كما لو أقدم على استعمال ملك الغير » وما لزمة بالغصب 
كان إلى والى الوقف يصرفه فيما فيه مصلحة وليس إلى هذا الغاصب صرف ولا غيره . 


تغرورا 


فصل 


وَرََبَة الوقّضي الَافذٍ2'0 وقُرُوعٌه ملك لله حَبْسه للانيفاع قلا ينض إلا بحكم » ولا 
ُوطا الآمَه إلا إنكاح ٠‏ وعل بائعه ا جاع كالقصب فإل تي أو تعر َوه مطرفه » 
إن لم يَقَفْه7" وما بَطَل تفعه في المقصودٍ د يم لإعاضهه ‏ وللواقف تقل التطرف ينما 
ا م ل ل 
عليه بعتقه ومَيله 9) سه » ومن وقف بَنْد مويه فل الرجوع ء ون في الصّحة ين رأ 
لل امرض والوّصّة على الرّرثة كالتؤريث وإلاً فالّلث لُق ٠‏ ويقى لئان 


م وقفاً إن لم يوا" (م) تييع فراراً مِن الدّين ونحُوه . 
قوله : ا« فصل ورتب الوقف انافذ وفروعه الغ . 


أقول. واد قرو اوور فيل لاطو ف عر وو ارلا وار 
فلا نعيده هأ هنا . ا 
: وأما قله : و فل يتقص إلا بحكم حاكم ؛ فوجهه أن الحاكم العارف بمراقع الصلاح 
ومواطن الفساد والموازن بن الأمور المتعار ضة بما تقتضيه الأدلة وتوجبه قواعد الشربعة 
اليك اذا عرويطاء لح موي روني يتك بيد وفك نا لوي راد 
المستند حتى يرجع إلى حكمه كل واقف عليه . 


وأنا قله : ٠‏ ولاُوط الأمة إلا إنكاح ؛ فرجهه أن بسجرد وقنها لا يحل ومأه ». 


وهذا ا ا اله ار حب و د وأما 


(1) النافذ غير الموقوف على شرط ولا وقث مستقبل ولا خارجاً مخرج الوصية . شرح الأزهار 5/001. . 
: (؟) تبرأ ذمة متلف الوقف وبائعه بتسليم العوض إلى الموقوف علية وان لم يقفه . المصدر السابق . ' 
(”) خلاف بين ائمة المذهب . 
(5) قبله : قبل العتق . ' 
(ه) يبقى الثلثان للورثة وقفا على ما يقتضيه المهراث ان لم يجيزوا. المصدر السابق . 


0 


ينه وقلع عفنيه قار جا هيران كان لاطت عه يد الشتزي :> ولييل ها هناما يطلق 
عليه اسم البيع » ولاما يصدق عليه حكمه فلهذا كان في يد من هو في يده كالغصب . 


وأما قوله : « فإن تلف أو تعذر فعوضه لمصرفه وإن لم يقفه » فوجهه ظاهر لأن هذا 
يو د 


بغنره فيه حق . 


أقول : إذا بطل نفع الوقف لم يبق فيه فائدة للواقف بالثواب الذي هو صائر.إليه 
ولا للمصرف بالانتفاع به » فإن ترك كذلك باطل النفع ذاهب الفائدة كان ذلك من أعظم 
التفريط من المتولى » فواجب عليه أن يستدرك الأمر ببيعه بحسب الإمكان ؤيشتري بثمنه 
عزضا يكون وقفا كما كان+ وإن قل وت رت اند وه الإمعادا رإد تل عر من 
الإهمال » وهذا وجه ظاهر لا يحتاج إلى الاستدلال عليه . 4 


وأما قوله : « وللوّاقف نقل المصرف فيما 0 حق 1 فوجهه أن أمر ذلك إليه 
كما يتقضيه جعله عن حق وله أن يصرف ما عليه من الحق إلى من اختاره من المصارف 
أذ إل قا نارة وإ هذا عر :زلا وما كان حو زر بعر انسار لسرت لين 
بحكم الوقف عليه فلا ينقل إلا لسبب يقتضي ذلك : 

قوله : ٠‏ ونقل مصلحة إلى أصلح منها لاف » . 

أقول : قد تقرر أن الوقف ملك لله محبس للانتفاع به » وما كان هكذا فلا ينظر 
فيه إلى جانب الواقف إلا من جهة العناية بمصير ثواب وقفه إليه على أكمل الوجوه . وأتمها 
مهما كان ذلك ممكنا » ومعلوم أن الاستبدال بالشيء إلى ما هو أصلح منه باعتبار الغرض 
المقصود من الوقف والفائدة المطلوبة من شرعيته حسن سائغ شرعا وعقلا » لأنه جلب مصلحة 
خالصة عن المعارض » وقد عرفناك غير مزة أن من عرف هذه الشريعة كما ينبغي وجدها 


إهرضن 


مك عل جلت المصالح.ودَفُم المفاسد وها هنا قد وجد المقتضى:وهو جلب المصلحة بظهور 
الأرجحية وانتفاء المانع وهو وجود المفسذة فلم يبق شك ولا ريب. في حسن الاستبدال . 
واما قوله ٠:‏ ويستقر للعبد ما وقف عليه بعتقه » فوجهه أن العبد لا يملك وهذا على. 


قول من قال بذلك وأما من قال إنه يلك فيستقر عليه من عند وقوعها ' 
قوله : ١‏ ومن وقف بعد موته فله قبله الرجوع ؛ . 


أقول : هذه الإضافة إلى بعد الموت لا تسوغ الرجوع لأن الوقف تصرف من الانسان 
في ماله لقصد التقرب إلى الله به » وإخراج لرقبته عن ملكه » وتصييرها ملكا لله عز وجل » 
وتحبيس للأصل » وتسبيل للرقبة فجرد الإضافة إلى بعد الموت لا تكون مسوغة للرجوع 
لأن الإيقاع بطيبة من النفس ورضا من القلب قد وقع فلا بد لمن قال بأن مجرد الإضافة 
إلى بعد ا موت » مسوغة للرجوع من دليل يدل على جواز إبطال هذا التصرف وإرجاعه 
إلى ما كان عليه من كونه ملكا لمن قد تصرف به » والقول بأن ذلك وصية دعوى مجردة 
بل هذا وقف وقع من أهله مصادفاً لمحله » وغابة ما توجبه الوصية على تسليم ما ذكروه 
في شأنها من أن ما كان مضافا منها إلى ٠‏ بعد الموت » يتفذ من الثلث أن يكون هذا الوقف 
نافذاً من الثلث » وأما جعل الرجوع فيه جائزا على الإطلاق فلا هو موافق للدليل : ولا 
ما بنوا عليه كثيرا من هذه التفريعات من القواعد التي نزلوها منزلة الأدلة خبطا وجزافا » 
ومن هذا الخبط قوله وينفذ في الصحة من رأس امال الخ » وسيأني الكلام على هذه القاعدة 
في الوصايا إن شاء الله تعالى . 

قوله : « ويصح فراراً من الدين ونحوه؛ . 

أقول : قد عرفناك فيما سبق أن الركن الأعظم والسبب الأكبر في صحة وقف الواقفين 
هو قصد القربة الصحيحة الخالصة عن الشوائب » وما لا يوجد فيه ذلك فليس بوقف بل 
هو من التلاعب بأحكام الله ؛ ومن خلط الأحكام الشرعية بالأحكام الطاغوتية » وكيف 
يصح وقف هذا الذي فر من الواجبات التي أوجبها الله عليه إلى ما لم يوجبه عليه ولا طلبه 


السيل الجرار ج' م - 7؟ 
خرفلا 


منه + بل ولا أن له به » فإنه إنما أذن لعباده بالوقف الذي:يكون سبباً إلى التقررب. إليه وطلب 
نا عنده من الخير وأين هذا من.ذاك », والحاصل أن القائل ,يجواز هذا الوقف مع.تصريحه 
سن 
قد غلط أقبح الغلط وجوز ما تحرّمه الشريعة تحربما لا شك فيه ولا شبية ا 


م 


كتاب الوديعة ‏ 


فصل 


ل لانيه 


نما تصرح ين جارى اصرف بالتراضبي » وهي مان لا مُضلمن لبعد كلنيشمَال 
َو إعارة » وتَحقْظ فيا لآ يط يلها في يثلو» أل مع » وإبداع وسفر كلا در 
نوجب فيبما تقل لِحَبانَّة ورك انمد والبيّع م يَفُسد والردٌ بعد الطَلب ويِجَحْدها والذلالة 
يها » وسّى زال تي في الجفظ صمارت أمانة » وإذا غاب مالكها بيت حتى الأ 0 
لم للوادث ».ثم رام ون عبن فصق ها اَل ما كم يه موه وما أطه 
اميت كم يله » وما أجْمله دين » وما ينه ود قرا وإلا من كما يلقي طائر أو 
زيح في مُلّك » وإِذًا الس من هي هلمن ين ثم لمن جلف ثم نصلقان » ويفعلى الطالب 
مه م سمه ف وإلا فالَاكم» والقول لودع في رده وعينهًا وليه » وأن 
تالف ودبع لا وَرْض مطلقاًء ولا غصب إلا بد الترال 0 لكر إن 
جِنَتا فين إلالعين وني تي القلط والإذن بإعطاء الأجني . 


اقوله. 0 : !ما تصح بين جائري 000 


“أقول : اذه أن ل تكزن وخيمة ثبت خا الأحكام تي سيذكرها إلا إذا كانت نين 
جائز ي' التصرف بالتراضي » لأنه لو كان أحدهما غير نجائر ئز: التصرف أو كلاهما كذلك 
لم يوجد حكم الوديعة » لأنه إذا كان أحدهما صياً أو مجنونا إن كان الوديع كان المودع 
له ؤاضعا ماله في مضيعة » .وإن كان المودع كان على الوديع ان يرد ما قبضه منه إلى وليه 
وإن كانا جميعا صبيين أو مجنونين كان الواجب على أوليائهما استدراك المال من أيديهما 


. 5/14 إذا غاب مالكها بقيت حتى اليأس من صاحها ثم إذا أيس صازت للوارث إن كان له وارث.. شرح الأزهار‎ )1١( 
الذي تلف في 'يد الغير غضب عليه إذا قال .لذي تلف في.يده بل كان وديعة إلا أن‎ ٠ لا يقبل .قول المالك أن ذلك الشنيء‎ )( 
. يدعي المالك أنه غصب بعد قول الؤديع أحذته وديعة ولم يقل تركته معي وديعة ., .. فإن القول قول المالك , المصدر السابق‎ 


1 


وحفظه » وأما اشتراط أن يكون بالمراضاة فعلوم أنهما لا تكون وديعة إلا بذلك وإلا 
كانت غصبا . ظ 

. قوله : « وهي أمانة الخ » . 
| أقول.: الأصل الشرعي هو عدم الضمان لأن مال الوديع معصوم بعصمة الإسلام 
فلا يلزم منه شيء إلا بأمر الشرع ولا يحتاج مع هذا الأصل إلى الاستدلال على عدم الضمان 
ها لم ينبت كيا روي الدارقطي 7" من حديث ثرو بن يعن أبيو عن جله : أن 
اي عل انه عبدروالة يسام لال ).و متت عل ير من ؛ وما رواه ايضا من طريق 
أعزىا مده ل عل امير فير لتيل ملا 95 عل التوقم. الل 
ميا نان في . أسانيدهما من لا هزم يه إسيجة وغاية ما بجحب على الوديع هو التأدية 

حديث”".: عل اليد ما أت حَى تُودية» وحديث” ؟ أد لمان إل من تمتك » 
وقد قدمنا تخريجهما » أما إذا - جنى الوديع على الوديعة فهو ضامن ضمان الجناية كما لو 
جنى على مال الغير » وهكذا لو استعملها فتلفت بذلك فإنه أيضا جناية » وهكذا لو أعارها 
أو أجرها أو فرط.ني حفظها بأن يتركها في أرض.صشْبعة أو نحو ذلك » فإن هذا أيضا نوع 

ن الناية » وقد قدمنا ما بنبغي الرجوع إليه مما له مزيد فائدة هنا ء ومن التفريط أن يردها 
مع من لا بحفظ مثلّها مثله » أو يودعها بغير إذن مالكها أو يسافر. بها بلا عذرء أو يترك 
تعهدها مع كونه.يظن فسادها بتر لك التعهد لها » لكن :الظاهر. أن هذا التعهد. لا يجب عليه إلا 
إذا أخذ مالكها عليه ذلك.؛ وهكذا لا يحب بيع:ما يخشى فساده إلا إذا اشترط عليه مالكها » 


. 8/6 في إسناد الحديث ضعيف كنا نقل الشوكاني عن الحافظ إن" حجر ,' لتقي بشرح نيل الأؤطار‎ )١( 


+0 مان ياي نتاف بن حجر بأن في إسناده ضعيفين . لوم اإلرام بشرح ميل البلام , 1 ... الممتقى بشرح نيل الأوطار 
مه . ش 


0 الحديث عن الحسن عن. ممرة عن ليدم ل أذ عليه :وآله وسلم .:. رواه الخممة إلا اللسائي .'وضخححه الحاكم وقال : 
هو على شرط البخاري . واعترض ابن القيم عليه في هذا . 1 
وزاد أبو داود والترمني قال قتادة : ٠‏ ثم نسي الحسن-فقال : هو أمينك لا ضمان عليه يعني العازية : ٠ ٠,‏ 
ولي سماع الحسن من سمرة البخلاف المشهور ر. وهو محل النقاش بين الحاكم وبين ابن :القيم.. .. وقد :أخزج الترمذي الجديث 
وحسته وهذا يدل على أنه يصحح سماع العجسن من سمرة . ادن الور 0 برض ريا لنت 4/101 
(5) .مر الحديث من قبل ص 155 + ا 5 0 وي ني 5 


حي 


وأما وقوع الخياثة منه فإنه ينقلب بذلك غاصبا ومخرج به عن كونه أمينا » وهكذا إذا 
جحدها فإنه يصير بذلك غاصبا.» وهكذا إذا ترك ردها بعد الطلب لغير عذر فإنه يصير 
بذلك 0 تفريطا يكون به جانبا. . 


و : ٠‏ ومتئ زال التعدي ني الحفظ صارت أمانة » . 


1 أقول وهل توديع صلا يرج يان كرف أبن لم يعد ل جك الما إل لداع 
جديد وذلك بأن يعلم المالك جصول ذلك منه ثم يرضى بيقائها لديه وديعة كما كانت » , 
وهكذا سائر ما تقدم .من الأسباب المقتضية للضمان » لأن عود حكم الأمانة بعد رفعها 
لا بحصل بمجرد السلامة من ذلك التعدي ولا بمجرد عزم الوديع على عدم التعدي لأن 
الملك ملك الغير » ؛ فلا بد من رضائه واختياره وإلا فلا » وهذا ظاهر لا يخفى » وأما كونه 
إذا وقع اليس من عود مالكها دفعها الوديع إلى الوارث فهذا هو هو الواجب عليه لأن الوارث . 

هو المستحق لتلك العين بعد حصول اليأس كما يستحقها بموت المالك » وأماصرفها إلى 
ش الفقراء أو غير هم فليس ذلك إليه ولاولاية له عليه بل أمر ذلك إلى لإمام والخاكم إذا لم 
يوجد من له ولابة في مال امالك أقدم من ولابتبما من وصاية أو نحوها » وأما كونه إذا 
عين للتصدق بها وقنا جاز فهذا معلوم لأن له أن يفعل في ملكه ما شام .. 


وأما قوله :م لم يقن موقا ني عل أنا نك منارت يلت ملك لورقة ؛ 
ولكن هذه المقالة قد أفادت' أنه قد أخرجه.عن ملكه إخراجاً نؤقناً بوقت وذلك صحيح 
كما قدمنا غير مرة » فلم يبق للوارث فيه حق ؛ وأما على قول من قال إن المضاف إلى 
بعد الموت وصية تنفذ |من الثلث فإن كان مثل هذا بتسيع له ثلث ماله فلا حتق للوارث » 
وإن كان لا بتسع له كان له المطالبة. بما زاد على الثلث . 


قوله : (.وما أغفله اميت حكم بتلفه » . 


أقول : هذا الإغفال لا:يقتضي هذا :الإهمال حتى يقال إنه بحكم بتلفه بل غاية ما هنا 
أن يقال إن القول قول الوارث للوديع ‏ في زدها كما: كان القول قول الوديع في ذلك . 


5 


مكنا يكو لقول قو في تنا وبرجع بعد ذلك إل طب الي من امالك أو اليمين من 
الداوف: ا 

وأما قوله : « وما أجمله فدين؛ فهذا مبني على عدم وجود الوديعة في تركته جرد 
هذا الإجمال » وهذا غير مسلم بل يرجع فيما بين امالك والورئة إلى البينة أو اليمين » 
وقد قدمنا في المضاربة نحوا من هذا » وأما كون ما عينه برد فورا فظاهر لكن ترتيب 
الضمان على عدم الزد فوراً غير مسلم » بل لا يتضيق الرد على وارث الوديع إلا بطاب 
امالك تفإن لم يرد بعذ الطلب ضمن » وأما ما يلقيه طائر أو ريح في ملك فليس على من 
لمان تك ادر بالك للك واد ال ره ل ع مره زلا ارقي انه رولا 
ولا من دراية ٠.‏ ْ ْ 


وأما قولة ؛ : « وإذا ابس » من هي له فوجهه ظاهر كد -( ديسل | الطالب 
عباتا ْ 

قوله :+ والقولٍ 17 ا 

أقول : ؤجه'ذلك أنه أمين مقبول القول مع نيوزق حل الأتسل عدم ارد لكك هذه 
اليد الأمينة تقتضي عدم ثبوت الضمانة: المتسببة عن عدم قبول قوله » وهكذا الكلام في 
التغيير والتلف وكون التالف هو الوديعة عملا ما تقتضيه اليد الأمينة » ولا وجه لقوله إلا 
اشرو ارق قرا رار عن برك اتير وود وفعي 
أو تحوه . : 

وأما قوله ١‏ والالك في ذلك إن جحد» الخ فوجهه أن ليد الأمنة قد ارظمت 
بالجحد وصارت اليد يد غصب والقول مع الغصب في تلك الأموز للمالك . 


وأما قوله : ٠‏ وني نفي الغلط » فوجهه الأصل عدم الغلط ؛ ولكن الأولى أن يكون 
اقول قول الوديع لأن اليد الأمبنة لم ترتقع بنهذا الغلط. ا 
لأنه. وإن كان الأصل عدم الإذن. لكن حكم.اليد الأمينة باق . ٌْ 


ين 


كتاب الغصب 


ظ الاستيلاء على مال الغير عدواناً وإن لم ينو 
| قوله : هو الاتيلاء على مال الغيو عدوانا وإن لم نو . 


أقول .ايد المبواية لا يكن أن تكون عدوائية مل الحقيقة إلا بلئية أن الدار 
الذي تدور عليه أحكام العدوان والخطأ » فلا وجه لقوله وإن لم ينوء ومعلوم أن إثبات 
اليد بغير إذنْ الشرع قد يكون بعد العلم بأنه بغير إذن الشرع وليس العدوان إلا ذلك » 
وهذا العلم هر النة التي هي قصد الثبوث 7 على مال الغبر بغير إذن الشرع » وقد يكون 

قبل العلم بأنه بغير إذن الشرع » وحيئئذ فلا عدوان لفقدان النية الآي. تتأثر علها الغصبية 
فإن قلث إذا ضار ما هو مغصوب إلى يد من'لا يعلم بغصبه بشراء أو نحوه » ثم تبين له 
بعد ذلك أنه غصب ماذا يحب عليه قلت يحب عليه إرجاعه إلى مالكه فإن لم يفعل بعد 
العلم ال م نايب لالسخن لد مار مره وير لغبر علو رقع 
الشببة التي كانت معه وحصول اليقين الماحي ها , 


0 


- م 8 


كلا يها عر المَّقول إلا ما تيف تحت حي ناوي اما » وين لقو 


ا ذِي البْدِ نقلا قاهرا أو في حُكيه ب إن لزع ( م) م 


ا 0 قل لاح 
رحا وار قطني 


م سم 


ره 
حَةٍ عراف أو حَواف به أو عليه أ ين" نحو طأريقه 


و 


ارك )١‏ يريد إثبات اليد المبطلة بدل اليد المحقّة وهو من اصطلاحات بعض الفقهاء في تعريف الفصب . 


يدس 


قوله : « فصل : ولا يضمن من غير المنقول إلا ما تلف تحت يده الخ » . 


أقول : الشارع قد قد سماه غاصبا في حديث”" ( مَنْ غَصّبْ شِبْراً ين الأَرْضٍ ) وهو 
في الصحيحين وغيرهما من حديث جماعة » وقد اعترف المصئف بأنه يسمى غاصبا » 
وموجب هذا أن تثبت عليه أحكام الغصب. فيضمن ما تلف بعد الغضب » وإن لم يتلف 
تحت يده ولا وجه للفرق بين المنقول وغيره ؛ فالاستيلاء على الشيء عدوانا وإثبات اليد 
عله ييأر ار مرجي للشيكات فى الجسيع وأنا اشر اع 
اقويره ب كل ولايوقت ديرم اتنب زعا ولالقا/' ْ 


وأما قوله :ما تقل لإباحة عرف» الخ فهذا لبس من الغصب في شيء لأنا قل 
جرت عادة الناس بذلك وهكذا جرت عادائهم بنقل ما هو ملك للغير لأجل الخوف منه 
أو عليه » وذلك معدود من الإحسان عندهم وهكذا نقل ما اعترض في طريق المسلمين » فإن 
الشرع والعرف قاضيان يجواز ذلك » وليس لذكر مثل هذا في كتاب الغصب كثير فائدة 
ولكنه لما اشتر ترط النقل بمجرد الرأي احتاج إلى إخراج هذه الصور من النقل » وأما ما 
ذكره من التعثر فإن كان فاعله مأذونا له بالدخول من طريق الشرع أو من طريق العرف 
فليس بغصب ولا يازمه ضمانة وإن لم يكن مأذونا فهو بمجرد دخوله ملك للغير غاضب 
فيضمن ما تلف بتعثره . 


(1) من حديث عائشة التفق عليه :.» من ظلم شبرا من الأرض لوت المع أرضين:. 
ومن حديث سعيد بن زيد المتفق عليه أيضاً » من أحذ شيراً من الأرض ظلماً فإنه يطوق.يوم القيامة من سبع أرضين؟» وفي لفظ 
لأحمد؛ من برق ».. وعتدم وعند مسلم من بحذيث بي هزيرة.: ومن اقطم. شير : .. الحديث ٠‏ وعن ابن عمر عند البخازي 
وأحمدا : ء من أخطذ من الأرض شيئاً يغير حق ..... الحدديث 0 . .ولي اباب عن يع بن مرة عت ين حبان في صسحيحه واين ألي 
شيبة في مسنده وأبي بعلى وعن المسور بن مخزمة عند العقيلي في تاريخ الضعفاء ء وعن شداد. بن أوس عند الطبرائي في الكبير: وعن 
معد بن أني وقاص عند اتوملي وعن أب مالك الأشعري عث ان أي شية بإساد حمسن وعن الحاكم بن الخارث السلمي عد 
الطبراني وأني على وعن ألي شريح الخزاعي عند الطبراني أيضاً وعنده عن ابن عباس وعنده وعند أحمد عن ابن مسعود . ١‏ 
المنتقي بشرح نيل الأوطار ذه”ره . بل المرام بشرح سبل السلام لذن" 


دين 


فصل 


يجب رد نه ما لم تلك وتقري حي ل" يما ليإ ب الك 
إلا يي ونّْوه مَحْجوراً فيها”" 2 أو إلى من أَحَد يه لأ َاصِباً مُكرهاً أو في حُكْمه » 
ونّخو راع ليلا ؛ 0 يمره إلى. امالك بي وج ونا ججهل وبإلشطلية امجح ؛ 
وإن لم يقبض إلا لوف طلم ونَخْره ) ويجب الرّد إلى مَوْضِع العصب وإن بعد ُ 
الطلّب 29 إن كانت فيه فيَهْدم ويك وذح رد مَا هي" وه حيْث له لك وإلا يسمه 


00-7 2 ع شر 


الحبلُوة على الأصَّحّ كَمبْد أبق أو أي عيء تتوميخ فتعذر رده . 

قوله : « فصل : ويجب رد عينه ما لم تستهلك ». ٠‏ 
. أقول : هذا معلوم لأن الخطاب برد نفس المغصوب ثابت بقطعيات الشرع » فليس 
للغاصب أن يعدل إلى قيمته ولا أباح له الشرع ذلك إلا برضا المالك » ثم الاستفداء واجب 
وإن اججف به كل الإجحاف لأنهٍ قد وقع في معصية الغصب باختياره عدوانا » ومخالفة 
للشرع » ؛ ووجب عليه التخلص من هذه المظلمة بردها ما دامت موجودة ووجد إليبا سبيلا ؛ 
وعلينا الأخذ على بد الظالم ختى يرد مظلمته للمطلوب » ولا تأخل به رأفة » فاستثناء 
الاجحاف من غرائب المقالات » ويكون الرد كما ذكر. المصنف إلى يد المالك أو يد ولي 
غير المكلف » وهذا معلؤم وهكذا الرد إلى يد من أخذ ذلك الشيء منه إذا كان غير غاصب 
5 ل سا غاصبًا فالرد إليه غصب على 
غصب » .وظلم فوق.ظلم ٠.‏ ش 

أيأما قوله : ل ونحو ودع بلا؛ التعرض 00 هذه الصورة النادرة لعل وجهه 

موا دع ل لسار شرح الأزهار 5/511 ” 1 

0 ركان ره ير لك كرد ل ياف ا أن كوه ناد ما ار مر سجر بر شر 3 المسرساف 
١‏ 'يجب الرد إلى موضع: الغصب: وان بعدٍ فإن طلبالمالك رد العين المخصوبة إلى فكان غير موضع الغصب. وجب على الغاصب 


تسليمها في المكان الذي وقع فيه إلطلب إن كانت العين موجودة فيه . المصدر السايق ب. . 
ش 4( تكزر ذكر الحذيث ويرجع إليه ص 1144. ْ ١‏ 


احدض 


ثبوت عرف بين أهل قرية علم به المصنف أو من نقل هذا عنه ولكن بعد ثبوت معنى الغخصب 
اليس رو يي ا ا 


3 : «ويرا بمصيرها إلى امالك بأي وجه» . 


ار الذني أوجبه الشرع على الفاصب أن يرد ما غضبه إلى مالكه ردا ظاهرا بحيث 
بعلم المغصوب:عليه أن هذه العْن هي التي غصبها عليه الفاضب » وأنه قد تحلل من مظلمته 
له بردها إليه » وأما جعل الرد بأي ونجه محللا للغاصب غن المظلمة مسقطا للضمان عنه 
وإن جهل امالك مجمود غير مرضي وخروج عن 'ظريق الوا ل 0 


قوله : وويجب إلى موضع الغضبة وإن بغد : . 


أقول : “وؤجهة ظاهر ولا سيما إذا كان موضع 'الغصتٍ هو الموضع المعتاد لاسنتقرار 

تلك الغين:المقصوبة فيه أو كان يلزم المالك مونة بردها إليه أو كان الرد اليه بعد الطلب من 
امالك*: فلا شك أن ذلك واج على الغاصب”» ؤهكذا إذا طلب المالك ردقا إليه إلى 
غير موضع الفصب وجب غلى الفاصب ذلك لأن التتحلل. من المظلمة لا يكون إلا على الوجة ‏ 
ادنوه للك ل ا القراكي ير الو اال ا 
لاوج سيد حرا إن كانت وي ش اد 


١ 00‏ ووم ويك ويذيع حيث ل ذلك 


أقول : وجه هذا ظاهر لأن رد المظلمة واجب على الظالم وإن قلف بعليه نا تلف وغرم 
بسبب الرد ما غرم ولو أجحف به كما قدمنا » وأما إذا كانت العين المغصوبة قد صارت 
في شيء مملوك لغير الغاصب بغير اختياره كأن|يزد رد الحيوان الجوهرة المغصوبة » ولا. 
يمكن خروجها منه إلا بذبحه . أوا يدخل في شيء مملوك للغير ولا مخرج إلا بكسّره فها هنا 
لا وجه لاتلاف ملك غير الغاصب:لرد العين المفضوبة . بل. الوجه المطابق لقواعد الشرع 
أن يضمن الغاصب لضاعب النك النصوبة وباللك الغين الأخرئ قيمتها إن رضي. بذلك 


لدانة 


وبأخذهما الغاصب ود يشتري أحد المالكين العين الي للمالك الآخر؛ وإذا لم 5 
إلا بتقص فيبما أو في أحدهما كان مضموناً على الغاصب » وأما دفع قيمة الحيلولة فلا 
بد بن تقبيد ذلك بحصول الرضا من امالك فإن لم يرضى واختار تعجيل القيمة ورضي 

مصير العين للغاصب » وإذا جعت فله ذلك وإن اختار الانتظار حتى تخلص تلك الغين 
وفيت فيه يوج فله أن .يالب الناصت بأجرة مثل نلك التق حتى نعود اله إن كأ 
لها أجرة فهله الوجوه الخبار فها للمالك يخبار نا ماأشاء ولأ حجر عليه » ومكذا 
الكلام في العبد الذي أب والشيء الذي تتوسخ ٠‏ . ش 


وإ ره إلى رصي عبر ينها وين قي ولا عه إل في تخ ادص" وإذ 
رادت بوء وإى غير عرض ضهن أ الي وخير الكير ين ها مسح 
بها م الأرْض وقولها لأصلة اق يضمن إلاما قله ته أ جنى عليه أو م 
يرد مع المكان.. ش 


"قولة : ::«وإذا غير ها الالك إلى غرضن الخ ف .. 


0 أقول الحق أن لماك مخير فر :إلى 
عرش أو الماغين غرضص إناشاء أختار رتجوع المي إليه مع أرش النقص وإن شاء تركها 
للغاصب وأخذ قيمتها » ولا وجه للفرق بين الكثير واليسير كما أنه لا وجة للفرق بين 
لتغير إلى غرض وإلى غير غرض وليس بيد المصنف ولا بيد غيره ما يخالف ما ذكرنا 
إلا مجرد الرجوع إلى قواعد لهم ليس عليه أثارة من علم ٠‏ . ظ 


)03 إذا خير امالك بين المفصوب: الخهر وبين القيمة . .. فإن شاء أخحذها ارم م اله 5 التغيير في شراء 
بمكن تقو بمه على انفراده نحؤ العبد الخصي فإن بلجيو روي كانت قيمته قد زادت بالتخيير .فإن ذلك لا. يسقط. 
الأرش .. شرح الأزهار لفذااة 


مم 2 


قوله : ١‏ وفوائدها ). 


أقول : فوائد لعن اللفصوبة تابع لا" فكما يجب رد العين المقصوبة إلى امالك كذلك 
يجب رد فوائدها إليه ‏ ومن خالف ني هذا فليس بيده رواية ولا دراية » وأما الانتدلال 
بحديث ٠‏ الخراج بالضمان فلا يخفاك أنه وارد في غير مقبوضه بإذن الشرع فكيف بصح 
الحاق العين المغصوبة بها » ومعلوم أن الغاصب ضأمن على كل حال ء فكيف يستحق عوضا 
وهو الخراج في مقابلة ضمانه » وبالجئلة فهذا من وضع الدليل في غير موضعه ويس عمومه 
إلا بالنسبة إلى ما ورد فيه لا بالنسبة إلى ما هو ضد لذلك » ولا فرق بين الفوائد. الأصلية 
والفرعية , بل الكل غصب بيد الغاصب حتى يرده إلى مالك العين التي هو تماء نفا » ودعوى 
الفرق بينهما لم يبن إلا على مجرد الخيال » فيضمن الغاصب ما تلف منها » ولو لم يجن 
عليا ء ولا نقلها لنفسه + أو لم يتمكن من ردها ء ودعوى أن الأصلية أمالة دعوى مر دودة 
داسو سس بسن 0 


فصل . 


ابم نه والر تابو »وله قصل مار ضر واي لاك + 
وعليه قارع وإن لم يُحْصّد وأثرة اليل وإن لم ينع فإن أَجرا َوه فَمَوْقُوف 20 


درش ما تفص ولو يمُجررد اد ين فثله كانا حقَر ير ؛ ا 
وتخرهما في اباو . 


قوله : فصل : ولا يزجع يما غرم فيها وإن زادت به » . 
أقول : لأن يده يد عدوان وما فعله في العين مما يوجب زيادتها عدوان على عدوان 
ولا يفخلص ا ا ا ل ل 
)0( إذا أجر الغاصب العين المغصوية أو نحو ذلك بأن يبيعها أو يهبها فإن ذلك موقوف على إجازة:المالك : 5 السابق . 


507 


فعله فيبا أضعاف أضعاف قيمتها » وما للغاصب وللمطالبة بذلك بل هو مطالب مع رد 
العين المغصوبة برد أجرة مثلها في مدة الغصب ٠‏ لأنه فوت على امالك هذه المنفعة تعديا 
وعدوانا وجرأة على الشرع وعلى أموال العباد المعصومة ؛ وأما كون له فصل ما ينفصل " 
بغير ضرر فإن لم يكن ذلك من ثماء العين كأن يضع عليبا حلية لا ضرر في فصلها ء فله 
أن يأخذ ما وضعه » وأما مع الضرر فيأخذها المالك بزيادتها » ولا حرج عليه : ومن 
استبعد هذا فليتهم عقله وقصوره عن إذراك المدارك الشرعية . 


قوله : « وقطع الزرع وإن لم يحصد» . 


أقول : سديف 97 « ليس لعرّق ظَالِم حَق » أخرجه أحيد وأبو داود والنسائي ؛ 
وحسنه من حديث سعيد ابن زيد وقد روى من طرق قدمنا الكلام عليها في باب الاحياء ؛ 
وروى عن عروة بن الزبير مرفوعاً أخرجه مالك في الموطأ وأبو داود والدارقطني » وحسن 
ابن حجر في بلوغ المرام إسناده » ومجموع طرقه تقوم بها الحجة » وهو يدل على أن ما 
غرسه الغاصب أو زرعه في الأرض المغصوبة فهو لمالكها » وليس للغاصب من ذلك شيء » 
وقد روى ابن رشد الإجماع على هذا فقال في الهاية : وأجمع العلماء على أن من غرس 
نخلا أو ثمرا وبالجملة نباتا في غير أرضه أنه يؤمر بالقطع انتبى .. وهذا أعنى عدم ثبوت 
الحق للغاصب بوجه هو المطابق لمعنى كون يده غاصبة » فإن اليد الغاصبة لا تستحق شيئا » 
وما فعلته في الغصب فلا حق .لها فيه » وأما ما أخرجه أحمد" وأبو داود والترمذي وابن 


(1) سبق التعليق على الحديث ويضاف إلى ما سبق أن الحديث رواه الترمذي وأعطه بالإرسال ... كما أن الدارقطني 
رجع إرساله ... وقد اختلف ني. ترجيح الإرسال ومن هو الصحابي الذي روى من طريقه ققيل جابر وقيل عبدالله بن عمر ... وقد 
روى الحديث من طرق أخرى وللمحدثين تخريجاته مهم الدارسين يرجع إليها . مختصر وشرح وتهذيب السنن 4/١١8‏ . 

المنتقي بشرح نيل الأوطار 8/84٠‏ . بلوغ المرام بشرح سبل السلام 5/81 . 

(1) كلام الشوكاني هنا تعليقاً على الحديث تلخيص لا جاء في مختصر سان أبي داود ومعالمها للمنذري والخطابي ... وقد 
' قال الشيخ ابن القيم ف التعليق على الحديث إلى تحسينه وقال ٠‏ ليس مع من ضيف العليث خجة زلإن رواك جع يم 3 
الصحيح وهم أشهر من أن يسأل عن توثيقهم ... وقد حسنه إمام المحدثين أبو عبدالله البخاري والترمذي بعده وذكره أبو داود 
ولم يضعفه فهو حسن عنده واحتج به الإمام أحمد وأبو عبيد وله شاهد من حديث رافع بن خخديج الآني ني زرع أرض ظهر ... 
إلى آخر ما قاله الشيخ في التهديب ٠.‏ براجع المنتقي بشرح نيل الأوطار 9ه6/ه. مختصر وشرح وتبذيب السان .0/14 . 

1 بلوغ المرام بشرح سبل السلام 3/9١‏ . 
السيل الجرار ج' م 7 
عوم 


ماجه من حديث رافع بن تلريج أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال : ٠‏ من ربع في 
رض قوم غير إذْنِهِم َي لَه من الررْعر ّي وَلَهُ تَفَفتَهُ ه وقد روى الترمذي عن البخاري 
تحسينه » ونقل عن. البخاري تضعيفه » وضعفه أيضا البيهقي » وهو من طريق عطاء بن 
أبي رباح عن رافع بن خديج ؛ قال أبو زرعة » لم يسمع عطاء من رافع وكان موسى بن 
هارون يضعف هذا الحديث » ويقول : لم يروه عن. شريك ولا رواه عن عطاء غير 
أبي إسحق : فهو مع كونه مخالفا لما هو أصل الغصب من عدم رجوع الغاصب الظالم 
عل عضرت عليه لاوم با قد غلا تبن هن نع زوع أخسما وعتو انايد 
إذن الشرع يمكن الحواب عنه من وجوه : 


الأول ما ذكزناه فيه من المقال الذي لا ينتبض معه للاستدلال . 


الثاني بما حكاه ابن 7" المنذر عن أحمد بن حنبل أنه قال : إن أبا إسحق زاد في هذا 
الحديث لفظ « بِعَبْر نهم » وليس غيره بذكر أهذا الحرف اتتبئ وإذا كان هذا اللفظ 
مزيداً لم يكن في الحديث دلالة على أن هذا الحكم يثبت للغاصب بل هو ثابت لمن زرع 
أرض قوم على غير وجه التعذي والعدوان فلا يبقى ني الحديث إشكال ٠١‏ ويؤيد هذا ما 
أخرجه أحمد”" وأبو داود والطبراني. وغيرهم ٠‏ أن النبي صل الله عليه آله وسلم رَأَىّ 
زَزعاً في أرض ظُهَيْرٍ فَأَعْجَبَهُ فقال : مَا أَحْسََ رع ظهَيْرٍ ققَالوا : نه ليس لِظهيرٍ لكِنْه 
ِفلآن قال : : ُو َرْعَكُمْ وَوهُوا عله َه فدل على أن الررع تابع للأرض فهذا 
اماد ل وسلم لي أرض غير مغصوبة.؛ كما يدل علية قولهم : ولكنه لفلان 
ولو زرع تلك الأرض غصبا لم يقولوا إن الزرع له وإذا كان هذا حكم من زرع . 


)١(‏ العبارة حكاها ابن المنذر عن أي داود قال : ا وسثل عن حديث رافع شال عن راق 
ألوان ولكن أبا إسحق زاد فيه .... الخ ».. ٍ 
اقلت شهازة انين إحداهما» ولع »بذكي هذا الخؤاق» واقاية ٠‏ ولبس غبره بكر هذا ا ا 
. مختصر وشرح وتبذيب السان 8/84 , 
0 نيل الأوطار على الثتقي 0 : 
وبرجع إلى لفظ ألي داود .فيا مختصر وشرح ونهذيب 55 ١‏ 
. ( زيادة استازمها تصحيح المعنى الفقهي لأنه لا يظهر إلا بها ويؤيد هذا ما يأني في موضوع النخل . 


ان 


[ غير غاصبا ولا ظالم فحكم من زرع ] . غاضباً ظالما مثل هذا الحكم . 


الوجه الثالث با أخرجه أبو داود”2 والدارقطي من حديث عروة بن الزيير عن 

بعض الصحابة « أن رَجْلَينَ اصمًا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : غرس 
تن تلا أ كقدى إسليب لضي وأ ملي ل أن بُخِرِج 
ْله ينا . قال : لد انها وإِنَّا ترب أصُولّها بالفُوؤُوس وبا لَدَخْلَ عُمِ وإذا كان 
هذا هو حكم الشرع ني النخل الذي تعظم المونة عليه » وتكثر الغرامة فيه فأمر النبي الغاصب 
بالقلع وإخراج نخله مع كونه قد صار نخلا عَم » فكيف لا يكون الزرع مثله مع حقارة 
المؤونة عليه وقِصر المدة فيه » وليس في كون البذر من الغاصب زيادة على كون أصول 
العرض" فنمة؟ فلا يصح أن يكون أحدهما سببا لاستحقاق الغاصب للنفقة دون الآخر 
فا ذكره المصنف رحمه الله من قلع الزرع وإن لم يحصد ولزوم أجرة الأرض ض للغاصب 


وإن لم ينتفع صواب ؛ وهكذا قوله إنعليه أرش ما نقص . 


وأما قوله : « فإن أَجَّر أو نحوه فوقوف» فالمعتبر إجارة امالك » فإن أجاز كانت 
هذه الإجازة هي التي .صح بها التأجير ونحوه وإن لم يحز كان ما فعله الغإصب وجوده 
كعدمه » .وأما قوله : : إلا تقصان السعر» فوجهه أن ذلك التقصان ليس من فعل الغاصب 
ع لف ولا شاد أ رف اسار ريد يالك القصرت الوق نا كارك اي 
خال الغصب » ومن الجائز أن يبيعها المالك وة قت حصول زيادة السعرء فكان في الخغصب 
من هذه الحيثية تفويت لمنفعة للمالك متعلقة بالعين فيضمنها كما يضمن أرش النقص وصاحب 
لبد الظالمة الغاصب حقيق بالتشديد عليه لأنه اختار لنفسه التعدي » ومخالفة ما يقتضيه 
ابرع ويوجبه العدل ؛ وهكذا المزال يضمنه لأنه حصل النقص به والمغصوب ني يده ؛ ولو 
كان بغير سبب منه إذ من الجحائز أن تلك العين لو كانت باقية بيد مالكها لم م 


. لتقي بشرح نيل الأوطار 4ه“/ره‎ ٠ العم : بضم العين وفتحها وتشديد اليم النخل الطويل‎ )١( 


00 


فصل 


000 لت عاتم لس ل ص ميق 2< 2 ش كه َه 

كلك بها اشترى. يها أو بميها تعدجن ١‏ ويتصدق بالريّح » وما استهلكه بخلطه 
أ إرالة سوواط ماقف 6 أو ليت .1 لهُ بَعْد المُراضاقٍ » ويتصدّق يما خشى فَسَادَه 
لها » يمل مُشئريها الجَاهِل غَلّها ويتصدق بما تَعَدّى قِيمةَالرقبة قب عليه الأجرة . 


قوله : « فصل : ويملك ما اشترى بها أو بثمنها نقدين ويتصدق بالر بح » . 


أقول :"العين المخصوبة باقية على مللك مالكها بالعصمة الشرغية ء ولا يخرج عن ملكه 
بالغصب المحرم بقطعيات الأدلة » فالواجب على الغاصب إرجاعها سواء كانت عينا أو 
نقدا » وأما الاعتلال بأن النقد لا يتعين فا أهون هذه المقالة في صدور علماء الشريعة العار فين 
بقواعدها : فإن هذا ليس إلا مجرد رأي نيس عليه أثارة من علم فالواجب الشرعي على 
الغاصب أن يرد العين المغصوبة » فإن تلفت أو تعذر استدراكها كما لو اختلف النقد يمثله 
من النقود فعلى الغاصب إرجاع قيمة العين بوفزة + وإزجاع كل التتدرمن أعن س1 
أجناسه » ولا يطيب له ما شراه بالعين أو بثمنبا » ولا يصير ملكا له.» ولم يأذن الشرع 
بكرا ب رع مارم رو عات باتك 
هكذا ب: ينبغى أن يقال في مثل هذا البحث عملا ا ثة تقتضه تقتضيه القواعد الشرعية » وللإمام أن 
يتصدق اي ا ا 0 للغاصب 
والضمان عليه باق بحاله » وعلى هذا يحمل ما أخرجه أحمد”) وأبو داود والدارقطني عن 
عاصم بن كيب د أن رجلا من الأتصار رم قال : نا مم لني صلى الله عليه وآله 
وسلم فلَمًا رَجَعْنَا استقبلة داعي امرأة فَجَاء وجي بالطَعَام فوع يه ثم وَضمْ القوم 


2س ممو” مدو سم 


(1) نقدين : يعني إذا كانت العين المغصوبة أو ثمنها نقدين . 00" 

(0) في لفظ للدارقطي ٠‏ ثم قال إني لأجد لحم شاة ذبحت بغي إذن أهلها ... فقالت : يا'رسول الله أخي وأنا ,من أعز 
الناس عليه . ولو كان خيراً منها لم بغير على ... وعلى أن أرضيه بأفضل منبا ... فأبى أن يأكل منها . وأمر بالظعام للأساري ٠‏ . 

ويلوك : اللوك أهون المضغ ... يوجد بضم أوله وسكون الواو وكسر الجيم ... أي لم يعطني ما طلبته ... وني القاموس أوجده : 
أعفاه وأوجد فلالا مطلوبه أظفره به . المتتقي بشرح نيل الأوطار 0١‏ . مختصر وشرح وتهذيب السان 8/8 , 


مكنا 


وسار 


بيهم فَأكلُوا » كُنظر آباونًا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ينُوله ْم في ف نم قال : 
جد لَحْمَ شّاة أُدت بمب إِذَْ أَهلًِا ٠‏ فقالت المرأةٌ : يا رسول الله إني أَرْسَلْت إلى لبقي . 
بعتي لي شَاةَ كلم أجذ » ِأَرْسَلْت ِل جَارٍ لي قَدْ اشْترى شَاةَ أَنْ أزميل يها إلي نميا 
َم بوجت » ست إلى أشريوَْسلت فيه . قال رسول الله صل لله عليه وآله ملم : 
أَطّْعمِيه الأسَرَى ؛ وعاصم بن كُلَيِبِ 7" المذكور في الإسناد قال علي بن المديني : لا يحتج 
به إذا انفرد وقال الامام أحمد : لا بأس به وقال أبو حاتم الرازي : صالح ؛ وقد أخرج 
له مسلم » وأما جهالة الصحابي فغير قَادِحة ولكن لا يخفاك أن هذا الحديث ليس هو 
كالغصب من كل وجه فإن هذه امرأة لم تقصد الاستيلاء على مال الغبر عدوانا » بل وقع 
ونا اواك نارول وإفيوا لاوز الاك ارا امه ميرارا بس ات 
عليه واله وسلم في مصرفها. 
قوله : ٠‏ وما استبلكه بخلطه وإزالة معظم منافعه » . 
أقول : أما الخلط فقد تعذر إرجاع العين معه » فبجب على الغاصب إرجاع مثلها من 
أعلى جنس من أجناسها كما قذمنا » لأن انتصاف المظلوم من ظالمه وإرجاع حقه إليه على 
يق العدل لا يكون إلا بذلك ولا وجه لجعل ذلك موجبا لملك الغاصب لا غصبه » ولا 
دل على ذلك شرع ولا عقل » وأما إذا فعل في العين المغصوبة ما أزال اسمها ومعظم منافعها 
فهذا أيضا لا يوجب أن تصير تلك العين بعد تغييرها ملكا للغاصب ٠‏ بل امالك بالخيار إن 
شاء رجعت له وأخذ أرش النتقص » وإن شاء تركها وأخذ قيمتها موفرة » ولا تطيب للغاصب 
بعد تسليم الأرش أو القيمة بحال من الأحوال » لأنه أخذها لا بإذن الشرع ولا بإذن امالك ؛ 
فإن طابت نفس امالك بأن تصير للغاصب بعد تسليم القيمة أو الأرش كان ذلك هو 
المسوغ لا مجرد الضمان ظ 


قوله : « ويملك مشتر يها الجاهل غ غلا الخ » . 


ده عاصم بن كليب الجرمي الكو عن أبيه كليب بن شهاب وألي بردة وجماعة وعنه شعبة وعلى بن عاصم وطائفة . . 
كان من العباد الأولياء لكنه مرجيء . ويضاف إلى ما أورده المصنف عنه أن ابن معين وثقه هو وغيره 2 الميزان *8"/؟ 


/ا6؟ 


أقول : قد عر فناك غير مرة أن العين باقية على ملك مالكها » وأن اليد الظالمة الغاصبة 
لا يثبت بها حق للغاصب » ولا لغيره من غير فرق بين العالم والجاهل » فا حصل من الغلة 
في يد مشتر يها الجاهل كان لرب العين وهو المالك » وهذا المشتري الجاهل يرجع بما غرمه 
. للمالك على الغاصب » لأنه غرم لحقه بسببه » فهذا ما تفتضيه القواعد الشرعية القاضية 
بعصمة أملاك العباد » وعدم خروجها بنهم إلا بالرضا كما يدل عليه قوله'! عز وجل 
( ولا تَاكُلوا آمو م يكم بلاطل ) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم” ٠‏ لا بَحِل مَال 
ريه ْم إلأ بطي ننه » وقوله صل الله عليه وآله وسلم ”" إن وما كم واكم 
عَليكه حرام فن زعم أن الفصب يقتضي خروج فوائد العبن عن ملك مالكها إذا باعها 
الغاصب من جاهل لغصبها فعليه الدليل » ولا دليل » وما ذكره من التصدق با تعدى قيمة 
الرقبة فبني على هذا الخيال الفاسد » وأما لزوم الأجرة له فإذا اختار المالك عدم أنخذ فوائد 
العين من المشتري الجاهل وطالب بأجزة الأرض كان له » ويرجع به المشتري الجاهل على . 
الغاصب كما قدمنا » وسيأتي للمصئف مثل هذا قريباً ؛ ولكنها تكررت عليه بعض المباحث 
علا لفل والفطل اليا قبل والفمل التي سباي بعدوة وول الخالت ل إببضهاه 
وقد أوضحنا ما هو الحق في الجميع . 


وَللْمَلِكِ قلع الزرع ره ولو مستقلاً » ار والرجوع 
لمن والأجرة على كل سن بض والمغْرور يفوم لقا ولو الا ل ما حرم فا أ 
بنى عَلَيّها إلا ما اعتاض” “) نه وَالقرَار على الآخير إِنْ عَلِم مُطلقاً أو جَنَى ( غَالبا ) وَييرونَ 


. (1) تكرر ذكر الآية الكريعمة 184 من سورة البقرة . 

(؟) تقدم ذكر الحديث ص ٠ .8١‏ 

(5) تقدم ذكر الحديث ص 141 من الجزء الثاني . 

لاغرور الا يترم للنارها كقن ف اماق بن جر أن يفري خبازي متو لجو ال بيه ليان تاها الك ويطك 
مهرها فإنه يلز مه تسليمها ويسلم مهرها . .: ولا يرجع بالمهر على البائع لأنه قد استوفى بدله وهو وطء الجارية , شرح الأزهاز 5/044. 


لمانا 


م مو 3 


َرَائَةِ لغيْروِ” " » وإذًا صَالَحَ غَيره المَاِك فَمَشّى الإثراء جع بقَدْرٍ ما دكَم وييرا ين 
الما ة في لآهُم » وبمَعّى ابيع بَمُلك قيرجع بالْعيّن إن بَقِيَتَ وإلا لبد . 

قوله : د فصل : وللمالك قلع الزرع وأجرته :. 

أقول : هذا صواب وقد قدمنا وجهه والدليل عليه » ومعلوم أن هذا الزرع وقع أي 
ملك الغير باليد العدوانية فلا حق للغاصب فيه » وللمالك تفريغ أرضه عما فعلته فيا اليد 
العدوانية ».وإذا احتاج القلع إلى أجرة رجع ببا على الغاصب لأنه غُرم لحقه بسييه » وإذا 
لم يمكن القلم إلا بإفساد الزرع كان له ذلك وبعد هذا يأخذ العين المغصوبة وتأخذ أجرتها 
من الغاصب أو مما صيرها إليه الغاضب » وقرار الضمان على الغاصب ٠‏ ولا فرق بين العالم 
ومطاعل وا لور جرم انار يما الا المصنف هنا وهو الحق . 


واما قوله واد عل الأتيز إن علم مطلقا أو جنى غالبا » فوجهه أنه مع العلم 
بصير كالغاصب الأول » وقد صارت العين في يده فيكون قرار الضمان عليه » وهكذا 
مع الجناية قد صار ضامنا للعين المفصوبة بالجناية سواء حكم عليه بأنه غاصب أو لم بحكم 
عليه بالغصب » وأما إذا لم يعلم ولا جنى فهو. مغرور من جهة الغاصب فيرجع عايه . 


قوله : « ويبرؤن ببراءته لا غيره ١‏ . 


وك إن أبرأ المالك من ضمان العين المغصوبة إبراء مطلقًا برئوا جميعا » وهكذا 
إذا أبرأ من قرار الضمان عليه . لأنه هو الدذي تعلق به الضمان للمالك في آخر الأمرء فكأنه 
في هذه الصورة أبرأ من ضمان العين مطلقا لأن الخطاب على الغاصبين الآخرين » فالضمان 
إنما هو من جهة من كان قرار الضمان عليه لا من جهة امالك » فإنه لا يطلب إلا ضمان 
ما عُصب عليه » وقد أبرأ منه » وعلى تقدير أن له أن يطالب غير من قرار الضمان عليه من 
الغاصبين » فتلك المطالبة تبي آخر الأمر إلى.من_عليه القرار» وأما ما ذكره من المصالحة 


إى إذا أبرأ المالك آخر الغاصبين فإنهم جميعاً ييرأون ببراءته ... أما إذا أبرأ غيره فإنه لا ييرأ الباقون. المصلذر السابق . 


"04 


بمعنى الإبراء بمعنى البيع فهذا أمر وقع برضاء المالك » وهذا الرضا هو المناط المحلل 
لانتقال الأموال من مالك إلى مالك » فيسقط الزائد من القيمة عنه » وتصير العين ملكا له » 
وأما كونه يبرأ من بائي القيمة.وحده دون سائر الغاصبين » فبني على أن الرضا الواقعم من 
لمالك مقيد بهذا الغاصب وحده فكأنه خصه بذلك مع عزمه على طلب الباقين بما أسقطه » 
لهذا وإلا فلا وجه لرجوع امالك عليه . 


فصل 


َف تَالِف الممْل مله إن وَجدَ في نَادَِيِه » وإلاّ تَقِيمتْهِ َم الطب » وصّمٌ لِلْمَاصِب 
تملكه وإلاّ تمه يَومَ الَصب » ولميصين بَمْدُ أو مم أَحَدِهِمَا قيميً'؟ وإلا اختارٌ وفي 
ل لي ا ل 
مهبم القصب ومكانه ويومٌ تلض وَكَاِه » ويتعين ين الأخير لي الاصبو » وإن قل ؛ 
وو ا الاي 1 عرس نلو زا يلا 


يسامح بو أو إن يلف بَمْد تقوم و والقول للاضي فى القسمة والميق وية القاللك الى : 
قوله : « فصل : وثي تالف الثلي مثله الخ » . 
أقول : إطلاقهم على الشيء الذي تساوت أجزاؤه أنه مثلٍ وعلى ما اختلفت أجزاؤه أنه 


قيمي هو مجرد اصطلاح لهم » ثم وقوع القطع والبت منهم بأن المثلي يضمن ,مثله والقيمي 
بقيمته هو أيضا مجرد رأي عملوا عليه وإلا فقد ثبت عن الشارع أنه يضمن "المثلي بقيمته » 


)١(‏ إعا يضمن امثل مثله إذا استمر مثا عند الخاصب والمفصوب منه ولم يصر بعد الفصب أو مع أحدهما قيما . ٠٠‏ وإن لم 
يكن كذلك بل غصبه وهو مثلي ثم صار قيما قبل الاستهلاك أو كان في بلدا الفاصب قيعباً ومع المصوب مبه مثا أو الكس 
.ختاره امالك في هاتين الصورتين . .. إن شاء طلب القيمة وإن شاء طلب المثل , شرح الأزهار 5/044 . 

(1) يجب رد عوض ما لا قيمة له إذا أخذ بغير رضا مالكه فإذا نلف ني يده لم يازمه الرد إلا في صورتين : 

الأولى : أن يكون امتلف مثلياً لا بتسامح به . 1 

الثانية : أن يتلف بعد تقدمه , المصدر السابق . 


ان 


كما في قوله في حدر يث”) المَصَرَاةٍ ‏ رده وصاعاً من تَمْرِ » وهو في الصحيح كما تقدم 
وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم تَضوين القِيميّ بوْله كما ثبت في صحيح”" البخاري 
وغيرة حو الحدية أمين ال و أطت ينض أَوَاجر ني صل الله عليه وآله وسلم | لَه 
طَعَاماً في قَصعَة فَضَربَت عَائْشَة القَصعَة بد ها فَألْقَتْ ما فِيهًا فقال. البي صلى الله عليه وآله 
وسلم :اناا وهذا الفظ لتر مذي وللبخاري' © في هذا الحديث ألفاظ 
منها ؛ أ رسول الله صل الله عليه وآله وسلم كان عِنْد بعْض نِسَائِِ فَأرْسَلَتْ إِحْدَى أُمْهَاتٍ 
التوينن ” خاوم. لها بتمنهة وها طعام ريت يلها كرتا الأمئقة فقمها وجعل 
فِيهًا الطَّكامٌ وقال : كُلُوا ودَقَم القَصْعَةَ الصّحِبِحَة للرسُول وحَبْس المَكْسُورَة » وأخرج 
نحو هذا الحديث أحمد وأبو داود والنسائي من حديث يث 4 عائشة أنها قالت : ٠‏ ما رَأَيْت 
َاَة طَام هذل في أت" إل لني صل الله عليه وآله وسلم نا ين طمَامٍ هما ملكت 
ا 


3 نفبي أن كسرته فقلت : يا رسول الله ما كَمَارَئَه ؟ فقال : إناة كإناء وطعَامٌ كَطَعَامٍ ) وف 
إسناده أفلت , بن خليفة ©) قال أحمد : ما أرى به بأسا وجسن ابن جحر في الفتح إسناده . 


-ٍ 


إذا'عر فت هذا فأعلم أن الواجب رد العين المغصوبة مثلية كانت أو قيمية فإن تلفت 
كان المالك مخيراً بين أخذ مثلها أو قيمتبا على وجه يرضى به من غير فرق بين مثلي وقبمي ؛ 
ولكن إرجاع المثلى من أعلى أنواع الجدس و جه كيني عن هذا الاضطاق الرب الدع 
التشاجر وأقطع لمادة التراع . 

وأما قوله : ١‏ فقيمته يوم الغصب » فوجهه نْه الوقت الذي تعلق فيه الضمان بالغاصب » 
وقيل يوم التلف لأنه وقت وجوب الضمان » والأولى أن يكون مضمونا بأوفر القيم من 
وقت الغصب إلى وقت التلف » لأن هذه مظلمة فإذا'زادت قيمة ذلك الشيء في بعض 


. 15 تقدم ذكر الحديث ص‎ )١( 

(0) المنتقي بشرح نيل الأوطار 8/51 . 

(*0) الصحيح بشرح الفتح 5/174 . 

(4) مختصر السان للمنذري 8/7١١‏ . : 

)0( أفلت بن خخليفة أبو حسان : ويقال فليت العامري ... قال أبو حاتم الرازي : : شبخ ووهن البخاري بعض أحاديثه عن 
جسرة بنت دجاجة . المصدر السابق . التاريخ الكبير للبخاري 5/507 , 


1 


الأوقات فن الجائز أنه لو كان باقيا بيد المالك لباعه ببذه الزيادة » وقد قدمنا الكلام في . 
هذا » والعجب من المصئف ومن قال يمثل قوله حيث قالوا إن الرهن المقبوض بإذن مالكه : 
مضمون على المر هن بأوفر قيمة من القبض إلى التلف » والغصب الذي هو ظلم بحت واستيلاء 
امح ود عن اله اي 
هذه الأطراف التي ذكرها ل و 1 ل فلا 
يتم ما ذكره من التخير » وأماالجزم بأنه يتمين الأخور لغير الفاصب الأول للغاصب فليم 

حدم الدغوية وجدولا لها أثارة من علم .+ 

له : ؛ والقول للقاضنب في قدر القيمة : 

أقول : القول قول نافي الزيادة والبينة على مدعيها . 
. وأما قوله : « والعين» فالصواب أن البينة على من سبق إلى التعيين والقول قول المنكر 
مع بمينه » وأما كون بينة المالك أولى » فوجهه أن يد الغاصب عدوانية فكانت بينته ضعيفة 
لضعف يده » ولكن هذه العلة تقتضي أن لا يكون القول قوله في القيمة والعين “كما ذكزه 
المصنف لأن اليد العدوانية موجودة في الجميع وإذا اضعفت البينة أضعفت كون القول قوله . 


فصل 


رم 8د بي 0 2 00 

سقط عوض التالف حَيثْ لأ يمه حِصّصيه ل قُسَمّ وتصصير نتصالح ترك صرت 
انها كذلك وكذلك مُو أو لمن باليأس عَنْ مَْرفة المالك ؛ أو الْحِصّاره » وجيئذ 
عد اقيم يذ اصرف وإلا يقت العين ؛ وولآية الصّرف إلى القَاصِيب ؛ ولا يَضْرف 


نه إلا لين وني تنو لان » ولا ُجزي' القيمة عن لين وَل امرض 
عن ال ؛ وتفت اقيمة إلى الي لا الم » وإذا عاب ماله يسا حت الأس قم رارم 


نكس 


ثم للفقراء » أو المصالح ؛ فإن عاد َم لليف اذام العوض إلى الفقّراء لا إلى 17) الإمام 
أو الحاكيم فيسو اماو وإن اليس منْحص رأ سمت كما مر" ولا يُسُقط بالإسلام بعدالردٌةٍ 
م اال ا 


ا 


أقول : هذا كلام في غاية السقوط » فإن الضمان قد وجب بالغصب وجوبا ثبت 
بيقين » فكون مجرد قسمته بين الشركاء يصير بها نصيب كل واحد لا قيمة له يقتضي 
سقوط هذا الضمان المعلوم لا سقوط المالكين المتيقن بل يحب على الغاصب تسليم ذلك 
الشيء إلييم » ويضنعون به ما أرادوا » وإن بلغ في الحقارة إلى الغاية وتسامح الناس في 
امحقرات هي البي لا تكون مأخوذة على وجه الفصب » أما الأخوذة على جهة الغصب 
التسامح بها أقل قليل » وهكذا قوله ٠‏ وتصير للمصالح ترك صارت إنقصاما كذلك » 
ال 
بل مجر د وسوسة ة ناشئة عن خيالات مختلة 
| وأما قوله : « وكذلك هو أو العين باليأس عن معرفة المالك أو انحصاره» فوجهه 
أنه إذا عرض هذا اليأس وتقرر تقرراً صحيحاً صار ذلك امال لا مالك له » وإذا صار 
كذلك كانللمسلمين فيصرف في مصالحهم الذي يرجع الصرف إليبا الإمام أو الحاكم . 


وأما قؤله : « وحييئذ تعدد القيمة بتعدد المصرف وان بقيت العين» فلا وجه له » ولا 
سبب يقتضيه » وقد عرفناك فيما سبق ما يكشف لك عن الصواب مع تعدد الغاصبين . 


(1) إن صرف المظلمة بعد أن يئس من صاحيها ثم عاد وجب رد لاني وغرم الداع انالف بشرطين : أحدهما ... أن يدقع 
العوض ٠‏ فإن صرف العين وجب على الفقراء أن يردوها إن كانت باقية أو يغرموها إن كانت ثالفة 
الثاني أن يصرف إلى الفقراء لا إلى الإمام أو الحاكم . شرح الأزهار 7/05 . 
(0) كما مر في انباس الأملاك بعضها ببعض لا يخالط فإنه تقسم وبين مدعي الزيادة والفضل المصدر السابق . 


0000 


. قوله : « وولاية الصرف على الغاصب » . ظ 
أقول : هذا من غرائب المسائل » وعجائب أهل الرأي » فإن الغاصب ثبت على , 
الملخصوب بغير إذن الشرع بل عنادا له وتمرداً ابتداء واتباء » هن أين يكون له ولاية 
الصرف ؛ بل واجب عليه عند التوبة وعدم وجود المالك أو عدم انحصاره أن يحمل تلك 
المظلمة إلى الإمام بعد أن يصرح له بالتوبة » ويبين له أنه قد تعذر عليه التدارك وانسدت عليه 
أبواب التخلص » وعلى الإمام أن يصرف ذلك فيما يراه من مصالح المسلمين » وأما فرق 
المصنف بين العين وغيرها في الصرف فيمن يلزمه نفقته فهو أعجب وأغرب » وليت شعري 
كيف صارت هذه الخرافات معدودة من أحكام الشرع ؛ وهكذأ قوله ؛ وفي نفسه خحلاف ) 
فالقائل بالجواز قد جاء بما يشبه المقامرة » فجعل الولاية لليد الظالمة في الصرف ثم أقر 
المغصوب على اليد العدوانية زاعما أن هذا شرع الله » فيالله وللمسلمين » وأما عدم إجزاء 
القيمة عن العين فوجهه أن المظلمة متعينة فليس من إليه الصرف كما ذكرنا لا كما ذكره 
المصنف أن يصرف عنبا القيمة إلا أن يرى في ذلك صلاحا » وهكذا الكلام في صرف 
العرض على النقد » ولا وجه للفرق بين القيمة والعين ني النية » ولكن ذلك من جملة هذه 
المسائل الثي يضحك هنبا تارة ويبكي منها أخرى » وأما إيجاب تسليم العين إلى الوارث مع 
اليأس عن رجوع امالك فذلك صواب لأن ذلك غاية ما يحب من الرجوع إلى ما يوجبه 
الشرع وبقتضيه العدل » ومع عدم الوارث ولاية الصرف إلى الامام يصرفها فيما يرجحه 
من مصالح المسلمين كما قدمنا . 
وأما قوله : فإن عاد غرم التالف الدافع [ العوض] إلى الفقراء؛ فوجهه أنه انككشف أن 
ذلك الصرف .لخيال كاذب » وأما إذا كان الصارف هو الإمام والحاكم فإن كان ذلك 
لتغرير عليبما من الغاصب بحصول اليأس الذي انتكشف خلافة فالضمان على الغاصب » 
وإلا كان الضمان عليهما من بيت المال مع عدم التغرير » لأمهما أوقعا الصرف لخيال كاذب » 
ولا يبعد أن يكون الضمان عليهما من أموالهما لم يتثبتا في الأمر كما ينبغي . 


وأما قوله : ؛ وإن التبس منحصرا قسمت كما مره فبني على أن كل واحد من هؤلاء 


555 


المنحصرين يدعى ملكها أو بعضها ما لو لم يكن الأمر كذلك فلا وجه لقسمتها بين من لا 
يطالب بها » وتصير لمصالح المسلمين كما قدمنا . 


قوله : « ولا تسقط بالإسلام بعد الردة ما يجامع وجوبه الكفر» . 


أقول : إن قام الدليل المقتضي لتخصيص ما ثبت من أن الإسلام يجب ما قبله كان 
ما ثبت كان الوقوف على العام هو الواجب والمسألة طويلة الذيل وها ماخذ عدة . 


وأما قوله : « ولا يضمن ما منع عنه مالكه بالزجر؛ فجمود غير محمود » فإن هذا 
غصب إذا خشي المالك نزول ضرر به من المهدد له » وثبوت اليد وصف طردي على 
على تقدير أنه أمر زائد على هذا المنع للمالك عن ملكه » وأما كونه يضمن أمر الضعيف 
قويا فلكون الغصب لم بحصل إلا بأمره ولم يتم إلا بقوته » والقرار عليه لا على المأمور 
فإنه لا تأثير له في ذلك , 


سن 


٠‏ كتاب العتق 


ب با كل مكلف تاك حل أ" لكل ملوك ولو كاري » ولا تق ] الإجازة 


إلا عند" ولا 1 إلا لك 


1 ايه «افصل. امون لمك 


لز ”جره اه لأن تصرف الصبي والمجنون غير نافذ » وأما اعتبار فيد املك 
ا ا ل 
وجود المقتضي . . 

“رايا وله :ور فزن «أفهذا سخالن نا قزرو في الوا لتي حي ري أن 
لا تصح من الكافرء ومعلوم أن المصنف هنا إنما يزيد الصضحة » وأما ثبوت الاب فلم 
برد إلا في عتق المسلم للمسلم كما ني حديث”” أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما عن 


لبي صل الله عليه وآله وسلم قال : ٠‏ من أَطْق رك صم أت اله بل عضي ونه 
موا نه م6 


عضواً مِنّهُ ون الا حَنَى رجه بره » وكما في حديث ألي مامة مر فوعا ؛ أيما أمْرِيء 


م اس سل ل 


صلم أعتق اثرأ مما كان َك كه م بن انار يجري كل ُو ونه فوا نه , أخرجه 
الترمذي وصححه وأخرجه أيضاً النسائي وابن ع ماجة' باسناد صحيح وني لفل" مله ف 


. 5/95٠ من شروط صحة إيقاع العتتى أن يكون مالكاً عند إيقاع اللفظ . شرح الأزهار‎ )١( 
(؟) مثلوا لذلك بأن يقول أنت حر على ألف ... فقيل وامتثل . اموي د او ا‎ 
. اك المضدر السايق‎ 0 
حديث متفق عليه ... يرجع إليه في المنتقي 0500000 مغ تن ا اد‎ )( 
. 3/841 فكاك : بفتح الفاء ... وكسرها : أي" .خلاض . المنتقي بشرح نيل الأوطار 5/88. سان ابن ماجه‎ )4( . 
. 5/88 لاحمد وألي داود_معناه من رواية كعب بن مرة أو بن كعب السلمي ... لتقي بشرح نيل الأوطار‎ ... )8( 
. 7/8147 سان ابن نماجه‎ : 01 0 0 


السيل الجرار ج" م- 4" 


يما ريه مُلِم عقو ارين مين كنا اكه بن" لذ يجري كل حضو ونهما 
عُضُواً نه ؛ وأخرج أحمد من( حديث كعب بن مُرَة أو مررة بن كعب السلمي نحوه وزاد 
فيه : ٠‏ وأيما امرأة شئلمة أطقتا ام ئلم حَانَتَ ككَاحَهَا ين ار يُجرِي؛ بك 
مر ين عازه عطنوا من أعضائها ٠‏ وني الباب أحاديث » فالكافر ليس له من الأجر 
العمل اح قزرا :ذا شرن يد عتا نل تيك ان للق كر ما لد ود 
َي ؛ وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث حكيم بن حرام وفي صحيح مسلم7” من 

حديث ابن مسعود قال قلنا : با رسول لله ناح يما عَوكا في الجَاهِة فال + «امن 
أَحْسََ في الإمثلآم َي حدما عل في اهومن أاء في الام أَخذ َالَو لو الآخير» 
ففيه أن الإساءة في الإسلام موجبة للمؤاخذة بأعمال الجاهلية » كما أن حديث حكيم بن 
جزام يدل علي أن الإسلام يوجب لصاحبه أ يكتب له ما عمل من أعمال الخير في الجاهلية . 


وآما قزل ول لعي الأسارة إل عقده , فقد عر فناك غير مرة أنه لأ“اعتبار : ما 
فعله الفضولي » وأن الحكم ثبت بإجازة المالك ».وأما كونه لا يلحقه الخبار فلكونْ المالك 
مفوضا في. ملكه » لاوجب لإبات الخار له إلا و مت الكاية لكر ما براض . 


َه لقاع وتاب" » قتريع لف ما لا يخفول شه الاق تذي عن وألت 
دي أ لدف إذ أكذبه الْرع 7 وك وت بت اليتق لإ السب والعقل علا" » وكتايئه 


4 المنتقي رن لل رار كول . 

(1) مر الحديث من قبل ص ١5‏ ج 7 ويرجم ل ف تي بشع فل ارط :006 

ف صبخح مجلم بشرج النووي 1/717 : : 1 

(4) صورة ما أكذيه الشرع .... أن يقول اللعبد أنت ني . والشراع كل بأن يكون مشهوز 55 6 1 
الأزهار 5/051" . : : : 

0 إن كي ال على مق السب كل يكن ا يول لهف اصورة اقة : ا ا 


1 


ما احتمله غَيْه كأطلقتك » وهو حر حذراً و ين قاور 7 كالوقف إلا الطلاق وَكِنابه 
(وتتك لا يجرز وانت لله ؛ واميابه موت سيد عن آم ووو ومدبريه مطلقاً ؛ وعن 
أولاوهِمًا الحَاوينَبْد م رهما دك » وهم قب كم الرق ( غالبا ) ومثول 9؟ الما 
به بحو لطم قيومر إن َم يرافِع إن تمر فالحاكم والولآم الخد" وملك ذي الرّحم 
حرم مي أو بنضه فيضن إشّريكه إن اختر انملك مُويرا بير إذنه وإلاستتى 
اد » والقضام حَيضتي ي أ ولد المي بعد إسُلامها إن لم يُسلم فيهما تي » ودخول 
عبد الكافر' د ما دارا فلم قبل أن يد أو مان ل يأ يايو" أو أسلم وهاجر 
لآ بإذن قبل إسلام تعراباة رإنف يخ وز لخد" , 


0 ود يال وله أقاظ الغو 


أقول ييه ب لان لمعيه مل يل مرينا رمق 
كناية كلام لا بواف التحقيق» وليس المراد إلا مجرد الدلالة على ما يريده تكلم » ويدل 
على أنه قد رضى بما أراده من معاوضة بينه وبين غيره أو مجرد صدور شيء عنه لا عن 
معاوضه ؛ ولو كان ذلك الدال إشارة من قاذر على النطق ».ولا بد ني المحتمل للعتق وغيره 

من الألفاظ أن يريد به العنق » ويكون القول قوله إذ لا يعرف إلا من جهته فلا حاجة نا 
إل إطالة اكلم عل ا ذكره الصنف من الألفاظ . 


قوله : ٠:‏ وأبابه موت لسيد عن أم ولده ومديّرة».. 


أقول راكة 5 هذا السب سيب نخان العتق لأم الولد لذبي 0 السبب الذي 
5 به التق فهو الأستيلاد في أم الولد وإيقاع التددير في المدبرء وقد تقدم الكلام في بيع 


(1) أن يقول ذلك حذراً من شخص ظالم قادر يأخذه عليه .. 

(7). المراد بالمثول ... تمثيل السيد بالعيد كأن يضربه بالحكى أو بالشؤله .- 

(") أن ترد السيد عن الاعتاق. قام الحاكم بإعتاقه والولاء للسيد.. المصدر السابق . 

(4): إذا دخل عبد. الكافر دار م فأسلم قبل أن يؤل فإنه يعتق سواء دخل بإذن سيده أم بغير إذنه ... كما يعتق إذا 
دضل.بأمان من لا يإذن سيده وأسلم قبل أن يظفر به أحد . المصدر السابق . : 

ره( إن دخل يأمان منا وإذن من سيبه بيع ورد ثمله ولا يعتق . ٠‏ المصدر السابق . 


اليا 


أم ولد متو في كتاب الي وسأتي الكلام في جواز يع الدبر ستو في باب 


وم 


وأما قولة. اوكا لامكا ده ذلك , فلا متاك أن مؤلاء 
الحادثين حَدثُوا بعد وجود سبب تعلق العتقي هما » ؛ لا بعد وجود سبب ناز العتق » فالأولاد 
-إذ ذاك أولاد من لم 'ينجز عتقه ويتفذ تخريرة » فإذا مات ,السيد لم يكن نجاز عتقهما 
مقَضِيا لعتق أولاذهنًا » لأنهم وجدوا قبل هذه الحالة ولم يرد ما يدل على هذا, الحكم 
ا لامي رز روطي ري 


قوله. : « ومثول المالك 0 


. أقول : إذا كانت الل عل ود من أعضائه فقد ثبت بك قزر الصنيعف؟ في العبد 
الذي وجب شيدة اكه وجتدع أ أن لني صل الله عليه وآله وسلم قال له اقب 
نت حر» إن كانت الثة بالطم أو الضرب فقد ثبت في صحيح ”© مسلم وغيزه من 
حديث ابن عمر قال ة سمت رسول الله صل الله عليه وآلة وسلم يقولٍه من لع مدُوكة 
أن صَربَهُ كانه أن ييه ؛ فذل هذا على أن تكفير تكفير ذلك اللطم أو الضرب, يكون بالعتق 
وليس فيه دلالة على أذ انق ختم على الس ولا أنه يعتق بنفس الثة » وقد قيد اضرب 
ها في صحبح مسلم !"' بلفظ ٠‏ من ضَربْ عَلآما له حَدا لم بأنه إن ماد نا يفك : 
أفاد هذا أن الضرب الذي كفارته الع هو ما بلغ حدا ما ورد من أنه لا يحل الجلد فوق 
عشرة أسواط إلا في جد من جدود لله وما يزيد عدم تتم اعت في الم والضرب 

را ب 0 


)١(‏ الحديث عن أبي جريج عن عمرو شعت لالد جده عبداله بن عمرو لمأن ذناما ألاروح وجد غلم ه 


لنت م 


مع جارية له فجدع أنفه وجبه .... الخ . المنتقي بشرح نيل الأوطار 5/84 . 
زقة التعديث عند ألى داود أيضاً ولفظه عنده عن زاذان ... وهو:الكندي 7 لكوي رضي الله عنه قال : أتيت ابن 
موري مره اعت بر اااغاريي الأراي يأر ال : ما لي فيه.. م ن-الأجر مأ يسوى هذا : سمعث الحديث . 
1 الى 8 خصو بورح وتبذيب السان 4/89 . 
(5) صحيح مسلم بشرح ا : 0 1 م ديا “د 
(؟) مختصر وشرح ونبذيب السان 8/81 ,.. .. صحيح مسلم ٠11/118‏ 


فق 


كمه 0000 و 


رسول إل صل لذ عب وله ول حوبي تقح مظن 
صل الله عليه وآله وسلم 'قَقَالَ : : أَعْتِقُوهَا » وني رواية”» أنه قيل لرسول الله صلل الله عليه 
وإله وسلم أله لام يمرن عيْمَا قال يس م ونا لتو عنيا شك 
سَبيلَهَ6 فأفاد عدم تحتم العتق ني الحال وأفاد أنه لا عذر منه عند الاستغناء » ولكئة حكى 
النوزي في شرح مسلم.عن القاضي عياض أنه قال : « أجمع العلماء أنه لا يجب إعتاق العيد 
بشيء مما يفعله سيده من مثل هذا الأمر الخفيف يعني الضرب الخفيف واللطم » قال : 
واختلفوا فيما كثر وشنع من ضرب مبرح منبك أو حرقه بنار أو قطع عضوا ل أو أفسده 
أو نحو ذلك فذهب مالك والأوزاعي والليث إلى عتق العبد على سيده بلك بكرن له 
ولأولاذه ويعاقبه السلطان على فعله » وقال سائر العلماء لا يعتق عليه » انّبى » فإذا صح 
هذا الإجماع كان صَارِفا لامر اللذكؤر: في حديث سويد بق مُقررّن من الوجوب إلى الندث 
فيكون المونجب' للعتق. من المثلة هو ما كان بقظع أو جدْع أو تحريق » ومااغدا ذلك فإن 
شلع وأنبك فالأمر ل اوسن 
فلااصارف للأمر عن المعنى الحقيقي . 


قوله ا وملك ذي الرحم المحرم) . 


عدا م8 


-أقول : قد-ورد' من المرفوع بافظ”" « من ملك ذَا ر رج محر وو نكر وأنا بهد 
بعضه لبعض“ويقوى بعضه بعضا ء' وعلل ذلك بعلل لا تنافي التعاضد ؤلا سيما وقد صحح 
عاض الأدمة هذا لق الي رزيل الخذيك طلم وى يعر قلاخ عار لصن ا 


زع تمصي وشرح وليات الس 4/69 : صحيح اه 

(') شرح النووي على صحيح مسلم /211/11 ١‏ 

() الحديث روا الخسة إلا لنائي عن الحنن عن سعرة قال ل امل عله قوسم الحديث ٠‏ ولي 
أي داود شك في الحسن ... هل هو البصرزي م ابن إسماعيل ... وقد أخرجه الترمذي والنسائي وابن .. قال أبو داود لم 
د ا ص ا ا ا .. وقال أبهاً ع 0 .ين أذ شبة روا 
مرسلا . .. وقال الخطا لي : أراد أبو داود من هذا أن الحديث ليس. بر فوع أو ليس بمتصل . .. وهئاك أقوال أخرى في تضعيف 
الحديث. للمنذري والبيهقي والبخازي وعلي. بن المديي . .. وقد علق الخطابي على الحديث. بقوله.: ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه إذا 
ملك ذا رحم محرم عتق عليه . .. روى .ذلك عن عمر وابن مسعود.ولا يعرف لما مخالف في الصحابة'وهو قول الحسن وجبابر 
بن-.زيد وعطاء. والشعبي والزيير.والحاكم وحماد . .:. وهذا يوضح.ما أشار إليه الشوكاني ب الأل ولام مختصر ألسنن 6/41 


برفارا 


فكان ملك ذي الرحم لرحمه أحد أسباب العتق الثابتة شرعا » وما ذكره المصنف من ضمان ظ 
الشريك لشريكه صحيح » -فإن كان معسرا أو ملكه بغير اختياره سعى العبد فقد ثبت 
أصل -السعاية باليحديث الثابت في ايفان 27 وعرهنا ع ديف أن هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم أن قال 0 من عق فصا لَهُ ين مَدُوك َو حَلآسمهُ في مَا كن 
ا ل 


ش 0 ١‏ والقضاء حيضني أ الول الخ».. 


أقول ف ل دا ا 1 
فإنهم كانوا يصيرون أجرارا .بمجرد إسلامهم » ولا يبقى من :هم في ملكه عليهم يد ولا 
مخاطبؤن. بسعاية ولا. غير ها ؛ دعت بيده التواية الي بعل ذإ قبل إسازتها اسيب نان 
اننبات العتق ». فالعجب من إيجاب السعاية علِيها كر بعل أن اعضيها أل الام ذاتا 
ومالا وأطلقها من ريقة الرق . 


قوله ؛ 550 بغير أمان دارنا الغ 


أقول اهلك أترن اح الات عبن الااقد سن سنن ا لود نكا 
فدخول العبد بغي أمان يكون به ملكا من مبيق إليه ع قإذط أسلم قبل أن يويد صما خرا 
كجرد الإسلام لما قدمنا » وأما إذا كان دخوله ببأمان بإذن .يده فالأمان عصمة جمنع ,من 
أن يتملكه أحد » لكنه إذا أسلم صار حرا بإسلامه وسيأتي تمام هذا البحث في كتاب السير 
إواتاواف .وياد على العف أذ عمل اسلاج ويا من أياي الى ملكا 


٠ ٠‏ (1) الحديث رواه الجماعة إلا النسائي وقد علق عليه أبو داود بقوله:: رواه روح .بن عبادة عن سعيد بن أبي .عرؤبة ولم يلدكر 
م ا ا ا ا ا ل مسوك البايمت 
من مئن الحديث عنده وإئما هي من كلام قتادة وتفسيره , 1 : 0 0 

“: وللمحدثين كلام طويل في هذا المقام يرجع إليه من شاء في : 00 00 


لاس . 


| و الس بعد تعبينه في لمارألا تزه يتب او إن لم 
0 كَحْر بيد 9" إلا في الكفارة + وتصيح يق ينه في لنّمة » وبقع حجن لين عل 
الأصح » رمات يلاع ردك امار ) وإ بات وال أراكرن اداع لحامد 


َعِيْن الآخر » ويتقيد ارط والوقت قن وبقّع الاارم- . حالهما ولمتلل. ك لماو 
ظ 0 فل : وإذا افيس بعد تعين الغ 


أقول. لحمل النالة من هل سحن ارا كه 
لوقو العتق عليه » فثببت له بذلك خق فن هذه الحيثية عمهم العتق جميعا:». ويمكن معار ضة 
هذا الرأي برأي أنيض منه » فيقال. الأصل عدم وقوغ العتق » فيتوقفف على هذا الأصل ». 
ولا يثبت للواحد حق.فيه إلا بيقن » ولا يقين وهو مال الغير معضوم بعصمة الإسلام فلا يخرج 
ىِ ملكه. عمجرد الاحتمال > وهذا ل متفق عليه مخلاف من وقع' العتق على جزء منه 
بيقين فإنه. قد صار بعضه:حر! وذلك -حيث يغتق أحد الشريكين.في. العبد نضبنه وزقد. دلت 
الأحاذيث على أن الشريك المعتق إذا كان موسرا(” غرم قيمة نصيبٍ شريكه ». وإن كان' 
معسبرا فقد اختلفت الأحاديث في. ذلك ففي. بعضها أنه يعتق من العبد ما قد عتق » وهو 
نصيب الشريك ء ويبقئ نصيب ”© الآبعر برقا :وي بعضنها أن العبديسعى© فإن قلت : 
كانت هذه المسألة التي لدم مبنية ة على الرأي وقد عارضته برأي أنبض. 


0 . إذا تبس بين لين مثلاً سنى كل واحد مهما في تصف فيه . شرح الأزار د86‎ )١( 
مقصود العبارة أن التباس العتق بعد تعبينه في القصد اي كنع اليس يبنا إل لين وتيا الناية عل لزعل‎ )١( 
000 7 المصدر السابق . 3 ش‎ ٠. العبد : كل في نصف قيمته‎ : 

() ما رواه الجماعة والدارقطني الآني ص 81" وما بعد. 

(4) من ذلك حديث ابن عمر السابق وحديث إبماعيل بن أمية عن أبيه عن جده قال : ه كان لهم غلام يقال له طهمانتت أو 
ذكران ‏ فأعتق جده نصفه فجاء العبد إلى الني صل الله عليه وآله وسلم . با ل 
وتزق في رقك فكان يخدم سيده حني مات . رواه أأحمد . . المنتقي بشرح نيل الأوطار ٠.5/91‏ 

)0 ير جع إلى حديث أبي هريرة السابق , 


: ”0 


منه فهل من مخلص عن هذين الرأيين بما فيه رائحة دليل يصلح للتمسك به ؟ قلت : قد 
ثبت.عنه صل الله عليه وآله وسلم في الرجل”" الذي أعتق مب أَعبّد له عند موته وليس له 
مال غير هم فأقرع بينهم رسول الله صلى الله علية آله وسلم ؛ فأعتق اثنين » وأرق أربعة : 
كما في حديث ابن عمر+عند مسلم وغيره » وكما في حديثأبي رَيْد الأنصاري عند 
أحمد وأبي: داود والنسائي بإسناد رجاله رجال الصحيح ؛ فهذه القرعة فعلها رسول الله 
صل لله عليه وآله وسلم في مبتة أعبد قد وقع عتق المالك على كل واد منهم ؛ ثمالمأ لم 
جا" الك كان أكل واعلدتى فادضن اله يقين » ثم اكع الصادق الصلوق بالشرعة 
أرق من أرق وأعتق من أعتق على حسب ما اقتضاه الإقراع بينهم وهذا شرع واضح جاء 
يه الذي جاءنا با شزعه الله لنا » وليس يبد من أنكر العمل" بالقرعة »> إلا التشبث بالحباء 
وتأثير الإآراء الزجال على الشزيعة الواضحة الي ليلها كبارها » وكيف لا يثبت مثل هذا 
الحكم فيمن هو'دوون"هؤلاء السثة الأعنْد في استحقاق.العتق » وهو من كان واحدأ من 
جماعة 'وقع علية الغتق ». ثم التبس بهم فلم.يعرزف من هو الذي وقع-عليه العتق »' فإن كل 
واحد منهم ليس.له إلا مجرد احتخال أن يكون:العتق واقعا عليه غ فإن الرجوع إلى القزعة 
في مثل هذا ثابت بالفحوى » ومن.ترك العمل بمثل هذه السنة الواضحة زاعما بأنها مخالفة. 
للأصول فليس هذه الأصول وجؤد » وليست إلا مجرد قواغد لم تذل عليها رواية ولا . 
شهدت لها دراية على أن الرجوع إلى القرعة والعمل :بها قد وقع من الشاوع ني مواضع أخرى » 
ومن. ذلك أنه كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ومن ذلك ما فعله أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه في الجماعة الننازعين في ولد الأمة المشتركة ب؛ بينهم * فقرره صل ' 
الله عليه وآله وسلم » واستحسنه وقد تقدم » فعر فت بهذا أن القرعة شرع ثابت واضح 
ا ا ل ا ل ل 

كلام المصئف من إيجاب السعاية وما بعدها . ْ 0-0 


القرس الارد اقاري دع تس أب عع م ل قوم يف وم سل لاع 
وآله وسلم وأعتق اثنين وأرق أربعة » . وعند ألي داود الرج ايل لالد ١‏ يل وا بقار الطفن: | 
5 المتتقي بشرح 
نيل الأوطار 5/44 , 1 


تشضنا 


قوله وشح عن نيهي الما الع ور 


أقونا ١‏ ينه أله أوع التق متطعلا وماق الاك :يوطت ممحبل افلا ركنن 
وقع عليه العتق على التعيين إلا بالتعيين ٠»‏ فهذا هو معنى كونه بقع حين التعيين » وإن كان 
اذام جنال وك لاح لد اول لعن اواده لابه وير أحكام 
الحرية . 


وأما قولة امات فل عم» فلوج ل بل لح أن بع وبق من ميته لقع 
ولا ميعارة 


| وأنا قوله. : : وإث ماتا» فوجهه أنه لم بيق محل لين إلا الحي » وهكذا إذا أت 
احدهنا 3 أستولده أو باعه فان صدور أل هذه الثلاثة الأمور' تدل على اختياره لتعين” 
اعت فيمن لم ينه أو مه أو لم يستولده » وأما حونه بتقيد بالشرط والوقت فظاضر 
لأن امالك محكم في ملكه » ولا حجر عليه ولا يقع إلا بعد حصول الشرط أو حضور 
ا ل ال 
ما يشعر بالتقيبد . 


8 عه م وك . 00 )0 
قَمَنّ قال د أي في الفط حرا َم أت حر بطل ينمه كنا » إلا 
20 أت يي م اف تليق به من الدة و ته قثرها > ول في شر لعء 
وق :ومن مات فأولاه قط00.: وإن ول قصئده تيلة ليغرم أثرة ما وات 


(1) أحدهما الضيعة. أو العبد. 
)١(‏ مفرقة : ولو كانت الخدمة مفرقة . 0 1 ٠‏ 0 
(5) من مات من أولاد الموصي فأولاده هم المستحقون لنصيبه من الخدمة فقط دون غيرهم , شرح الأزهار وباه/ , 


ا 


دقل بالجذمة”" فق يوبة ووه لأبنفرها » لكن مُساص””" في لاني ونكُم اقيق 
لزاب حل بو" لإ بات كد لم ب جيه ؛ ونا اضف به ذه 7 2 
ف لاريم ستى العَبْدُ والأيام للأسبوع ؛ وأكثرها لِسنَةَ وأياماً لعَشْر يدت 
م :لم بد وثقه وأو من نلد لأوله يكن ٠‏ . ولك نين في كا 


لفظ احتملها ؛ ة 1 مَجَازِه . 
١ 00 3‏ ون قال أخدم أولادي في افع عشر قم أنت حر الغ .ا 
أفول ا لح و اي ا ا 


العبد قد صار له حكم المكاتب » وسيأني في الكتابة أن العوض يصح أن يكون مؤجلا » 
ولا فرق بين تعليق العتق بتسليم مال أو بمنفعة لأن القصد.قد تعلق في كل واحد من العتقين 
بعوض ء فالمكاتب لا , بعتق إلا بتسليم مال الكتابة » وهذا لا بع بان لا لط را مع 
أن يقال إن هذا من باب الوصية + والرجوع عنها قبل الموت > صحبح » لأنا تقول هذا عتق, 
معلق على حصول عوضش فصار للعبد به حق » وعلى تسليم أنه يقصر حكمه عن حكم الكتابة 
لإقاع الكاية قي الخال فليس هذا متزلة فون مترلة الدبر» فإنه علق عتقه لوت + وثبت ‏ 
له بذلك حق يمنع من ببعه إلا لفسق أو ضرورة كما سيأتي . 

وأما قوله : ولا الورئة لوعي أن ذلك اص تقذ عرك الك كنا نقذ ألرامه» 
موت الموصي بناء على أن لهذا العتق حكم الوصية وفيه ما قدمنا .. 

: وأما قوله ٠:‏ وإلا عتق عضي ما عراف تعليقه من المدة ٠‏ فلا وجه له لأن تلك المدة 
إما هي ظرف للخدمة والمقصود هو الخدمة.» ولكن في ذلك الزمان » وذلك المكان » 
فلا يعتق إلا بإيقاع الخدمة عشر سنين في تلك الضيعة » ولينس هذا من الأوصاف الطَّر دية » 
فإنه ربما تعلق به غرض للمعتق يوجب اعتباره ؛ إلا أن يعرف من قصده أنه لا يريد إلا 


(1) قيل بالخدمة أي لإ يعتق حتى تقع الخدمة في قدر هذه المدة . 
ال 

(؟) يحاص في البافي ع ا 

(5) جتى يستتم الخدمة . 


0 


مجرد إيقاع الخدمة قدر تلك المدة في أي مكان > وأما كون نصيب :من مات من الأولاد 
لورئته فظاهر لأنبم يستحقون كل ما كان لمورئهم من الأموال والحقوق . 


وآما قولة: سر الجان وا زاردلا مهيل م عه 
بالخدمة ني المدة المقررة في المكان المعين قصده وهو ما أفاده كلامه هذا ؛ فيجب الحمل 
عليه حتى يظهر من قصده ما يخالفه وهذا يغنيك عما ذكره الصنف إلى آخر البحث ؛ 
كس مهمه ٠‏ رم قا 22 موس 


والأصل في هذا البحث حديث 7 سمي قال ١‏ عقني م سلَمَة وشرطت علي أن أخدم 


لمر فو ارو لتر رو تارازاب ماجه وأبو ذاود . 
اقوله : : والأيام اأشبوع ١‏ . 


أقزل نظو وس اسل ا ال رسي اه ل ورد 
ذهني أو خارجي » فإن كان كذلك كان العمل على ما هو معهود للمتكلم » وإن لم يكن 
ظ كذلك فلا وه لحمله على الأسبوع إلا إذا قصدة المتكلم . 

وأما قوله : : أيام » فظاهر أنه يصدق على ثلالة ة أيام لغة » والظاهر عدم.الزيادة كما 
هو شأن جموع الفلة فلا وجه لقوله ٠‏ وقليله اثلاث لأن هذا هو مدلول للفظ من غير 
وصيف له بالقلة .. 8 ظ 


وأما قوله : ٠‏ كر لسنة) ؛ فالظاهر أن أن هذا الوضف يصدق بمجرد وجود الزيادة 
على . ثلاثة. أيام الذي هو 'مدلول: هذا الجميع فإن قصد المصئف رحمه الله ما تدل عليه لغة 
العرب .فهو ما ذكرنا » وإن كان بصدد بيان أعراف فإن ثبت للمتكلم عزف حمل كلامه 
عليه وإلا فلا . ش 


إ(ا) في لف عند أي اوه من ليث سف أي عبد لمن :كت ملوكا لم ملم الت : أعيقك وأشترط عليك أن 
ندم رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ما عت فقلت لولم تشترطي على ما فارقت رول لله صل اله عليه وآله وسلم ما عشت 
نأعتقني واشترطت علي » . لمنتقى بشرح نيل الأوطار اق/؟. 


الوض 


قوله: ل ل 


أقول : هذا هو أظاهر هذا للفظ العام لصدقه على كل من يصدق عليه أنه مملولك ‏ 
ولكين-الظاهر أن-القائل. ببذه المقالة لا يقصد من قد نحصل له سبب من أسباب عتقه .. .. 


م قوله : ٠‏ وأول من تلد لأول بطن » فالظاهر أنه لا يناول إلا أول من وضعتة 
ذا كان في بعها أكثر من واخد » فأن الثاني لا يدق علبه نظ أول إل أن يكون له قضذ 


العمل عل القصد . 
وأماقوله ١‏ :اولع في كل لفظ ‏ ال فظاهر لأنالبسة هي لبي تدور علا الأحكام ؛ 
ولا بد مما ذكره المصنف بعت وا ادن سو اسورد 


5-3 


ردير بمجزد الدعوى : . ع ل ع : ا 0000 


فصل ٠ ١‏ 
0 تبص يعض روط فرع إلابحصولو » ومغفوة لاعن بي وتخوه بقع 
لول » أو ما في حُكيه في المجلس قل الإطراض » فإن تعر اليرض هو منفعة أو 
غَرّض قَقِيمة المَنّد أو حِصّة ما تعذّر» ويتمليكه جُزاءاً ين 
َفْسَه أو بَمْضّهَه وبالايصّاء له -بذلك0©: أوله وللخير الور ا 6 وبشهادةٍ أحَّد 
لش يكين على الآخر به قبل إن ادْعَاه ويضح ف الصبحة مَجَاناً ؛ ك4 علق بآخر جزء منها > 
نا و وله الا يمرن وار اوري ترق ق وَصِيّة ) 
ويسعى حَسب الْحَال فيهما . ١‏ ش 


(1) يعتق العبد بتمليكه جزءاً من امال إن قبل التمليك لأنه بذلك يصير العبد مالكاً لبزء ء من لقسة , شرح الأزهار 0/685 , 

0 إذا أوصى لعبدهم بجزء من ماله أو بنفسه أو بعضها .صنحت'الووصية وعتق اد داري ركانك لى أرمي 1 له وللغر 
بجزء من ماله فإن العبد يعتق إذا كان ذلك الغير منحصراً ,' الصدر السابق :. 

© أو كانت حصته منحصرة . 


نا 


قوله : « فصل : ويصح:بعوض مشروط الخ ؛.. 


ل : هذا مما لا بغي أن يقع فيه حلاف » وقد كان اسلف يعتقون ماليكهم على 
هذه الصفة فيقول أحدهم لعبده إن فعلت كذا فأنث خر؛ إن أدركت كذا أنت خر 
إن لنم يفتك كذا » وبالجملة سواء كان العوض مالا أو متفعة فالأصل الصحة » وأما الضني 
ونحوه فقد عرفت أنة لا يصلح تصرفهما؛ ولا تصرف الوك عنهما إلا لمصلحة وإذا تغذز 
العوض المجعول في مقابلة العتق"فإن عرف من القصد أن المراد تسليمة أو ما بمائلة أو قيمته 
كان الرجوع إلى المثل أو القيمة هو الواجب ؛ وإن لم يعرف ذلك لم يقع العتق إلا بالعتق 
لين وويطل بتعلره . 


قل :ولك جزمام لال معان ٠‏ 


اق رك لزن نه دا جنر مسرن اج لحر ا 
واااو أي عدا الشريكين نصيها وبا كزه من اعبار اقول 0910171 
تقل الملل من مالك إلىمالك إلا بوقوع ات اي منبما  ٠‏ 1 : 
| . وأما قوله : ولا غينا» فلا حاجة إليه إذا كانت المين خيره لأنه لا يكون ذلك عتقا » 
ولا يقول به قائل ولاسبق إليه فهم وأما إذا كانت العين نفسه فلا حاجة إلى ذكر ذلك أيضا » 
لأنه إذا عتق بتمليكه نفسه أو بعضها [.كان ذلك ] ثابتا بفحوى الخطاب » وهكذا بعتتقي 
الا سنال باه المشاع أو بتمليكه نفسه أو بعضه » كما لو دبره بعد موته » ولكن لا بد 
أن يكون السيد عالما بأن هذا التمليك أو الإيصاء يحصل به العتق للعبد » أما لؤْ لم يكن 
عالما بذلك فلا يعتق أصلا لما عر فناك غير مرة من أن الرضا معتبر في كل معاملة » ولا رضا 
قوله : « وبشهادة أحد الشريكين على الآخر به » . 
أقول : هذا لا وجه له من شرع ولا عقل ولا رواية ولا دراية » بل لا بد.من كمال 


نا 


المناط الشرعي » وذلك بأن يشهد معة شاهد أتحرء أو يكمل المدعي للعتق بيمينه » 'وكون 
الشريك شهد بما بضره لا يستازم أن يقبل فيما يضر شريكه على أنه لا ضرر عليه ها. هنا » 
لأن القيمة ستلزم شريكيه أو يسعى با العبد » وإلا.فقد عتق من العبد ما عنقي كما رجاءت 
بذلك الأحاديث الصحيخة .» والحاصل أنه لا وجه لجعل هذه الشهادة بمجردها سببا من 
سا العتق » وكان على المصنف أن يذكر هذا السبب.و لذي قبله ني أسباب إلعتق الي 
ش اتعرض لذكرها في أول هذا الكتاب .. ٠‏ 


#يولة :“3 ويتفل قي تألضحة مجاناء >" 


أقول : وجهه ظاهر لأنه تضرف مأك قِ ملكه مع وجود المي 5 انع 
وهذا من الظهور بمكان يغني عن تدوينه في المختضرات ».وهكذا يضح التعليق بآخخر جزء 
بن اجزاء. صحته » ولا وجه لصحة الر جوع لا فعلا ولا لفظا » لأنه قد أوقع.إلعتق ارد 
تعليقه لا يصالح مسوغا. للرجوع عنه »:وليسن:هذا من باب الوصية حتى .يقال. فيه ماقي فيما 
تقدم في فصل ,خلدمة:الأولاد » وأما كوانه بنفذ من المريض. فظاهر. لأن ملكه لم يخرج عنه 
فله أن يتصرف به كيف شاء ما لم يجاوز. الللث ؛فإن جاؤزه راد: إلى الثلث كما فعله رسول ' 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فيمن أعنيق 217 سستة أعبد لم يكن له من المال سواهم 2 وقد نقدم ‏ 
ومعلوم أن هذا العبد المعنق. حال المرض إذا كان مخرج كله من الثلث أو مخرج بعضه منه 3 
صار جرا بذلك » وأما على تقدير أن التركة مستغرقة بالدين فذلك مانع. من تصرف امالك 
فيا بوجه من الوجوه » لأنه علابة الحجر له إلا أن يرضي أهل الدين بالسبعاية من العبد . 


(1) يراجم حديث ابن عمر وأبي زيد الأنضاري ص 95" , . 


يتن 


فصل . 


| 2 شخي يري وإلى أجَئْل ل 1ن ا ِشرِيك المعييق إلا 
أذ يعقه موسر بان » ومن أغنق محل أوصى بو ضَون وه ؤم وض افق إلا 
ِلشّرِيك في الأم. يتداخلان, / 
قوله.: « فصل : ولا بتبعض » . ا ش 
0 أقول :تلفت الأحاديث في هذا في يها في الصحيحين وخيرهما من حديث 
ابن عمر أن الني صل الله عليه وآله وسلم .قال 9 من أَعتق ير كا لَهُ في عبد وَكان لَه 
َال يمن عب ّم للد عل على شر كاه حِصَصَهُم وَقَ هلبد وإل 
َقَدْ عنَّقَمِنْهُ ما عَنَنَ ٠‏ فهذا الحديث يدل على أن السراية إلى نصيب الشريك إنما تثبت مع 
ل ا 
سراية ويعنق نصيب امعتق ويبقى نصيب شريكه رقا وفي لفظ في الصحيحين” وغير , 
فم علد حل وي ع فر 
َلآ شَطَط مُه عق علي ني مَل إنْ كان مُوييراً ؛ وفي الصحيحّن”” ألفاظ مصرحة بتقييد 
وقوع العتق بكو الشّريكِ موسرا وجي تفيد أنه إذا كان معسرا فلا يعتق إلا نصيب الموقع 
لتق ». وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أل '' هريرة عن الني صل الله لي 
وسلم أنه قال : «من_أعتق. شفصاً له له ين" ملو َو له في مَل ام يكن ك مال 
قُوْمَ المَمْلولكُ قم عَدْلِ م استسهِي في تصبه الذي لمث" غير مقُوق علي فأفاد هذا 
2غ 


من هذا الحديث ومن أعتق عدا ينه وا 


(1) احترز من أن يكون بعض العبد موقوثاًفإنه إذا أعتن النصيب غير الموقوف عتى وم يق القدر الموقوف . شرح الأزهار 
باحة/" . 

(6) من أعنق أمة وهي حامل وجب أن يسري العتق إلى الحمل ويقفان جميعاً أما إذا أعتن الحمل فإن العتق لا يسري إلى الأم . 
المصدر السابق 

(5) الحديث رواه الجماعة والدارقطي وزاد : ٠‏ ورق ما بقي .٠‏ المنتقى بشرح نيل الأوطار 7/45 . 

(4) حديث متفق عليه . المنتقى بشرح نيل الأوطار 5/45 . 

(0) يرجع إلى حديث الباب في المنتقى بشرح نيل الأوطار 5/817 . 

(5) الحديث رواه اللجماعة إلا النسائي وقد مر التعليق ص "/ا" , 


ركنا 


الشريك الآخرء فالجميع بين هذه الأحاديث الثابتة في الصحيحين وما ورد في معناها خخارج 
الصحيحين أن.الشريك الوق للعتق إن كان فويتر ا عممن قعة نصبيه القريلف بين بجالة:. 
' وإ كان معشترا فإن كان العبد.قادراً .على السعاية واختار ذلك عتق جميعه”ؤتنعى » وإن 
لم يكن قادراً على السعاية أو أبى أن يسعى فقد عتق منه ما غتق » وهو نصيب الذي أعتقه » 
ويبقى نصيب الآخر رقاء وليس في هذا ما يقتضي المنع منه من شرغ ولا عقل © وإئما 
قلنا إنه يعتبر رضاء العبد بالسعاية جَمْيعاً بين حديث السعاية وبين حديث ١‏ وإلا فَقَد عت مه 
ماعن ؛ فإذا رضي العبد ببقاء بعضة ونا ثم يجبز على خلاص نفسه بالسعاية عليه . لأن ذلك 
أمر نفعة له.ء فإذا اخثار تركة لم يجبر عليه » كما ندل علية قواعلا الشرع ‏ ولا سما وهو 
يتَمسك ها هنا بسئة ضحيخة ثابتة » وهوقؤلة صل الله عليه وآله:ومنلم « وإلاّ فقذ عتق منه 
ماعتق » ومن شك في ثبؤتها فشكه مدفوع مر فوع بترجيخ الأئمة من الرواة لثبوتها ورفعها غ 
ا و اه 


ذكر الاستسعاء دارا تعر الماك ارين 
قوله ون لفل ب 


' “أقول :: لأ“ذليل يدل على هذه السرائة » فإن كان الدليل. القياس على سر أية عق الجزء 

المشاع. إلى الباني فليس- هذا كذلك 'فإن هذا جزء منفضل وإن: كان إنقاع. العتق 'على الأم 
متصلا فاتصاله ئما' هو الإيصضال الكائن” , بين الظرف والمظروف. وكيس. لذلك اعتباز دعل 
هذا فلا حاجة إلى فوله وم باامار عام 00 "ضري اه 


. نيل الأوطار على المنتقي 5/48 وما بعدها‎ )1١( 


6 


باب والتديير . 


[ ان ًى 7401 


ابن هل قف كمد لاوطالا رعق 
0 » قيل فوصيّة مربّة تَبْطّل بالاسْيفْراق . 1 


مهار بم 


أقول : وجه هذا و المي حر ين الوه ولكنه لم يثبت دفعه من طريق بقوم 5 
الحجة والحفاظ قد.جزموا بأنه موقوف والموقوف لا حجة فيه » ويمكن أن يقال إن التديير 
لا كان مضافا. إلى [ ما ] بعد الموت كان له جكم الوصية » وهي في هذه الصورة نافذة من 
الثلث » وقد قال النبي صل الله عليه وآله وسلم”" الثلث والثلث كتير » ويؤيد ذلك حديث 
الأعبد”» السئة المتقدم ذكره اذاي ع اداع ب رجام مدايي اللخرتيع ترج 
حيث لم يكن للمعتق مال سواهم .. 


قوله : ٠‏ بلفظه كدبرتك أو أنت مدير . 


أقول ا ظاهر قدا داس ركسا 0500 فلا فرق 
بينه وبين قوله دبرتك » وأما إذا قيده بموته وحصول شيء: آخر معه ) وتأخر ذلك الآخر 
فجزم المصنف بأنه لا يصح ذلك » لأنه قد صار ملكا للورثة بموته » ولا وجه لهذا ؛ فإن 


)١(‏ إذا قيد العتى بالموت مم شرط آخر غيره فإنه لا يكون ندييراً إن تعقب ذلك الغير أي سبقه موت السيد. شرح الأزهار 
لوه , 
(؟) تقدم ذكر الحديث ص 801. 
(0) تقدم ذكر الحديث ص 05 . 
السيل الجرار ج' م - 8؟ 
كنا 


هذا وصية بالعتق وله حكمها عند المصنئف » وغيره وكان عليه أن يقرر هذا ويختاره كما 
قرره فيما سبق » وقد قدمنا ما يرشد إلى ما هو الصواب . 


فصل 


الى إلى بحس "8 سور» مضه و 03 ل 2 5 4 

ولا تله لتاب ول مولآه وبحم يمه إلا ليسي أو ضَرورَة فيطيب للشريك حصته 
موي ا فإازالآ ومح بكم أل بل التنفيذ ترم , وري إلى من ولد عه » ويُوجب 
العسمان ‏ من دير انان ضوته الأول إن ترئها والأستى لمن تأخر كله : وله لاؤسو 


حُكْم الرّق إلا في ابيع . 


قوله : و فصل : ولا تبطله الكتابة » . 


أقول : قد صار الغبد مسنتحقا للحرية بالتدير وهو عتق مقيد بالموت فليْس للسنيد أن 
يحبره على الكتابة فإن اختار ذلك فن نفس لأنه رضي بحمل 0 مال الكتابة وقد كان عنها 
في سعة وحيتئل بعتقه بالسبب الأسبق وقد أخرج البخازي في الناريخ 20 عن محمد بن قيس 
ابن الأحنف عن أبية عن جده « أنه أَعمَقَ عُلاماً له عن ذَبرٍ وكَاتبه اذى بعضاً وبقي” بض 
ومَات مولآه فوا ابن مسعُود فقال :ما أ هروما يقي كلا كيء لكا . ش 

وأما قوله : ٠‏ وقتل مولاه » فوجهه ظاهر لأن القتل لا يز فم التديير الذي وقم عليه » 
ل لك العاصي » والقباس على 
ليوات اقيانن مع الفارق.: 

قوله 9 ويخرم نيعه إلا لفسق أو ختروزة . 

أقول:: : استدل القائلون بتحريم بيعه بها أخرجه الشاضي”” 121108 


2000 


بن عمر مرفوعاً : ٠‏ ادي لا يع ولا يُوهَبُ ومو حر من الث ٠‏ وفي إسناده تيدة 


, التاريخ الكبهر‎ .25/1١1 المنتقي بشرح نيل الأوطار‎ )١( 
. 5/1١١ الأم للشافعي ٠0م/17. نيل الأوطار على المنتقي‎ )( 


كس 


ابن حَسّان(2. وهو منكر الحديث » والحفاظ فونه على. ابن عمرء وقال الدارقطني في 
العلل : الأصح وقفه » وقال العمَيلي : لا يعرف إلا بعلى بن ظَبيّانَ" وهو منكر الحديث » 
وقال أبو زرعة : الموقوف.أصح » وقال ابن القطان : الرفرع ضغيف ء وقال اليعقيرر 
الصحيح موقوف وقد روى عن علي ونحوه موقوقاً عليه وعن أبي ك0" مرسلا» أن 
رَجْلا عق عبد له عن دير لَجَعَلهُ البي صل الله عليه وآله وسلم ين اثلث » ولا يخفاك 
أن مثل هذا لا يننيض للاستدلال به على التحريم للبيع لأن المرفوع لم بصح والموقوف لا حجة 
فيه لكن لما كان السيذ قد أوقع العتق للعبد مقيدا بموته كان هذا هو المائع من ابيع لأنه 
قد أخرجه عن ملكه إخراجا مقيد بوقت » فليس له أن ينقض ما أبرمه » وأماتسويغ 
به للفسق فليسٌ في هذا إلا ما أخحرجه الشافعي20 والحاكم والبيهقي عن عائشة ٠‏ أنه 
بَاعَتْ مُدَبّرتَهَا لبي سّحَرْنهًا » وهذا لا تقوم به حجة لأنه فعل صحابي وأيضا السحر كفر 
فتلك. المدبرة قد صارت كافرة با فعلته من السحر وأما. جواز .بيعه. للضرورة فلما ثبت 
في الصحيحين”© وغيرهما من حديث جابره أن رجو تق عل له عَنْ راخاج 
َأحَذَهُ الني صل الله عليه وآله وسلم فقال : من يَشترب م ني فتاه نِم بن عبدالله بكذا 
وكذا كَدَقمَُ لوه فهذا ذليل على جواز ابيع للحاجة » وبما يدل على أن اليع لأجلها تولي 
ابي صلى الله عليه وآله وسلم للبيع فإن ذلك يفيد أن المدبر للعبد قد أنمى الأمر إليه وشكا 
ل ا 
وسلم فباعه » ولولا ذلك لم يبلد “لآ 0 إلى الي صلى الله عليه وآله وسلم ويؤيد هذا ما 
وقع في رواية للنسائي "2 من هذا ٠.4‏ ال لبي صمل الله عليه وآله وسلم باع با 


. 3/55 الميران‎ )١( 

(؟) الميزان 114/” . ٠‏ 

7) نيل الأوطار على المنتقي 05/1١7‏ السنن الكبرى. ٠‏ 

(4) نيل الأوطار على المنتقي ٠ ٠‏ الستن الكه . لس 

(9) حديث متفق عليه يرجع إليه في التقى بشرح أيل. الا ١‏ 

(5) لفظ الحديث كما في المنتقي': « أعتق رجل من الأنه دير وكان محتاجا وكان عليه دين فباعه رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم . .. الحديث » أخرجه أيضاً الأربعة واب. - طرة. كثيرة وبألفاظ متنوعة ٠.‏ سان النسائي . 

المنتفي بشرح نيل الأوطار 5/1١١‏ . 


/ا584 


عو م 


دِرَهم َه إفقال : افض دَيْنكَ وَأَنْفِقَ عل عِيّالِكِ » فإن هذا يدل على أن البيع لحاجة 
قضاء الدين والنفقة علّ. العيال » فلا يجوز إلحاق البيع لغير حاجة بالبيع لحاجة لوجود 
ل ل د 

ي المعرفة عن أكثر الفقهاء والحديث يرد عليهم . ظ م ظ 


بوأما اقول وول ل مر رم يان ون ين للشريك 
المجتاج لا يستازم تسويفه للشريك الموشر» لكن ما كان عتق الشريك يسري إلى نصيب 
شريكه بالأدلة المتقدمة » وكان ضمان السراية على الشريك إن كان موسرا » وإلا. سعى: 
ابد كان الأمر هنا هكذا » فلا يطيب له ما يدفعه المشتري بل بطيب له ما يغرمه الشريك 


أو سعى به العبد , 


وآما فوله ين ادير قد عدم المقتضي لبيعه وود 


ظ 3 : ٠‏ ويسري» فصحيح لأن السابق بالتدبير قد أوقع العتق مقيدا فيضمن 
للشريك إن كان موسرا ويسعى العبد إن كان معسرا إذا اختار العبد ذلك على ما تقدم 
تقريره » وهكذا من دبره اثنان ضمنه الأول إن ترتبا وإلا سعى العبد لمن تأخر موته لأنه 
عتق بموت الأول ؛ كن يني أنايقال “إن الأول مونا يضمن عن تركته فإن كان فقي 
سعى. العبل إن اختار ذلك وإلا فلا يعتق إلا نصيب مّنْ تقدم موه .» وببقى نصيب الآخر 
رِقَاً حتى يموت فيعتق » جمعا بين الأدلة كما تقدم » وأما كون للمدبر قبل الموت حكم 
الرق فوجهه ظاهرء لأنه لم يجعل عتقه مقيدا بالموت إلا لأجل الانتفاع قبل اوت وأا 
استثناء البيع فللدليل المتقدم » وهكذا سائر التصرفات . 


84 


باب الكتابة 


قوله : « باب الكتابة » . 


أقول : ذهب الجمهور إلى أنها غير واجبة وذهبت الظاهرية إلى أنها واجبة ونقله ابن (") 
حزم عن مسروق: والضحاك وزاد القرطبي”؟ معهما عكرمة » وهو قول للشافعي : 
واختاره ابن جرير الطبري » وحكاه المصئف في البحر عن عطاء وعمرو بن ديئار» وقال 
اسحق بن راهوية :. إنها واجبة إذا طلبها العبد . 


احتج القائلؤن بالوجوب بقوله سبحانه”» ( َكَابوهُم إن عَلِمَمْ فهم حير ) وأجاب 
الجمهور عن الاستدلال على الوجوب بهذه الآية بأجوبة منها ما قاله الإصطخري إن القريئة 
الصارفة للأمر المذكور في الآية هو الشرط المذكور"؟ في آخرها وهو قوله ( إن عَلِمتَمْ 
فبهم حيرا ) فإنه وكل الاجتباد ني ذلك إلى المولى » ومقتضاه أنه إذا رأى عدمه لم يجبر 
عليه فدل على أنه غير واجب ٠‏ ومنها ما قال غيره إن الكتابة عقد غرر فكان الأصل أن لا 


.8/185 فتح الباري على الصحيح‎ )١١ 

(؟) قسم القرطبي المكاتبة في الشرع إلى حالتين : 

الأولى : أن يطلبها العبد ويحيبها السيد فهذا مطلق الآية وظاهر ها . 

الثانية : أن يطلبها العبد ويأباها السيد وفيبا قولان : الأول لعكرمة وعطاء ومسروق وعمرو بن دينار والضحاك بن مزاحم 
وجماعة من أهل الظاهر أن ذلك واجب على السيد ... وقال علماء الأمصار لا يجب ذلك ... ثم ساق ق دليل كل في شرحه للاية 
“الا من سورة النور . وواج أيضاً فتح الباري عل السو كيان 

(") استندوا إلى مطلق الأمر في الآية ه *8 من سورة الثور ..٠‏ 

(5) يقول القرطبي في ذلك موضحاً حجة من قال بعدم الوجوب : قولهم مطلق الأمر ب يقتضي 5 صحيح ..: 

لكن إذا عري عن قرينة تقتضي صرفه عن عن الوجوب وتعليقه هنا بشرط علم الخير فيه فعلق الوجوب على أمر باطن وهو علم 
السيد. بالخيرية ... وإذا قال العبد كاتبني وقال النيد ل أعلم فيك خيراأ وهو أمر باطن فيرجع. فيه إليه ويعول عليه وهذا أفوى في 
بابه . القرطبي في شرح الآية 75 من سورة النور 


انا 


يجوز فلما وقع الإذن فيبا كان أمرا بعد منع والأمر بعد اأنع للإباحة » ومنها ما قاله القرطبي 
إنه لما ثبت أن رقبة العبد وكسبه ملك لسيده دل على أن الأمر بالكتابة غير واجب لأن قوله 
خذ كسبي وأعتقني يصير بمنزلة أعتقني بلا شيء » وذلك غير واجب اتفاقا وقد أجيب 
بأجوبة غير هذه والحق أن الآبة قد دلت على وجوب الكتابة مع تلم السيد بالخير في عبده 
ولعو عله لاطي ل الحا كا ا 1 ري”2 عن موسى بن أنس 


والاعر ار ب الل كاد كاد كين الى لدي لطن إل مر قال : 
كاه أببى برو وتلى شر( كوم ماعل يوم خيراً) . 


يُشتَرط في المكَائب الَكْليِفْ ويلك في الركبّة » والتَصَرف وني المَمَلُوك امير وفيا 
لوا م م 1 يمه وإلآ بطلت علوم كَالمَور"© 
يْصِح 3 تملكه وجل منج قار كال بر َسَدَت9 عرض للْفْسخ ويعتق بالأدّاء 


ضة ضار 


وترم القيمة .. ظ 

قوله : « يشترط في المكاتب التكليف » . 

أقول : وجه ذلك أنها عقد معاوضة » والصبي + والمجنون غير جائزي التصرف » 
وهكذا يشترط كوه مالكا للرقبة ٠‏ لأن:صحة العتق وقبض العوض عنه متر تبة على صحة 
١‏ وأمًا قزل :و الو يلاوج لب ابد أكون مكف جا د 


دنه الصحيح بشرح الفتح 4ه ٠‏ المنتتقى و 56 وك ده عت 5 
ست لد الذكر مو وعر سو ف كذ هلا مع شرح الأزغار 
مؤة/؟ . : 5 
. (©)"إذا لم :يكن العؤض: معلوماً أو كان مما لا يصح غلك كالخمر والخترير -أو 7 لكر أجل أو البير فسدت الكتابة . 
: المصدر .السابق , 


للك 


وأما ما ذكره[ من ع القبول في المجلس فالتراضي لا بد منه » وهو الناط في ثبوت ذلك. 
ولا يشترط المجلس بل لو رضي أحدهما بعد مدة والآخر باق على الرضا كان ذلك معاملة 
صحيحة وتصرفا شرعيا ‏ وأما اشتراط ذكر عوض له قيمة فوجهه أنه لا يوجد معنى 
الكتابة إلا بذلك وإلا لم تكن مكاتبة » وهو معنى ما ذكره المصنف من البطلان » وهكذا 
لا بد أن يكون. مال الكتابة مما يصح تملكه » ات ال ا ين 
وحيتئذ لا توجد معنى الكتابة . ش 


قوله : « مؤجل منجم لفظا » . 


أقول : لم يثبت شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا » وهو الحجة 
لاما وقع من أفعال بعض الصحابة أو أقوالهم ‏ »بعل انيم عفرن بو ذلك وافينه ارج 
الدارقطني 27 عن أي سَعِيد المقْبَريّ قال ٠:‏ اذ شترئيتي امْرَة ين ني لَيْث سوق ؤي المَجَازٍ 


7 ا 22 - وم اسم 

ستيمائة وهر مت تكاتني عل أبن أْفّ درم َأَذْمَبْت إِلِيهَا عَامة المَال ثم 
حملت ما بي إلا فقت : هَذَا مالك فَاقِْضِبهِ . فقالت. : لآوَال جَى أليضه ينك شه 
هر وسئ بس دجسا نه إلى سر بن الأب هدرت ولك له له فقال عَسر ارقم إلى 
0000 


بت المَالو الم بعت 
شهراً بشهر وسنة بسملة ة قال فَأَرْسَلَتَ فَأَحَدنْهِ ؛ وأخرجه أيضاً الييهقي » وإذا عرفت عدم 


وجود دليل على لزوم التنجيم فلا يتم ما ذكره المصنف من الفساد ولا ما رتبه عليه . 


ّ بَعث إِليْهَا :هذا ماك في بيس الما ؛ وقد عت بو سيد فإ يدت فَخَذِي 


15 


6 َ عل اماس ث#ى” 0 عل 7 27 0 ْ 0 ١‏ ماهم 
ويحك بها اتمرف كلسي وام ا ل طْءٍ 
9 يي ل ام ١‏ - 
بالملّلك 59) وَل ولام من كاتبه إن عَتَق بَعْده بلا َلِسِدِو » ولرذة قُ ارق اختياره ولا 
١‏ قال أبو بكر الليسابوري تعليقاً على الخبر, عند الييوقي : هذا حديث حسن السنن الكبرئ لليهقي 1١84‏ المتتقي 
بشرح نيل الأوطار لا١‏ يك ْ 
(؟) هذه أمور لا بملكها العبد. شرح الأزهار 99ه/؟ . 


ا 


وفاء عنده” "بور كار يقر لا جر التببوغن لزناو الاح بنه هالو #الشتمر. 


لى وا 


قيْطِيب ما ما د سم إلا ما أده عن حق كله ٠‏ وبصيح ييه إلى من يه رضاه وإذا ام 


دم 


مر 


يفْسّخ9؟ وإذا أدخيل مَعَهُ غَيْرُهِ في عَفْد لم يَعْتَقَا إل جميعاً » ولا عق ما اشترأة معن 
َع عله لا عمق ولو بَعْد المَوْسو بأَنْ خلّف الوقَاء ”2 أو رو لوا ل ا 
دمت ألم إمطا اذه حكْم الي فا بض م ين الأحكام وا 6 ةا 


أحذ بالحرّية إن رق ٠‏ ولا يسم إن عتق” ' وَسْرِي كالتديير وتوجب الضمَّانَ ويد 
به الضّاين إن عَجَرَء وله قبل الوقاء حكُم الحر مُوقُوفا غَالِا. 

رامع وه ولك با العر كت كالسروالوم واه عر رك 

أقول : هذا يقتضيه عقد الكتابة فليس للسيد المنع منه » وهكذا ليس له المنع من التبرع 
كالتكاح ؛ والعتق والوطء بالملك » لأنه لم يبق للسيد إلا ما جعله عليه من المال » فإن 
وفى به كان حرا » وإن عجز عنه عاد عبدا » وقد وقع منه ما وقع في وقت ملكه للتصرف 
فلا بمنع من شيم من ذلك » وإن انتبى الحال إلى دخول نقص على السيد ما فعله العبد 

من التبرعات فهو فعل ذلك بإذن سيدهله به بإيقاع المكاتبة له »ولا ينائي هذا حد كا مرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه والحا كم وصححه 


س © س 


أن لني صل الله عله وآله وسلم قال ٠:‏ ما عبد كونب نوا وق َأَذّاهَا إلذّ عَشْرَ 


(1) يرده في الرق أحد أمرين : الأول اختياره ولا وفاء عنده فإذا استقال من اثكتابة جاز أن برده في 'ثرق بشرط أن يختار 
ذلك وليس عنده ما يوني ,مال الكتابة فإن كان معه ما يوي أجبر على الأداء . الثاني أن يعجر عن الوفاء بما "كرتب وكان العجز بغير 
فعل السيد. المصدر السابق . 

(5) يصح بيعه إلى من ا الصدر السابق . 

() خلف الوفاء يمال الكتابة . ّ ١‏ ٍْ 

(9) إذا اشترى المكاتب أباه أو بعض د 50 له بيعه , 

)0( الا يستتم ما "كان يستحقه لو كان حراً ان عت بعد :الانتحقاق لأنه أذ ما يستحقه يوم أده . المصدر الا 

)2 قال الترمذي تعليقاً على الحديث : غريب . .. وقال الشافعي : ولم أجد أحدا روى هذا عن في صل لعل وه وم 
إلا عمراً ولم أرَ من رضيت من أهل العلم يثبته وعلى هذا فتباً المفتيين. المنتقي بشرح نيل الأوطازاه ٠‏ مختصرٌ السان 
للمنذري 8856/ه . 0 


لذن 


ره 1 بي . 5 4 سرامن شا ضكة 017 مس او 
أوقيّات فهو رَقِيق » وني لفظ لأبي 7 داود « المكاتب رقِيق ما بقِي عليه ون مكَائبتِه دِرَهَمْ » 
وقد أثبت المصئف أن للمكاتب ولاء من كاتبه أن عتق بعده وهذا يدل على جوازتصر فاته 


قبل الوفاء يمال الكتابة بمثل هذا . 
ش 101 ويرقه اورف اكرام 


ول : ليس ببعيد هذا بعد الدخول في الكتابة والتراضي عليها » ولا وجه لقوله ولا 
وفاء عنده » فإن الظاهر عدم الجواز مطلقا » لأنه تلاعب بما قد تحقق فيه المناط الشرعي » 
وهو التراضي » وأما عجزه فظاهر لحديث عمرو بن شعيب المتقدم » ولكزله: لم يكيل 
بعد العجز ما هو معنى الكتابة » وأما كونه يطيب ما قد سلم فوجهه أن العبد لا للك » وأما 
من [ قال ] إنه بملك فلا يطيب للسيد . 


.وأما قوله.: ٠‏ ويصح بيعه إلى من يعتقة برضاه » فهو أيضا نقض .من جهة السيد لما وقع 
الترراضي عليه فلا يحل » ولا ينائي.هذا حديث بريرة » وإعانة عائشة لها على تسليم ما كوتبت 
عليه لأن ذلك هو تسليم لمال الكتابة من الرالاع بواركاي لمكا إل در ٠‏ لكنه 
1 رواب قُْ الف 31 أن البي م الله عليه وآله وسلم قال لعائشة بتاعي 
عقي فَإِنمَاالولاء لمن أن » تأفاد هذا جواز بيع لكاتب 0 


لوكو اشر اكيت لمع اليك اعد :وني افر اانا رين 
لنفسه بذلك . 


ل ل ال 0 يملكه ملكا 


الاسم بت كيو ... وقال المنذري قد تقدم الكلام على عمرو أبن شعيب يعني في روايته عن أبيه عن 
.. وقد سبق استيفاء هذا الكلام . : المتتقي يشرح نيل الأوطار ه 0ك مختصر السان للمنذري 8/18 . 
ا حديث غائشة التفق عليه ولفظه أن بريرة جاءث تستعيها وم تكن قضت من كنايا شيا . .. فقالت عائشة : 
إرجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كنابتك وسيكون ولاك لي فعلت , .. فذكرت ذلك بريرة لأهلها . .. فأبوا وقالوا. :ان 
شاءت ان تحتسب محليك فلتفعل ويكون ولاولك لنا ... .. فذكرت ذلك لرسول الله صل الله عليه وآله َسلم فقال لها صلى الله عليه 
وسلم : + ابتاعي فاعتقي فإنما الولاء من أعتق .٠‏ مختصر السنن للمنذري 1وم/ه.. 'المنتقي بشرح نيل الأوطار 5/1١‏ . 


رضن 


مستقرا الا بذلك  .‏ 

را رط ل لجنيا لتك الع 11 

5107010 
'بإسناد رجاله ثقات من 'حديث ابن عباس عن الني صل الله عليه وآله وسلم قال دي 
لكاب يحصو ما أدَى ديه لحر وما بي ديه اله وبما أخرجه أحمد وأبو داود”" ومن 
حديث علي عن الني صلى الله عليه وآله وسلم « يودي المَكَاتبْ يقَدْرِ ما أدَى » والفريقه 
البيهقي7© أيضا من طرق فقد أثبت الشارع للمكاتب التبعض في هذا الحكم فيلحق به 
غير هما يمكن تبعضه ولا ينافي هذا ما تقذم من قوله ''» صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ الما 
َقِيقَ ما بقي علي وِرُهَمْ ؛ وقوله”" ٠‏ أَيمَا عبْد كُويِب بواثة أُوقِيّة َأدَاهَا إلا عَفْرَ أُوقيّات 
ْو رقِيقٌ » فان هذا إنما هو باعتبار أنه لا يصير حرا خالصا إلا بالوفاء » وليس في حديثي 
التبعض إلا إثبات حكم- الكتابة له قبل الوفاء » لا.إثبات أجكام الحر الخالص. فلا معارضة 
بين الأحاديث . وول الي ايب ١ ١‏ 


وأما قوله. دوه بالمدؤتعيية إنازة ترنت عم لا كلت يندد ذلك 
المقتضى » ووجود المانع ولكن كان مقتضى هذا أنه سيتم إن عتق اعتبارا بالإنتباء في : 
ل ل 
تغليط عليه فيما هو عليه وتخفيف فيما هو له بلا فارق من زواية ولا دراية . 


وأما قوله : «ويسري ويوجب الضمان » فالكلام هنا كما قدمنا في التديير فلير جع إليه . 


)١(‏ الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وهو عند النسائي مسند ومرسل ورجال إسناده غند ألي 'داؤد ثقات”:.. ولفظ أبي 
داود : «قضى رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم في دية :المكيائب فيؤودي ما أدى مكاتبته .دية الحر ا الأبلرة 5 
1 ا ا عن لور ره 
() المنتقتي بشرح نيل الأوطار ٠. 5/1١8:‏ مختصر السان 4/ا"/5, 0 . 5 
7 السئن الكبرى للبيهقي  .. ٠١/1‏ ش 
(4) تقدم: ذكر الحديث في أول الفصل , 
(©) تقدم ذكر الحديث في أول الفصل . 


لق 


ق ما قدمنا بأن له قبل 
ل ل ا 0 
١ ١‏ . م . 5 ال د 
الوفاء حكما بين حكمي الحر والعبد إلا في رجوعه في الرق إذا عجز فإن له في 
العبد . 
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باب الولاء 


يبت ولآه الموالآة لم مكل دعر ملم عَل حَربي' ألم على َو وإ ل 
امل 0 وول العتّاق ينبت للمكيق ولو بعوّض 0 سراية 9) أصلاً على من 
اذو قل ا أن لقع ان اللو عل رد بولا تع زلا ترق وار 

رع بع ولا تمن فيه دك أنتى » وبُورث وبتصيح بين الول المُخلفقة لا نوارك 
حتّى يَتَفِقُوا وأن يكون كل مزل لصّاحبه » وأن ب يَشْترِلهَ فيه والأول عَلَ الرؤوس والآخر 
عل الحصّص"" ومن مات قُنصِّهُ في الأول لشّرِيكو وني الآخر لِلْوَارث ( غالبا ) . 


قوله : «.باب الولاء إئما يثبت ولاء الموالاة مكلف ذكر حرا. 


أقول استدل على اثبات 5907 وله الزالاة عا اوه اليد" واو داود 
والترمذي وابن ماجه عن َِصَة بن فيب عن ويم الذَارِي قال «سألت رسو ل الله 


صل الله عليه وآله وسلم. : ها السئة في الرَجُل من أَمْل الشرلك يسم ء على يلد رَجُلٍ من 


الستليين قال لان س بِمَحْياه وَمَماتِهِ » قال التر مذي" ١‏ لا تعرفه إلا من حديث 
هم 2 75 ع ا 

عبد الله ب شال اب ٠‏ تميم الدا قل ادخ[ا. رءة عبد الله يه 

بدالله بن وَهْب ويِقَال ابن مَوْهَب عن تمر ري وقد ادخل بعضهم بين عبدالله بن 


(1) الكمال المقصود لصاحب الولاء فإن كان الداعي إلى الإسلام صغيرا أو مجنوناً وأسلم على يديه حربي لم يثبت له ولاء حتى 
يبلغ الصخير ويعقل المجنون ... وإن كان عبداً لم يثبت له الولاء حتى يعتق .... وهكذا .شرح الأزهار 7/108 . 

(1) نحو أن يعتق نصيبه فيسرى . 

) الأول وهو ولاء الموالاة يكون على عدد الرؤوس ... والآخر وهو العتاق يقسم بيئهم على قددر الحخصص:.0 المصدر السابق , 

(؛) علق صاحب المنتقي على الحديث بقوله : وهو مرسل : قبيصة لم يلق تميماً الداري وابن ماجه روى الحديث من طريق 
عبدالله بن وهب. النتقي بشرح نيل الأوطار 57/8.. مختصر السئن 4/184 . سان ابن ماجه 7/4314 . 

(ه) عبارة الترمذي نقلاً عن الخطابي ... وقد وقع في العبارة اضطراب في المخطوطة وقد صححناها بالرجوع إلى مختصر 


وشرح وتهذيب السان 4/188 . 


إن 


موهب [ ويين] تميم'الذَّارِي قَييصَة بن دوب وهو عندي- ليس بمتصيل » اتبى وقال 
الشافعي 27 في هذا الحديث : ؛ ليس ثبت إما يروي عبد العزيز بن عُمر عن ابن وَهْب 
عن نَم الداري وابن مَوْهّب ليس بالمغروف عِنْدنا ولا تغلمه لقي نيما ؛ ويئل هذا لآ 
يت عِنْدنًا ولا عِنْدَك بين قبل أنه مَجْهُولٌ ولا لمهملا » وقال27 الخطابي ضعف 
أحمد بن حنيل حديث تيم الداري وقال عبد الزيز- رواية - يس هو ين أل اليفر 
وَالإْقَان ؛ وقال البخاري في الصحيح © « واندَاقُوا في صيحّة هَذَا الحبر» وقال أبو مسهر 
عبد العزيز [ بن ] عمر بن عبد العزيز ضعيف الحديث انتبئ وأقول عبد العزيز من رجال 
الصّحيحين وقد قال. يحيى بن معين ١‏ إنه ثقةه وعبدالله بن وَهْبٍ ونّقه القَسَوي©, 
وقال في التقريب ثقةء ولكن لم يسمع من تميم فلا يتم ما قاله الشافعي من أنه 
مجهول ولكن.علة الحديث أن قبيصة لم يلق تميما ولا يعارض هذا ما أخرجه أحمد 
وأبو داود©) والنسائي وابن ماجه والحاكم وابن عان .معدا« وحية ابو رغ 
لرازي من حديث القدام بن مدي كرب عن الي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ٠‏ من 
تله مالا رونا وَارث من لآوَارث لَه أَعْقِل َل وأ » لأن ابي صلى الله عليه وآله 
وسلم أثبت نبت أنه وارث من لا وارث له ومولى الموالاة وارث بالحديث المتقددم عنه صلى الله 
عليه وآله وسلم فهو أقدم من بيت امال وتؤيد هذا ما أخرجه أحمد " والترمذي وحمنه 
وابن ماجه عن عمر بن الخطاب أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال : ؛ والله ورَسُوله 


0 7ل 34 


مول مَنْ لآ مَْلى لَه والْحَال وَارٍ ورك 11 ولااز قن ضورف اكور يننا 


-ٍ 


(1) صححت العبارة بعد الرجوع إليها ني. مختصر السئن وكان الاضطراب.فيها أشد من الأولى. مختصر وشرح وتهذيب 
السن 4/188 . 1 

(7) يراجع: مختصر وشرح وتهذيب السان 4/186 . 

(م) الصحيح بشرح الفتح 15/48 , ١‏ 

(4) الفسوي : يعقوب بن. سفيان الفسوي أبو يوسف الفارسي الحافظ روى عله الترملي وساي ماث عام 111 هجرية . 
. (ه) عام الحديث كما في المنتقي : ٠‏ والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرله .١‏ 0 ماجة 801 .1/4108 , 

1 . المنتقى بشرح نيل الأوطار 1 مختصر السئن 4/119 . 

(م. الحديث رواه أب أمامةبن سبل  :‏ أن رجلاًمى رجلاً بسهم فقله وليس له وارث إلا خال . .. فكتب في ذلك أبو عبيدة بن 
الجراح إلى عمر فكتب عمر ان الني صلى الله عليه وآله وسلم قال : ٠‏ الحديث .٠‏ ستن ابن ماجه 01/414 المنتقى بشرح 
يل الأوطار 5/7/١‏ . : 


ينض 


ل 0 ا ع ا 


قال :كير يب أ حم ؟ قال لاقال أشرا ير بر أل بيو لأن هذ 
نه صل الله ليه وآله وسلم من باب الصرف ما هو أولى به وذلك جائز وهكذا يحمل على 
الصرف ما أخرجه أحمد وأبو داود”" والنسائي من جديث بريد قال : توفي رجل من الأ 
كَلَمْ يَدَعْ وَارِئ فقال زسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ١‏ اذْفعُوه إلى كبر خراعَة » 
وني إسناده جبريل بن أحمر 7" قال النسائي منكر الحديث وقال أبو زرعة الرازي شيخ 
وقال بحنى بن معين كوي ثقة وبهذا تعرف أنه لا معارضة بين هذه الأحاديث وإن زعم 
ذلك بعض أهل العلم ولا وجه لاشتر شتراط الذدكوره لأن المرأة من جملة من يتعلق به أحكام 
الشرع إلا ما خضها منه دليل ولا بصلح لذذلك ما في حدديث تميم من قوله 29" و م ال 
في الج بين أطل الشَّرله يسم يد جل بن المسْلِين » فإن ذكر. الرجل خارنج مخررج 
: الغالب. كما في سائر العك رم لامر نه 
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والكتوننن بواع الأرث . 
وأما قوله : : وإلا فلييت امال حتى يكمل » فيني على أنه لا حق لغير المكلف في ولاء 


الوالاة » وفيه نظر وعلى التسليم فلا وجه لانتظار حصول شرط لم يكن حاصلا في الحال + 0 
سواء كان بلوغ الصبي أو حرية العبد أو ادم الكاتر 


(1) العذق ٠‏ النخلة . سئن ابن ماجه 5/418 . المنتقي. بشرح نيل: الأوطار 2.5/87 مختصر وشرح وتهذيب! السان 
1/11 . 0 ب 
(؟) الفظ أبي داود ٠:‏ نبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال : ان عندي ميراث رجل 'من الأزد ولست .أجد أزديا 
أدفعه اليه ... قال : فاذهب 0 أزدياً حولا ... قال : فأناه بعد الحول فقال .يا رسول الله لم أجد أزديا أدفعه إليه : قال : 
فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعة إليه . فلما ولي قال على الرجل قلما جاء قال : انظر كبر خزاعة فادفعه له ١‏ . ْ 
أخرجه النسائي مسئداً ومرسلاً ... وقال : جبريل بن أخمر : ليس بالقوي والحديث منكر ... وخزاعة حي. من الأزد. موا 
بذلك لأن الأزد لا خرجوا من مكة ليتفرقوا في البلاد تخلقت عنهم خزاعة وأقامت بها. المنتقي بشرح نيل الأوطار 5/9 . 
00 ا ال 50؟ مختصر السئن 4/194 . 

كي اليزان مىم/1 . ١‏ 

(5) الحديث الذي أورده المصئف في أول الباب . 


لالكن 


قوله : « وولاء العتاق يثبت للمعتق الخ » . 


أقول : :هذا ثابت بالأدلة الصحيحة المتواترة ؛ وبالإجماع الصحيح » ولم يقل أحد 
شيء يخالف ذلك وأما دعو ى العتيق إذالم يخلْف سيده وارئا يرئه فن أعجب ما يقرع الأسماع 
0 مخالفة للإجماع + وأما الاستدلال هله الدعوى الداحضة بمثل حديث ث 217 و الولكع 
لُحْمَةٌ كلَحْمَةٍ السب ١‏ فقد بينه عنه البي صل الله عليه وآله وسلم بقوله ٠‏ ل باع ولآ 
يُوهَبْ » فإن هذا هو المراد بالتشبيه على أنه لا ملجيء للجواب على هذا » لأن المراد به أن 
هذه الوصلة والوسيلة بالولاء لاحقة بالنسب فيما أثبته الشرع لها ء ونفاه عنبا » فا الدليل 
على أن الميرأث من جملة ذلك » ويبذا تعرف أن الاستدلال بهذا الحديث مصادرة عن 
الطلوب ء وهكذا الاستدلال بحديث" « مَوْلَ ْم نْهُمْ» إنه مهم فيما أبته له الشرع 
من امجكام #واماها روف ' ' : أنرَجْلَامات وم برل وان لأ غلم كن تق مجع 
لني صلى الله عليه وآله وسلم بِيرآنهُ لآم ؛ أخرجه أحمد وأبو داود وحسنه وابن ماجه 
من حديث ابن عباس وني إسناده عَوْسَجَةٌ مولى 0 ابن عباس وفيه مقال » فإن هذا ظاهر 
في أن الفلام هو الذي أعتق وعلى تقدير الاحتمال » فلا حجة في المحتمل » وعلى كل 
حال فللصرف في عتيق من لا وارث له مدخخل ني ذلك لأن البي صلى الله عليه وآله وسلم 
إذا كان هو وارث من لا وارث له [ له ] نوع أخصية بصرف ميرائه أو بعضه فيه . 


5 وأا قوه : ولو بعوض أو سراية » فظاهر وهكذا قوله : : «أصلاعل من أعتقه ؛ الخ . 


وأما و : ولا يباع ولا يوهب » فللحديث المتقدم » وهو في الصحيح ؛ ووجه 
قوله : ٠‏ ويلغو شرطه للبائع » أن ذلك يستلزم رفع موجب البيع وقد ثبت أن الولاء لمن 
أعتق » ولا يكون العتق إلا من مالك . 

, الحديث عن عبدالله بن عمر عند الحاكم وابن حبان وصححه والبيهتي  وأعله . المنتقي. بشرح ليل الأوطار ارت‎ )١( 

() الجامع الصغير بشرح فيض القدير 51؟/8 . ١‏ ا 

() المنتقي بشرح نيل الأوطار 5/80 . المختصر 4/108 ٠,‏ 


. (4) عوسجة : مولى ابن عباس يروي عن ابن عباس قال البخاري : لم يصح حديثه . وقال ابن عدى : عند ألي عيينة عن عمرو 
ابن ديئار عن عوسجة عن ابن عباس أحاديث وأشار في الميزان إلى أن منبا هذا الحديث الذي أورده المصئف ٠.‏ الميزان 7/804 . 


ا" 


دنر وله سح كر ا 
أقول : ينبغي أن بنظر في دليل هذه الكلية » فإنه إذا قد ثبت الإرث به كان له أحكامه » 
ومن أحكامه أنه يعصب فيه الذكر الأنثى » ولم بثبت في ذلك ما تقوم به الحجة » وأما 
قول بعض الصحابة فلا بصلح للاحتجاج به ». ولا بخصص ما تقتضيه الأدلة الواردة على 
ما تقتضيه قواعد. الميراث ... ش ش 


أما قوه : ه ويورث به ولا بورث» فعنى إثبات الارث به ظاهر» ومعنى كونه لا 
يورث أنه يستحقه الأعلى درجة كما لو .خلف رجل ولدين وقد كان أعتق عبداً فات أحد 
الولدين » ولف ولداً » ثم مات العتيق » فإن ميرائه لأبن المُعتق دون ابن. ابنه الآخرء 
وهنا لا مستند له إل ما روى أحمد في" المسند عن شمر وعثمان وعل وزيد بن ثابت 
وابن مسعود أنهم قالوا : « الولآء للكبر بر » ولكن الأولى الرجوع الى ما ثبت بت مر فوعا فهو 
الحجة ؛ وهو ما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه أبن المديني وابن 
عبد البر عن عمر بن”؟ الخلات أو اتخاسم اندحا مه وى عل هذاكال : ١‏ أفضي يك 
6ت ين ررد لشكيل اه عبد رالارس واس ورد : ما أُحْرَرَ الايد 
أز الود فهر ِعصَبَتِ من كان » . 

| وأما قوله : « ويصح بين الملل المختلفة » فهو مبني على ما تقدم من صحة إيقاع العتق 
من الكافر» وقد قدمنا ما فيه » وأما كونه لا توارث ببذا الولاء حتى يتفقوا في الملة فظاهر 
للأخاديث المصرحة بأنه لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين » وهكذا يضح أن يكؤن كل 


(1) قال أحمد في رواية ابنه صالح : ٠‏ حديث عمر عن الني صل الله عليه وآله وسلم : .ها أحرز الوالد والز الزن النضكة 
من كان ٠‏ هكذا يرويه عمر وشعيب ... وقد روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود أنهم قالوا :., الولاء للكبر » 
فهذا الذي نذهب إليه وهو قول أكثر الئاس فيما بلغنا» . المنتقى بشرح نيل الأوطار 5/8١‏ . 
(؟) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن. جده قال : ٠‏ تزوج رباب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل بنت.معمر الجمحية 
فولدت له ثلاثة فتوفيت ا فورثها بنوها رباعها وولاء مواليها فخرج بهم عمرو بن العاص مغه إلى الشام فاتوا. في طاغون عمواس 
فورثهم عمرو وكان. عصبتهم ... فلما رجع عمرو وجاء بنو معمر بن حبيب يخاصمونه أي ولاء اختهم إلى عمر بن الخطاب 
فقال : اقضى ..... الخ .. سان ابن ماجه 7/1417 . المنعقي بشرح نيل: الأوطار .5/80 : 


5٠٠ 


واحد مولى للآخر كما لو أعتق الرجل عبدا » ثم لحق الرجل بدار الحرب » فسباه عبده 
الذي هو عتيق له فأعتقه » وهكذا يصح أن يشترك فيه الجماعة ؛ وذلك بأن بشئرك في عبد 
جماعة قتعتقونه » أو يسلم الكافر على يد جماعة » ويكون ولاء العتاق على قدر الحصص » 
وولاء الموالاة على الرؤوس لأن لكل واحد منبم حقا يساوي حق الآخر . 

وأما قوله : ٠‏ ومن مات فنصيبه ٠‏ الخ فالظاهر استرئ ولاء العتاق » وولاء الموالاة في 
أن نصيب كل واحد منهم لورثته » لا لشريكه » كما تقتضنيه أدلة الميراث على العموم » 
ولا وجه للفرق بين الولائين إلا مجرد الرجوع إلى رأي » وقد قدمنا الكلام على قوله د ولا 


يورث ) ... 


تم بحمدالله الخرء الثالك ع ويليه الجزء الرابع 
واوله و كتاب الامان » 


السيل الجرار ج' م - 5+ 


فهرس الجزء الثالث 


كتاب البيع . 7000 000 
ل شروط إيجاب مكلف فد ونام سا مع عو او تسو السو لي ده 
فصل : صحته من الأعمى والصمتث ...: ا ا 1 
فصل : إلحاق الزيادة والتقص بالعقد 0 00006 مت ا 
فصل : تعيين المبيع .... و و 1 
فصل : إجازة معاملة ؛ لظام يما وشزة . 0 0 1 
فصل : لا بحوز مطلقا بيع الحر ه22 ا ا 
فصل : لا يصح البيع يمك لام وج لك ودايو نج دلو سوا ال ل ٠.‏ قر 
فصل : وقف عقد غير ذي الولاية . 21235717000000 210111 0 
فصل ري دي 121171010010011 الام لله 

باب الشروط المقارنة للعقد 00 0 
فصل ان بن الترو دا )متي اي ماعووة معوا سوسس ا 

باب الربويات ...لت تيا م ات ميقي فقي رفوم سممووو و وو و ب ا 
فصل : تحريم بيع رطب بالثمر » والعنب ارت و ا 

باب الخيارات 00 او ع ا اه 

فصل : صحة شراء والغائب إذا ذكر جنسه تان العو واب وت ايه 
فصل : صحته ولو بعد العقد 0 لل 
فصل : إنفراد المشتري بالمبيع ا ا ا ا 
فصل : ما ثبت أو حدث في البيع قبل القبض .. 00 
فصل لا رذوا إرش إناتقنم امام 2000 ذا 
فصل : يستحق الأرش بالرضا 000 0 0000 
نسيل .شح الميم عل اراي 0001 0 0 

. فصل : اختلاف المشتر يان 0 


باب ما يدل في المبيع فض ا لوو وو لحم م1 0ه 
فصل تلف المبيع قبل التسليم اواو نه لجار عام حل وأا 


فصل 0 مدرو 8 


5 0 2010 مااع ا 


7 : فسخ ابيع بالرضا لو و 
باب المأذزن 066 لثوءمفةور زر ةررم م مقن 2 
فصل : حق امأذون بالتصرافك ..2... ...0ه 
ْ فصل : إرتفاع الإذن لخر العام 206 ل 
باب المرابحة 57*شظ5«3 0 
. فصل : وجوب تعيين عيبة ونقصه ............... 
فصل التولية ا اا 1 
باب الاقالة 1 


فصل : وجوب رد الرهن 1 0000 
فصل : رد الغصب ٠‏ ونحوه قبل المراضاة 0 
ا ل 
فصل : بطلان أحد التقذين عتد كشفه .....:.... 
فصل الع ل في المي لل 2-000 
باب السلم ....11.1::11..: ا 000 


فضل : متى بطل الفسخ". ل خط إلا رأس امال 


فصل : : إذا اختلف البيعان فالقول لمتكر وقوعة ... 


فصل :- مشروعية ة.الشفعة 000 اح مهدو ملستو اقل و 0 
. فصل : تبطل.الشفعة 00000 000000 1 
فصل : لا تبطل الشفعة موت المشاري ....نت. .مه 
فضل : للمشثري الإنتفاع والإتلاف قبل الطلب ... 
٠"‏ فصل يخ المبيع بالشفعة سر بعد الحكم ......... اد لوط لا ا و 


11 111 ا 0 


ولمع مام اا ووو قوويوققه 


ا ا 011111111 


ففم عه ةيودا اماو 


ا ا ال ل لا لل ل ا يا 


فافعو اام ا اوم 


ا لل لل ل لل لين 


ا ل للها 


اممف مو لم ا ااا اتدودة 


0 لل لل الل ل ل لل لل نا 


110 1 ا ل لك 


2 
13 
:5 
د 


ا ا ا ا ا ا 11 1 ل ا ل ا لل الى الى را 


باب إجارة الآدمين 6 11 00 غ2« 


: صحة الإجارة. في التعريف والتدكير . 5 20010000 00 
: حق الأجير في الإستنابة و ا 10 1111 000 


: فسخ الاجارة ة الفاسدة ' ا 


: كره الاجارة' على العمل المكروه 2 ا 010 


0 


00 الاحاء تالحرث والزرع ا‎ ١ : فصل‎ ٠ 


فصل : التحجر بشت الأعلام الح ع الم وال ل ا 0 


بإب المضاربة ا 000000 


فصل : فساد المضاربة .. 1 “2ش 2<« و2 ا 00 
0 فصل : : بطلان المضار بة. يموت المالك للقمففقف 32000 ا 1 0000 
فصل : اختلاط المضارية .. ا 211118 ل ا 


كتاب الشركة 300 اق 2 0 


لايك 


:الأجرة في الإجارة الصبجحة تملك بالعقد .نح اد طن موده ماعو مك + 
ّ لا تسقط الإجارة بججد المعمول فيه ..... 22201162 5 0 ا 


: تنفذ الإجارة في الغين الفاحش في رأس , المال 8 2 0 8 2*2 5 2 : 


: البينة على مدعي أطول المدتين 211111101011 
2 ضمان المشترك غير الفألب ............ 11 


فصل : أنواع الشركة ...... 00001 
باب : شركة الأملاك 


فصل : لا يحبر الممتنع عن إحداث حائط بين 


فصل : لا يحوز تضييق الشكل وغيرها ... 
فصل حكم عرض الطريق 0 فم مم ةف مهرم ةم مره وم امار 201 ال 1 
: الإشتراك في أصل النهر ومجاري الماء ا 1[ ذ[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 00011 


فصل : حكم امتلاك الماء ......... 06 
باب القسمة 


. فصل 


. فصل : 


00 


: شروط الرهن 


: الرهن كالوديعة 
ا م 


: الهية بلا عرض ' 


00 


0000011011 1 


لومعم وقوو ةن وومةه ةو وو روود ووو وي ووه 


فمفع ووو لو ةمهو ونه 


ا الى كا 


011 ليك 


لوفو ومو ع وه مومعلاع اوعدو دودو 


اعم ةم وا ا عار علو نوها 


قوف و فوم لوا مم عومد وود ووه روه 
0000001 


وفوف فو فو ع ااا اوه لوم ن وقوه 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0111111111 


0 11111 الل لل 0 


010 ا ا ا ل ال ل 
لالم مواو هم ممم مور عم ارا امعو 5 


1111111 ل 1 11 ال ا الل لل 


سس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 1 ا ل ل ل ل ا ل لي ل ا يي ب 


دف عه فوا #أعاية عه قا فاع موف عو ة واوا ع فم فقاولاع وو ووو عم ع8 6م666 5 


ا ا 1 الل ل ل لل ل ل لل لي كا 


0 ا ل ا ا ل ل نا 


: ما يقبل للصي 1 1 2111111 


واففة ة رفم ور ووو وا وول و5 


: إعادة المتهلم ..... .ايه 0 
: 'ولاية الوقف إلى الواقف ......... 0 


فصل 

فصل 
اقضل 
فصل : من ل شيم ره يل فد خرج عن لك 
نل 

فصل 

فصبل 


ا ا ل ااال ال ا 


فصل : شروط الواقففت .........: 0000 
فصل : لا يصح:الؤقف مع ذكن المصرف إلا منخصراً ...... 
يصح الوقف على النفس: د 0 

1 عودة الوقن للواققف 21200 


ال لفاك ال روفراد سيف بي بار عي 


- فصل : ملكية رقبة الوقف وفزوعه ... 0 211111 


فصل : لا يضمن الغصب من غير المنقول : يو ا ا 0 
فصل : يجب رد عين المغضووب ..... 00 0 00000 0 
فصل : إذا غير المغخصوب خبر ببنه وين فيمته م 
فصل : لا يرجم ما غرم في المغصوب ‏ 00 ا 
فصل : ما ملك من شراء .المغصوية . بثقم مثلم 022020200010000 
فصل :.للمالك قلع الزوع من القصوية 8 '”«1ظ 
فصل : في تلف المثلٍ من المغصوبة مثله ٠,‏ وعفقمم ومفممءومء ممه 
فصل : عوّض التالف من المغصوية ...1....ل..ااء.تييت. 


سه الح بال مور 0 0 0 


1 11 1 111ل 1لا اا ل 


شم ووو م هم مء مم همهم مرمرع ولع لوو توعد دودو 5 


اا ا ا ل ل كه 


ا ل ا ا ل لا لل ل ال ل ل كنا 


لل 0ك 


00 00 
ل ا ا 0 
ا 00 


ل ا ل ل ا لل ل ل ليل ل اللي ا ل لل ل ل نا 


لل ل ل لل ل ل ل ل 0 


باب الكتابة 


و6 فو 6 فا ل ا علو ااا ووو رو وم وو وورووةن 


ل ا ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا ل ا ا 0 0 


ا اللاي ل ااا حل لح اش اش ل ل ل لل لال 001 


5١ا/‎ 


